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تُعدّ البيئة من المفاهيم الأساسية التي استأثرت باهتمام مختلف فروع المعرفة، لما تمثله  
من إطار حيوي شامل يحتضن الإنسان ويؤثر فيه ويتأثر به على نحو متبادل. غير أن التحولات 

، لاسيما مع التقدم العلمي والتكنولوجي، أفرزت أنماطًا المتسارعة التي عرفتها المجتمعات البشرية
جديدة من الاعتداءات البيئية، لم تعد آثارها تقتصر على المجال المحلي أو الإقليمي، بل أضحت 

  .ذات أبعاد عابرة للحدود، تمسّ التوازن البيئي العالمي برمّته
يصعب التحكم فيها، فإن وإذا كانت بعض الإشكالات البيئية ناتجة عن عوامل طبيعية 

لأمر االجزء الأكبر منها يرتبط بتدخل الإنسان وسلوكه غير الرشيد في استغلال الموارد الطبيعية، 
ط الذي يجعل مسألة التصدي لها رهينة بمدى فعالية الأطر القانونية المعتمدة، وقدرتها على ضب

رضًا صفها أحد أكثر عناصر البيئة تعهذا السلوك وردعه. وفي هذا السياق، تبرز البيئة المائية بو 
ر للانتهاك، نظرًا لما تمثله من مورد حيوي لا غنى عنه لاستمرار الحياة، وما تواجهه من أخطا

  .متزايدة، وفي مقدمتها التلوث والاستنزاف غير المشروع
تي لإن خطورة الاعتداءات الماسة بالبيئة المائية لا تكمن فقط في جسامة الأضرار البيئية ا
تها تُخلّفها، وإنما في امتداد آثارها إلى الأمن الصحي والغذائي والإنساني، بما يجعل من حماي

مسألة تتجاوز نطاق الاختصاص الداخلي للدول، لتندرج ضمن الاهتمامات الجوهرية للمجتمع 
اعتبارها بة، الدولي ككل. ومن هنا، يبرز الدور المحوري للحماية القانونية، ولا سيما الحماية الجزائي

 .الأداة الأشد فاعلية في مواجهة الأفعال الخطيرة التي تهدد القيم الأساسية المشتركة
غير أن التمعّن في منظومة القانون الجنائي الدولي يكشف عن إشكالية جوهرية تتمثل في 

 ساسيغياب تجريم صريح ومستقل لما يُسمّى بالجريمة البيئية الدولية، إذ لم يُدرج النظام الأ
ية البيئة للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم البيئية ضمن الجرائم الدولية الأساسية، وإنما وردت حما

في إطار تجريم بعض أفعال جرائم الحرب، ووفق شروط استثنائية مرتبطة  –على نحو محدود و  –
ائمة ة المائية، قبظروف النزاع المسلح. وهو ما حال دون إرساء حماية جزائية دولية مستقلة للبيئ

سة على مبدأ الشرعية الجنائية  .بذاتها، ومؤسَّ
أمام هذا القصور، تطرح مسألة الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية إشكاليات قانونية 
معقّدة، تتصل بطبيعة التجريم، وتحديد الأفعال الماسة بها، وضبط أركان المسؤولية الجنائية 

ة الجزاء الواجب تطبيقه. وهو ما يفرض ضرورة اعتماد مقاربة علمية الدولية، فضلًا عن إشكالي
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تأصيلية، لا تنطلق من افتراض وجود جريمة مُقنّنة سلفًا، وإنما تهدف إلى بناء الإطار المفاهيمي 
 .والقانوني للجريمة البيئية الدولية، تمهيدًا لإدماجها ضمن المنظومة الجنائية الدولية

ة تمدت هذه الدراسة مقاربة منهجية تقوم على تحليل النصوص القانونيوانطلاقًا من ذلك، اع
ائية الدولية ذات الصلة، واستقراء الاتجاهات الفقهية المعاصرة، والوقوف عند حدود الحماية الجن

القائمة، دون الاقتصار على النصوص الوضعية وحدها. وقد اقتصر البحث عمدًا على الجانب 
رائية، ئية الدولية المتعلقة بالبيئة المائية، دون الخوض في الجوانب الإجالموضوعي للأحكام الجنا

 باعتبار أن هذه الأخيرة تتسم بطابع موحّد نسبيًا في القانون الجنائي الدولي.
  الدراسة أهمية

اعتبارين  ، من«الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية»تنبع أهمية هذه الدراسة، الموسومة بـ 
ة ن يتمثل أولهما في طبيعة القيمة القانونية محل الحماية، بينما يتصل ثانيهما بخصوصيأساسيي

 .الأداة القانونية المعتمدة لتحقيق هذه الحماية
تي يقوم فمن حيث القيمة القانونية المحمية، تُعدّ البيئة المائية من أبرز الثروات الحيوية ال

يقتصر أثر الاعتداء عليها على إلحاق ضرر بفرد  عليها استمرار الحياة على كوكب الأرض، ولا
نسانية أو دولة بعينها، بل يمتد ليصيب التوازن البيئي العالمي، بما يحمله من تهديدات مباشرة للإ

ة، إذ تتميز جمعاء. وهو ما يضفي على الأفعال الماسة بالبيئة المائية طابعًا مغايرًا للجرائم التقليدي
 .دود، واسعة الأثر، وشديدة الخطورة في سلم التهديدات العالميةبكونها جرائم عابرة للح

 أما من حيث طبيعة الحماية، فتبرز أهمية البحث في توظيف آليات القانون الجنائي الدولي
جسامة  في مجال حماية البيئة المائية، بالنظر إلى أن هذا الفرع من القانون يُعنى بالجرائم الأشد

ية للمجتمع الدولي. غير أن خصوصية هذا المجال لا تكمن فقط في التي تمسّ القيم الأساس
ط الطابع الردعي للعقوبة، بل تمتد لتشمل الوظيفة الوقائية التي يؤديها التجريم، من خلال ضب
رية السلوك الإنساني والحد من الاستغلال غير المسؤول للموارد المائية، فضلًا عن الوظيفة الزج

 .تكبي الأفعال الضارة وردعهمالرامية إلى مساءلة مر 
ورغم ما تفرضه الاعتداءات الماسة بالبيئة المائية من ضرورة ملحّة لاعتماد الحماية 
الجنائية، فإن إدراج هذه الأفعال ضمن المنظومة الجنائية الدولية يواجه جملة من التحديات، 

لتجريم والتأهيل القانوني. ومن ثمّ، ترتبط بتعقيد الأبعاد القانونية والبيئية والسياسية، وبإشكاليات ا
لا يزال يُعد من القضايا المستجدة في  اموضوع دراسة أهمية خاصة، لكونها تتناولتكتسي هذه ال
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إطار القانون الدولي بوجه عام، وفي نطاق القانون الجنائي الدولي بوجه خاص، الأمر الذي 
، وقيمة عملية من حيث فاهيمي قائميضفي عليه قيمة علمية تتمثل في الإسهام في سد فراغٍ م
 استشراف سبل تعزيز الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية.

 الموضوع اختيار دوافع
لذاتية ابجملة من الدوافع « الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية»يرتبط اختيارنا لموضوع 

 .المجالوالموضوعية التي أسهمت في توجيه الاهتمام البحثي نحو هذا 
ولًا فعلى الصعيد الذاتي، يُعدّ التخصص الأكاديمي في مجال قانون البيئة، منذ مرحلة الماستر وص

ا إلى مرحلة الدكتوراه، من أبرز العوامل التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع. إذ لم يكن هذ
مرتبطة ت القانونية الالتوجه العلمي وليد الصدفة، وإنما جاء ثمرة اهتمام بحثي متواصل بالإشكاليا

ئية بحماية البيئة، الأمر الذي جعل من التعمق في مسألة الحماية الجزائية الدولية للبيئة الما
 .امتدادًا طبيعيًا لمسار علمي متدرج ومنسجم

أما من الناحية الموضوعية، فإن التركيز على عنصر محدد من عناصر البيئة، والمتمثل 
الجة ن تناول الإطار البيئي العام بمختلف مكوناته، يتيح إمكانية معفي البيئة المائية، بدلًا م

جي. الإشكالية محل الدراسة بقدر أكبر من العمق والدقة، ويُجنّب البحث الوقوع في التشتت المنه
 عن ذلك أن تعقيد القضايا البيئية وتعدد أبعادها القانونية، ولا سيما في السياق الدولي، فضلًا 

ث والاتفاقيات ذات الصلة، يجعل من المعالجة الشاملة أمرًا بالغ الصعوبة من حيكثافة الصكوك 
 .ضبط النتائج العلمية

كما وجدنا في هذا الموضوع مجالًا مناسبًا للإسهام في النقاش الفقهي المعاصر المتعلق 
لجرائم اعد من بالقانون الجنائي الدولي، من خلال تسليط الضوء على الجرائم البيئية التي لا تزال تُ 

الدولية،  الناشئة، وما تثيره من تساؤلات قانونية جوهرية تتصل بالتجريم، وأركان المسؤولية الجنائية
ت الفقهية وآليات الردع والجزاء. وهو ما يتيح تقديم مقاربة تحليلية نقدية تستند إلى تنوع الاجتهادا

 .وتعدد المقاربات المعتمدة في هذا المجال
يمية ك، فإن حداثة الموضوع نسبيًا وما يرافقها من محدودية في الدراسات الأكادوإلى جانب ذل

المتخصصة، يمنح هذا البحث بعدًا إضافيًا من الأهمية، لكونه يسعى إلى الإسهام، ولو بقدر 
بيئة متواضع، في سد فجوة معرفية قائمة، وتقديم إضافة علمية لمسار البحث في الحماية الدولية لل

 جنائي. من منظور
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 الإشكالية
ت قانونية يُعدّ موضوع الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية من المواضيع التي تثير إشكالا 

تمثلة عميقة، نظرًا لتقاطعها مع إحدى أخطر آليات حماية القيم الأساسية في المجتمع الدولي، والم
مي، تتميز وهريًا في النظام البيئي العالفي الآلية الجنائية. فالبيئة المائية، باعتبارها مكوّنًا ج

بخصوصيات تجعل الاعتداء عليها مختلفًا عن الجرائم التقليدية، سواء من حيث طابعها العابر 
 .للحدود، أو من حيث اتساع آثارها البيئية والإنسانية

غير أن البحث في هذا المجال يكشف عن مفارقة قانونية أساسية، تتمثل في غياب تجريم 
مة ح ومستقل للأفعال الماسة بالبيئة المائية ضمن منظومة القانون الجنائي الدولي، رغم جساصري

المخاطر التي تنطوي عليها. وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى كفاية الإطار الجنائي 
 .الدولي القائم، وقدرته على توفير حماية فعالة لهذا المورد الحيوي 

اض أن نؤسس هذه الدراسة على إشكالية محورية لا تنطلق من افتر  وانطلاقًا من ذلك، ارتأينا
وجود نظام جنائي دولي مكتمل لحماية البيئة المائية، وإنما تسعى إلى تحليل أسسه المفترضة 
واستكشاف مقومات بنائه، بالاستناد إلى أحكام القانون الجنائي الدولي والاتجاهات الفقهية 

 :كالية على النحو الآتيالمعاصرة. وقد صيغت هذه الإش
حكام أكيف يمكن تأصيل نظام متكامل للحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية في ضوء 

 القانون الجنائي الدولي والاتجاهات الفقهية المعاصرة؟
  المتبع المنهج

ن ملمعالجة الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة، تم الاعتماد على منهجين علميين يُعدّان 
 .مناهج الأساسية في البحث القانوني، وذلك بما يتلاءم مع الطابع التأصيلي للموضوعال

رض فقد تم الاستعانة بالمنهج الوصفي في الحدود التي تقتضيها طبيعة البحث، ولا سيما عند التع
ا ولاتهللمفاهيم الأساسية المرتبطة بالبيئة المائية والجرائم الماسة بها، بهدف ضبطها وتحديد مدل

 .ضمن الإطار القانوني الدولي
كما اعتمدنا، بصفة رئيسية، على المنهج التحليلي، الذي مكّننا من تفكيك وتمحيص 
النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، سواء تلك الواردة في الصكوك والاتفاقيات الدولية، أو في 

اهات الفقهية المختلفة بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن تحليل الاتج
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الأفعال الماسة بالبيئة المائية، وما تثيره من إشكالات قانونية تتصل بمسألة التجريم، وتحديد 
 أركان المسؤولية الجنائية الدولية، والجزاء المترتب عنها.

  الدراسة أهداف
دة، مناهج المعتمتهدف هذه الدراسة، من خلال معالجة الإشكالية المطروحة وبالاستناد إلى ال

ن تحليل مإلى تقديم مقاربة علمية متكاملة لموضوع الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية، تنطلق 
الإطار القانوني الجنائي الدولي ذي الصلة، دون افتراض وجود تجريم صريح ومستقل للأفعال 

 .الماسة بهذا العنصر الحيوي من البيئة
صوص، إلى تحليل الأفعال الماسة بالبيئة المائية من منظور وتسعى الدراسة، على وجه الخ

القانون الجنائي الدولي، واستجلاء الخصوصيات التي تميزها عن الجرائم التقليدية، وذلك من 
ي خلال تأصيل عناصرها القانونية المفترضة، واستعراض الإشكالات التي تثيرها مسألة التجريم ف

 .ؤولية الجنائية الدوليةهذا المجال، في ضوء قواعد المس
 كما تهدف الدراسة إلى بحث مدى إمكانية مساءلة مرتكبي الأفعال الماسة بالبيئة المائية
ة جنائيًا على الصعيد الدولي، وتحليل التحديات القانونية التي تعترض تفعيل الحماية الجنائي

بما  لة بتعزيز هذه الحماية،الدولية في هذا المجال، فضلًا عن استشراف الآفاق المستقبلية الكفي
 .يسهم في إرساء أسس عدالة بيئية دولية أكثر فاعلية وشمولًا 

 السابقة الدراسات
 أضحت البيئة في الوقت الراهن محور اهتمام متزايد لدى الباحثين، لما تطرحه من إشكالات

واء صيب معتبر، سقانونية معقّدة ومتعددة الأبعاد، وقد حظي الجانب الجنائي من هذا الاهتمام بن
يما فيما يتعلق بالحماية الجزائية للبيئة بصفة عامة، أو للبيئة المائية على وجه الخصوص، لا س

في إطار الدراسات الجامعية الوطنية. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى بعض الدراسات ذات 
 :الصلة بموضوع البحث، على النحو الآتي

: الحماية الجزائية للمياه والأوساط المائية من التلوث في القانون »أطروحة دكتوراه بعنوان  أولاا
، من إعداد 2021–2020، نوقشت بجامعة الحاج لخضر بباتنة خلال السنة الجامعية «الجزائري 

الباحثة ملعب مريم وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة مباركي دليلة. تناولت هذه الأطروحة الحماية 
اط المائية من التلوث من زاويتين، موضوعية وإجرائية، غير أن معالجتها الجزائية للمياه والأوس
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انحصرت في إطار القانون الجنائي الوطني، دون التطرق إلى الحماية المقررة للبيئة المائية ضمن 
 .منظومة القانون الجنائي الدولي

اسة الجرائم الم وتتقاطع دراستنا مع هذه الأطروحة في الجانب النظري المتعلق بتحديد طبيعة
الدولي، بالبيئة المائية وخصائصها وأركانها، وهي مفاهيم لا تختلف كثيرًا بين المستويين الداخلي و 

تنا غير أن الاختلاف الجوهري بين الدراستين يكمن في نطاق المعالجة القانونية، حيث تنطلق دراس
  .من قواعد وأحكام القانون الجنائي الدولي

أمام  ، قُدمت«الحماية الجنائية للبيئة المائية من التلوث»توراه بعنوان أطروحة دك ثانياا:
، من إعداد الباحثة قرور حدة وتحت 2018–2017جامعة يوسف بن خدة خلال السنة الجامعية 

لويث إشراف الأستاذ الدكتور زعلاني عبد المجيد. تناولت هذه الدراسة البنيان القانوني لجرائم ت
النظام العقابي المقرر لها، غير أن المعالجة جاءت، هي الأخرى، في إطار البيئة المائية، و 

 .القانون الجنائي الوطني
ن وتتلاقى هذه الدراسة مع دراستنا من حيث محل الموضوع، والمتمثل في البيئة المائية، وم

 حيث الانتماء إلى المجال الجنائي، إلا أن أوجه الاختلاف تظهر بوضوح على مستوى الإطار
ر القانوني المعتمد، إذ تنصب دراستنا حصريًا ضمن نطاق القانون الجنائي الدولي، دون الاقتصا

 .على المعالجة الداخلية
، «يق الدوليةالحماية الجنائية للبيئة في القانون الوطني والمواث»أطروحة دكتوراه بعنوان  ثالثاا:

، من إعداد 2019–2018الجامعية نوقشت بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي خلال السنة 
الباحث باديس الشريف وتحت إشراف الأستاذ الدكتور طاشور عبد الحفيظ. تناولت هذه الأطروحة 

ركيز الحماية الجنائية للبيئة بصفة عامة، من خلال الجمع بين الإطارين الوطني والدولي، دون الت
 .على عنصر بيئي محدد

ئم البيئية، ي تناولها للجوانب القانونية الدولية لمكافحة الجراوتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا ف
غير أن الاختلاف الجوهري يتمثل في أن دراستنا تنصب على عنصر بيئي محدد، وهو البيئة 

انون المائية، كما تندرج حصريًا ضمن إطار القانون الجنائي الدولي، دون اعتماد المقارنة مع الق
  .الوطني

هذه الدراسات، يتبيّن أن أغلب البحوث السابقة ركزت على الحماية  ومن خلال استعراض
الجنائية للبيئة في إطار القوانين الوطنية، أو تناولت الموضوع من منظور عام، دون التعمق في 
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تأصيل الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية بوصفها مجالًا مستقلاً ضمن القانون الجنائي الدولي، 
 .ى هذه الدراسة إلى معالجتهوهو ما تسع

 البحث صعوبات
لا يخلو إعداد هذه الأطروحة من بعض الصعوبات التي تفرضها طبيعة الموضوع محل 

ائي الدراسة، لاسيما في ظل حداثة الإشكاليات المرتبطة بالجريمة البيئية في إطار القانون الجن
لمتخصصة التي تناولت الجريمة الدولي. وقد تمثلت أبرز هذه الصعوبات في ندرة الدراسات ا

البيئية من منظور جنائي دولي، إذ لاحظنا أن معظم البحوث المتوفرة انصبت على معالجتها في 
 .إطار التشريعات الوطنية، دون التعمق الكافي في المقاربة الدولية الجنائية لهذه الجرائم

صة، خاصة الكتب كما واجهنا صعوبة في الحصول على بعض المراجع الأجنبية المتخص
لمراجع والمقالات العلمية التي تتناول الجريمة البيئية من منظور دولي، حيث غالبًا ما تكون هذه ا

ث متاحة بصيغ إلكترونية فقط، وبكلفة مادية مرتفعة، الأمر الذي تطلّب بذل جهد إضافي في البح
 والاطلاع من أجل الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع.

 خطة الدراسة:
إعطاء الدراسة حقها بالبحث الشامل في كل الجزئيات و بكل جوانبه لمام بالموضوع للإ

ريم تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين. خُصّص الباب الأول لتأصيل تجالمتعلقة بالموضوع 
ار المساس بالبيئة المائية في المجال الدولي، وتضمن فصلين، تناول الأول الأساس النظري لاعتب

س بالبيئة المائية جريمة ذات طابع دولي، في حين خُصّص الفصل الثاني لدراسة الأركان المسا
ص لإرساء القانونية لجريمة المساس بالبيئة المائية في القانون الدولي. أما الباب الثاني، فقد خُصّ 

ل الأو نظام ردع جنائي دولي للأفعال الماسة بالبيئة المائية، واشتمل بدوره على فصلين، تناول 
ي لدراسة المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بالبيئة المائية، بينما خُصّص الفصل الثان

 ملامح الجزاء الجنائي الدولي المترتب عنها.
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 الباب الأول:

 
 

تأصيل تجريم المساس بالبيئة 
 المائية في المجال الدولي
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 مية البيئة وضرورة المحافظة عليها، شهدت الساحة الدوليةفي ظل تنامي الوعي الدولي بأه

لتي اتزايدًا ملحوظًا في الجهود القانونية الرامية إلى حماية مختلف عناصر البيئة من التعديات 
ى تهدد استدامتها. وقد حظيت البيئة المائية باهتمام خاص من قبل الجماعة الدولية، بالنظر إل

غنى عنه لاستمرار الحياة، فضلًا عن دورها المحوري في الحفاظ ما تمثله من مورد حيوي لا 
 .على التوازن البيئي

تكوين فالبيئة المائية، وإن كانت تُعد نظامًا بيئيًا قائمًا بذاته يتمتع بخصوصية من حيث ال
 ن، كماووسائل الحماية، فإنها تظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بباقي مكونات البيئة، إذ يعتمد الإنسا

ذا تعتمد الأنشطة الزراعية والاقتصادية، اعتمادًا مباشرًا على سلامة الموارد المائية. ومن ه
ات المنطلق، فإن الاعتداءات التي تطال البيئة المائية لا يمكن النظر إليها باعتبارها اعتداء

 عادية، لما يترتب عنها من آثار تتجاوز نطاق الضرر المباشر وتمتد لتشمل مختلف عناصر
 .النظام البيئي

مدى، وبالنظر إلى خطورة الأفعال الماسة بالبيئة المائية، وما قد تُحدثه من أضرار بعيدة ال
ومة تبرز الحاجة إلى مقاربة قانونية دقيقة تُعنى بتحديد طبيعة هذه الأفعال وموقعها ضمن المنظ

يئية بصفة عامة، الجنائية الدولية، خاصة في ظل غياب تجريم دولي صريح يخص الجرائم الب
 والجرائم الماسة بالبيئة المائية بصفة خاصة.

وانطلاقًا من ذلك، خُصّص هذا الباب لتأصيل تجريم المساس بالبيئة المائية في المجال 
الدولي، من خلال الوقوف على الأسس النظرية والقانونية التي يمكن أن تسمح بإضفاء الطابع 

قد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين؛ خُصّص الفصل الأول الجنائي الدولي على هذه الأفعال. و 
 لدراسة الأساس النظري لاعتبار المساس بالبيئة المائية جريمة ذات طابع دولي، في حين خُصّص

 .الفصل الثاني لدراسة الأركان القانونية لجريمة المساس بالبيئة المائية في القانون الدولي
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 الفصل الأول:

ري لاعتبار الأساس النظ
المساس بالبيئة المائية جريمة 

 ذات طابع دولي
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 تثير الأفعال الماسة بالبيئة المائية إشكالية قانونية خاصة على الصعيد الدولي، تتعلق

بتحديد طبيعتها القانونية وإمكانية إخضاعها للوصف الجنائي الدولي، لاسيما في ظل غياب نص 
لتي لًا لما يُعرف بالجريمة البيئية. فرغم تعدد الصكوك الدولية ادولي صريح يقرر تجريمًا مستق

اش تناولت حماية البيئة المائية، ظل موقع هذه الأفعال ضمن المنظومة الجنائية الدولية محل نق
 .فقهي وقانوني متواصل

 
وانطلاقًا من هذه الإشكالية، خُصّص هذا الفصل لدراسة الأساس النظري لاعتبار المساس 

يئة المائية جريمة ذات طابع دولي، وذلك من خلال مقاربة تأصيلية تروم بناء الإطار بالب
صّص خُ المفاهيمي والقانوني اللازم لفهم هذا النوع من الأفعال. وقد تم تقسيم الفصل إلى مبحثين؛ 

ث المبحث الأول لضبط الإطار المفاهيمي للبيئة المائية في المجال الدولي، بينما خُصّص المبح
 الثاني للتأصيل النظري لفكرة جريمة المساس بالبيئة المائية في القانون الدولي.
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  الإطار المفاهيمي للبيئة المائية في المجال الدوليالمبحث الأول: 

 

من  تُعد البيئة المائية من العناصر الأساسية التي يقوم عليها التوازن البيئي، لما تؤديه
مباشرة باستمرار الحياة والأنشطة الإنسانية. فهي لا تقتصر على كونها  وظائف حيوية تتصل

تقاطع تمجالًا طبيعيًا يضم البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات، بل تمثل منظومة بيئية متكاملة 
اقي فيها الاعتبارات البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمنحها خصوصية تميّزها عن ب

 .بيئةعناصر ال
ومع تزايد الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية، أضحت البيئة المائية أكثر عرضة 

ى لمختلف صور الاعتداء، الأمر الذي يستدعي فهما دقيقًا لطبيعتها ومكوناتها قبل الانتقال إل
بحث الأفعال الماسة بها من منظور قانوني جنائي. ذلك أن أي محاولة لتأصيل تجريم المساس 

طة ئة المائية في الإطار الدولي تفترض، في المقام الأول، ضبط المفاهيم الأساسية المرتببالبي
 .بها، وتحديد نطاقها، وبيان أهميتها ضمن المنظومة البيئية العامة

ال وانطلاقًا من ذلك، خُصّص هذا المبحث لدراسة الإطار المفاهيمي للبيئة المائية في المج
ق، في المطلب الأول، إلى مفهوم البيئة المائية وأهميتها، ثم الدولي، وذلك من خلال التطر 

 الانتقال، في المطلب الثاني، إلى بيان أقسام البيئة المائية في المجال الدولي.
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  مفهوم البيئة المائية وأهميتها المطلب الأول:

 

ن طبيعيًا للتخلص م ى البيئة المائية باعتبارها فضاءإلى وقت قريب، كان الإنسان ينظر إل
قية مختلف الفضلات، مستندًا في ذلك إلى اتساعها وما كان يُعتقد أنه قدرة غير محدودة على التن

ية استيعاب جزء معتبر من الآثار السلب تية. وقد استطاعت البيئة المائية عبر فترات طويلةالذا
 إلى جانب د حاجيات الإنساند السكان وتزايللأنشطة الإنسانية. غير أن الارتفاع الكبير في عد

 نهالاقتصادية، لا سيما البحرية مالتوسع في استعمال الوسائل التكنولوجية المرتبطة بالأنشطة ا
رزت أفرز جملة من الآثار السلبية التي أظهرت حدود قدرة هذا النظام البيئي على الاستيعاب، وأب

 .شرمشكلة التلوث كواقع ملموس يمس البيئة المائية بشكل مبا
تأتي دراسة هذا المطلب لتسليط الضوء على الطبيعة المتكاملة للبيئة  وانطلاقًا من ذلك

بيان الدور و المائية بوصفها نظامًا بيئيًا يتميز بتداخل أبعاده البيولوجية والفيزيائية والكيميائية، 
س لى توفير أساالذي تؤديه في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي. ويهدف هذا التمهيد المفاهيمي إ

ة الأفعال معرفي يُمكّن من فهم الخصوصية التي تتمتع بها البيئة المائية، تمهيدًا للانتقال إلى دراس
 .الماسة بها من منظور قانوني دولي

 :سيتم تناول هذا المطلب من خلال التطرق إلى وعليه
 الفرع الأول: مفهوم البيئة المائية في المجال الدولي

 همية البيئة المائية في المجال الدوليالفرع الثاني: أ 
  الدولية البيئة المائية مفهوم الفرع الأول:
الكائنات التي ركزت على ات المتعلقة بالتاريخ الطبيعي، و لقد جاء علم البيئة كامتداد للدراس

طبيعة البيئة التي تعيش فيها، أما اليوم أصبح هذا العلم يركز الحية من حيث تسميتها ووصفها، و 
عام، كما يبحث في الَأفراد  البيئة بشكلٍ ة و يفي لكل كائن حي في بيئته الخاصَّ على الدور الوظ  

لم تَعُد البيئة مجرّد موضوع للدراسات العلمية فحسب، بل انتقلت و ، 1لَأنظمة البيئيَّةوالمجتمعات وا
ورجال القانون في أيضًا إلى حقل الدراسات القانونية، حيث حظيت باهتمام واسع من ق بل الفقهاء 

 .أبحاثهم الأكاديمية
                                                           

بحرية في القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، إيتراك للطباعة السيد مصطفى أحمد أبو الخير، الحماية القانونية للبيئة ال 1
 . 20، ص 2012والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
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 م للبيئةالمدلول العا وبناءً على ذلك، سنتناول في دراستنا القانونية للبيئة المائية البحث في
 )ثانيا(. تعريف البيئة المائية في المجال الدولي)أولا(، ثم 

 
 بيئةالمدلول العام للأولا: 

 البيئَةُ في اللغة -1
بَيتا بمعنى   العربية مشتَقة من الفعل "بَوَّأ"، حيث درج القول على " بوأتُكَ الب يئة في اللغة   كلمةُ 

يقال:  "إنه لحَسنُ البيئة" بمعنى ، و 2ئةُ"الاسم من هَذا الف عل هو "البيو  1مَنزلا".اتَخذتُ لك بَيتا و 
عه.مكان النُّزول و  هيئةُ است قصاء  3موض 

هذا ما ن الذي نكون فيه أو نتواجد به. و ، أي المكاتعتبر البيئة هنا بمثابة الحَال أو المنْزلو 
نذكر على سبيل المثال " فاكهة البستان" ، و لمفسرين للغة العربية في المعاجمتوافق عليه أغلب ا

أيضا "المعجم الوسيط" للدكتور مذكور إبراهيم، اللذين اعتمدوا و  يخ عبد الله البُستاني اللبنَاني.للش
  4عهم إلى الحَال أو المكانْ.برجو  كلمة البيئة دائماً 

تعني الظروف التي و  ،"Environment"أما البيئةُ في اللغة الإنجليزية فيشار إليها بمصطلح 
 "nmentoEnvir"كما يستخدم مصطلح  .5نمو حياة الكائنات الحيةية و تنمر في تؤثالتي تحيط و 

نسان.ض التي الأر صر الطبيعية المتمثلة في الماء والهواء و للدلالة على العنا  6يعيشُ فيها الإ 
 
 
 

                                                           
، الطبعة 1994لسنة  4في ظل أحكام قانون البيئة المصري رقم  -التلوث البيئي-محمد أمين يوسف، البيئة ومشكلة العصر 1

 .18-17، ص 2019ة، مصر، الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندري
 .18، ص 2017عماد محمد عبد المحمدي، الحماية القانونية للبيئة، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  2
هشام بشير، علاء الضاوي سبيطة، حماية البيئة والتراث الثقافي في القانون الدولي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات  3

 .15، ص 2013ة، القاهرة، مصر، القانوني
، 2019نجيبة الزاير، حماية البيئة بين القانون وحقوق الإنسان، د ط، مجمع الأطرش للكتاب المختص للنشر والتوزيع، تونس،  4

 .34-33ص 
 .26، ص 2015أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية، د ط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  5
فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور الأمم المتحدة في حمايتها، الطبعة الأولى، المكتب  6

 .20، ص 2005الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
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 الذي يعني البيئة، يستخدم للتعبير عنو  "L’environnement"في اللغَة الفرنسية مصطلح و 
ية و   1الصناعية التي يمارس الإنسان فيها حياته.مجموعة من المكونات الطبيع 

ة من هي مشتقإلى أن "البيئة" كلمة حديثة و  "Alexander Kiss"يشير في ذلك الفقيه و 
بعد المسيح، ( 12الثاني عشر ) الذي ظهر في اللغة  الفرنسية خلال القرن  "environner"الفعل 

 2رادفات بعدة لغات أخرى.بدأت تظهر لها مية الستينَات، و تم استخدامها مع بداو 
كمصطلح لغوي اتفقت في تعريفه جيمع لغات  "البيئة"إنطلاقا مما سبق يمكن القول أن 

ن المكو كل الكائنات الحية الأخرى، الذي يعيش فيه الإنسان و المحيط أو المكان  العالم على أنه
 .عناصر اصطناعية )منشآت(طبيعية )الماء الهواء التربة( و  من عناصر

 البيئة في الاصطلاح -2
غريق،ت منذ القدم عند علماء اليونان و البيئةُ كمصطلح عرف  يعتبر العالمو  3الإ 

 "H. Othoreaux "لكن لم يقم 1858عام كان ذلك قام بصياغة كلمة "إيكولوجيا" و ن أول م ،
استخدم مصطلح إيكولوجي   "Ernest Haechel"أما العالم الَألماني تحديد أبعادها. بتعريفها و 

"Ecologie"  ذلك بتركيبه لكلميتين بونانيتين و« Olkos »  التي يراد بها المكان، وو « Logos » 
 4التي تعني العلم.

بين  تام عدم وجود اتفاقرغم ، و حا لا تختلف كثيرا عن معناها في اللغةئة اصطلاالب يو 
فها بشكل يشير لنفس دقيق للبيئة اصطلاحا، إ لا أنه تم تعريالعلماء والباحثين على معنى محدد و 

الوسط الذي ذلك أو  يحيث يعرفها "عبد المقصود زين الدين" بأنها الحيز المكان المعنى دائما.
نسان، بحيث يؤثر و يتأثر بهذا الوسَط الذي  قد يشمل حيز يحيا ف ، أو قد يضيق اكبير  ايه الإ 

 5ليشمل حيزا صغيرا.
 

                                                           
ر الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، دراسة تطبيقية مقارنة، د ط، دا -محمود رجب فتح الله، آليات الحماية القانونية للبيئة 1

 .20، ص 2019الإسكندرية، مصر، 
 .33، مرجع سابق، ص نجيبة الزاير 2
عبد العزيز مخيمر، عيد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  3

 .19، ص 1986
ئة والنظام الدولي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، عامر محمود طراف، أخطار البي 4

 .14-13، ص 1998لبنان، 
 .15، ص 2010محمد أبو سمرة، الإعلام الزراعي والبيئي، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  5
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والطَّبيعية والجُغرافية والمنَاخية الك يميائية ها مجموع العَوامل البيولُوجية و كما عُرفت البيئة  بأن
يتأثر سلوكه اطه واتجاهاته، و تي يعيش فيها، بحيث تحدد نشبالمساحة الالتي تحيط بالإنسان و 

فة مميزة لها، سواء كَانت إحيائية و  1ونظَام حياته بها. )بَشرية، كلمة البيئة لا تستعمل دون ص 
 2نَباتية، حَيوانية(، أو غير إحيائية )هَوائية، صَخرية، مَائية(.

رفها ع فمثلا؛ 3.في العصر الحَديث اختَلف الكُتاب في تعريف البيئة باختلاف تخصصاتهم
حيث  ،« Les clefs de l’ecologie »"مفاتيح علم البيئة"  هفي كتاب « Pierre Aguesse » الكاتب

بمحيطها العُضوي تتبع علاقات الحيوانات م؛ علم معر فة اقتصَاد الطبيعة و يقول بأن البيئة عل
دائية مع النباتَات و اللاعضو و  تي تربطها علاقة لالحَيوانات اي، إضافة إلى الروابط الطبيعية والع 

لم البيئةمُباشرة بها. و  أنه لابد أن تُصبح من ركائز الفَلسفة و  ،يشير أيضا إلى مدى أهمية ع 
 4الإنسانيّة المعاصرة.

 التعريف القانوني للبيئة -3
أضحت البيئة محل عناية متزايدة في التشريعات الدولية والوطنية، بوصفها مصلحة جماعية 

 حمايتها منلابد من صونها و ، منظومة القيم القانونية المعاصرة مستحدثة فرضت نفسها ضمن
ي  كل أشكال الأضرار التي تلحق بها. لهذا كان من الضروري الاعتراف لها بمضمون عام ذ 

قوانينها هذا ما أكدته أكثر دول العالم من خلال نظام القانوني المحافظة عليها، و قيمة يحاول ال
لى البيئة حقا من حقوق بأن المحافظة ع ،الإعلانات الدولية ، فضلا عندساتيرهاالخاصة و 
 عليه سنتناول عدة تعريفات قانونية للبيئةو  5يقع على الدول واجب حماية هذا الحق.الإنسان و 

 الوطنية.متنوعة بين التشريعات الدولية و 
ذي جرى الحدة المعني بالب يئة البَشرية و مؤتمر الُأمم المتّ  جاء تعريف البيئة في إعلان

ما يحيط كل حيث عرف البيئة على أنها ]  ؛1972جوان  5في استوكهولم بتاريخ انعقاعده 
                                                           

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر -النظام القانوني الوضعي والإسلاميحمدي عطية مصطفى عامر، حماية البيئة في  1
 .23، ص 2015الجامعي للنشر، الإسكندرية، مصر، 

عدنان عبد العزيز مهدي الدوري، الحماية القانونية للبيئة في الدول العربية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية،  2
 .43، ص 2020القاهرة، مصر، 

 .19عبد العزيز مخيمر، مرجع سابق، ص  3
 .14مرجع سابق، ص عامر محمود طراف،  4
الحماية الإدارية للبيئة، د ط، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية 5

 . 32، ص 2009
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ليتبنى نفس الإطار المفاهيمي لمصطلح البيئة،  1975جاء بعده مؤتمر ب لغراد عام بالإنسان[. و 
السياسي وبين العالمين  ،ف زيائيالبيو وم بين العالمين الطبيعي و بحيث يعرفها على أنها ]علاقة تق

 1الاجتماعي الذين يدخلان في صنع الإنسان[.و 
تحدد البيئة إلا في حدود نطاق  عتمدة تحت رعاية الأمم المتحدة لمأما الاتفاقيات الدولية الم

مسؤولية المدنية عن الب والمتعلقة 1993جوان  21في تطبيقها، باستثناء اتفاقية "لوغانو" المؤرخة 
 ص للبيئة.و التي تعطي تعريفا واسعا بشكل خا ؛الخطرة على البيئةعن الأنشطة  الأضرار الناتجة

والتربة  كالماء والهواء ،الحيويةغير و تشمل الموارد الطبيعية الحيوية تنص على أن "البيئة و 
التراث  صول التي تمثلالأالعوامل و  بين هذه القائم التفاعلفضلا عن  ،النباتيةو  الكائنات الحيوانيةو 

الدولية تعريفا من جانب آخر قدمت محكمة العدل . و "يةالمميز للمناظر الطبيع بعالطاالثقافي و 
قد أشارت في رأيها بشأن مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها عالميا للبيئة، و 

هي الفضاء الذي يعيش فيه البشر والذي تعتمد عليه نوعية إلى أن ]البيئة ليست تجريدا، بل 
 2صحتهم بما في ذلك الأجيال القادمة[.م و حياته

من القانون  01عرف المشرع المشرع الفرنسي البيئة من خلال المادة رقم من جهة أخرى، 
نية عناصر المتمثلة في الفصائل الحيوابأنها " تلك ال 1976المتعلق بحماية الطبيعة الصادر سنة 

كل التراث وازنات البيولوجية و ية إضافة إلى التالمساحات الطبيعو الهواء الأرض و باتية و الأنواع النو 
الملاحظ على تعريف المشرع الفرنسي أنه أشار للبيئة و   3".الإنسان الطبيعي الذي يعيش فيه

ذكر مكوناتها من أنواع حيوانية ونباتية وعناصر غير حية كالهواء والأرض وكل المساحات ب
 يعيش فيه الإنسان.رضية و بيعي الذي ينتمي للكرة الأالتراث الطالطبيعية و 

المتعلق  10-03القانون رقم  من 4/7المادة رقم  بيئة بموجبعرف الع الجزائري رّ  شَ المُ  أما
لحيوان، ية )اعلى أنها مجموع الموارد الطبيعية الحيو  ،ستدامةنمية المُ طار التّ بحماية البيئة في إ  
 كال كذا أشالتراث الوراثي و لإضافة إلى اللاحيوية )الهواء، الماء، الأرض( باالنبات، الإنسان( و 

 

                                                           
 .04، ص 2021، معهد الدراسات العليا للنشر، تونس، جابر غنيمي، الحماية القانونية للبيئة، د ط 1

2 Françoise Paccaud, Le contentieux de L’environnement devant la Cour internationale de justice, 

Thèse de Doctorat, Discipline de doctorat Droit, Spécialité Droit international et relation 

internationales, Université Jean Moulin Lyon 3, école Doctorale de Droit n° 492, 2018, p 17-18. 

629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la Nature, Journal officiel de la -Loi n° 76 3 

République Française n 4203, 13 juillet 1976.   
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أنه لم  التعريفالملاحظ على هذا و  1الطبيعية. ، بالإضافة إلى المعالمالتفاعل بين هذه الموارد

يخرج عن نطاق التعريف الذي أورده المشرع الفرنسي، حيث أن المشرع الجزائري تناول تعريف 
 .أيضا لبيئة ) العناصر الحية و غير الحية(البيئة من خلال ذكر العناصر التي تتكون منها ا

ا، يمكننا قانونً ا و اصطلاحً و  التعريفات المتعلقة بالبيئة لغةً  بعد استعراض العديد منو  ،إذا
الذي مفاده أن البيئة هي ذلك الوسط ارتأينا أنه جامع لكل ما سبق، و  اختيار هذا التعريف الذي

نسان مع بقيّة الكائنات ..إلخ، حيث أن لفظ نباتات .من حيوانات و الأخرى  الذي يحيا فيه الإ 
الكائنات الأخرى بالبقاء كل روف التي تسمح للإنسان و الظُّ سلسلة من العمليات و  البيئة يدل على

 2يتأثر بها.فيها و  يؤثرفي البيئة فعال قيد الحياة، لكن يبقى الإنسان هو أهم عنصر  على
ت المقترحة أدت إلى تقييمات متباينة، في بعض يمكن القول أن الطبيعة العامة للتعريفاو 

أي نفعي، بمعنى "مركزية الإنسان" و " anthropocentée" الأحيان تكون البيئة جزءا من منطق
" écocentée"في بعض الأحيان تكون جزءا من منطق بيئي يضع الإنسان في قلب البيئة، و 

، حيث لا يكون لف هذين المفهوميننشأ أكثر من تحالكن في الحقيقة إن البيئة ت بشكل أكبر.
يبدو من غير خارج، بل أحد مكوناتها المهمة. و الإنسان حارسا للطبيعة التي يلاحظها من ال

من الضروري أن نأخذ ها مفهوما قطاعيا أو حتى مجزأ، و المحتمل أن ننظر إلى البيئة باعتبار 
صلا محكما بين لا فرف حدودا و عفي الاعتبار "الطبيعة غير القابلة للتجزئة للبيئة التي لا ت

التوازن العام المجاري المائية والمحيطات والبحار والكتل الهوائية، والتوازنات البيئية المحلية و 
يعتمد توازنه و  ،بالتالي فإن البيئة تشكل كلا لا يجزأالقارة أو حتى الكوكب بأكمله، و  للمنطقة أو

   3على كل مكون من مكوناته.
 
 
 

                                                           
، 43، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر رقم 2003يوليو سنة  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  1

 .20/07/2003المؤرخة في 
، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون التشريعات الداخلية في حماية البيئةالاتفاقيات الدولية و عثمان طه عبد،  2

 . 15، ص 2023 العام، كلية الحقوق، جامعة صفاقس، تونس،
3 Françoise Paccaud,  op.cit, p 18. 
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 البيئة المائية في المجال الدولي تعريف ثانيا:

 لالشفاف الذي لا لون و لا رائ حة و هو ذلك السائل ا ؛O2Hالماء أو ما يرمز له علميا ب: 
 يتكون من أجسام صغيرة جدا تسمى الجزيئات التي  يغطي ثلثي مساحة الكوكب.عم له، و طَ 

لموارد الطبيعية الأساسية تعتبر المياه من بين او  .1ون هي أيضا من أجسام تسمى الذراتتتك
 .2حتى الاستخدام المنزليلمتعددة لها في المجال الزراعي والصناعي و للحياة نظرا للاستخدامات ا

 Woods Hole  »المدير السابق لمؤسسة  " H.B.Bigelow"  يفيد في هذا الخصوصو 

Oceanographic Institution  «   َحيطات، أن:  "أهم  المعند إلقائه لمحاضرة في موضوع بيولوجيا
 الممكن استنتاجه من هذا التصريح و  3.حقيقة يمكن قولها عن المحيطات هي أنها مليئة بالمياه"

أهم ما  "   " H.B. Bigelow اعتبره ذال ،في الحياة، و أن الماء يعتبر أهم عنصر في المحيطهو 
شيئ ن دل على ، و هذا إالموجودة به النظر عن المكونات الأخرى  بغض ،يوجد في المحيط

 على أهمية الماء.  فيدل
 الصفات غير ،1924في كتابه الكلاسيكي "لياقةُ الب يئة" لعام  " Henderson" يناقش كما 

الماء يعتبر العنصر الأكثر  نهي أ ،ةبيئية خاص قيمةتعتبر أهم الصفات التي لها  ؛العادية للماء
، حيث أن من إجمالي مساحة الأرض %70وفرة على سطح الكرة الأرضية بتغطيته لأكثر من 

 ،حرارة نَوعية أعلىبماء يتميز المرة من مساحة اليابسة. و  21.5 المُحيطات أكبر بما يقارب
هار و  بالإضافة نة للا نص   4أخرى كَامنة للتّجمد.إلى حرارة  كام 

ة عتبر هذه النسبتالمياه الكلي على كوكب الأرض، و  من حجم %3تمثل المياه العذبة و 
همها التدهور النوعي بيئة المياه العذبة مشاكل عديدة أ  تواجه ضآلتها فضلا عنلة جدا، و ضئي

ت الإنسان المختلفة من مما يمنعها من الوفاء بالاحتياجات المقصودة منها، بسبب نشاطا الكميو 
    5غيرها من الأسباب.استنزاف وتلوث و 

                                                           
 .31، ص 2013نعيم إبراهيم الظاهر، الأمن المائي العربي، د ط، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1

 2 Michel Prieur, Droit de l’environnement, 4ème édition, Edition Delta – Dalloz, Paris, France, 

2001, p 673. 
3 John Wiley & Sons, INC, Third printing, Elements of Ecology, Library of Catalog Gard, April 

1959, USA, p  25. 
4  Ibid, p 25. 

طارق غنيمي، الحماية القانونية للبيئة من أخطار النفايات في ضوء القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  5
 . 56، ص 2022يروت، لبنان، ب
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اط التي لها علاقة مباشرة بعنصُر البيئة المائية بالمفهوم الواسع هي مجموع الأوس إذا،
تعرف البيئة المائية عند البعض على و  1الماء، كالبحار، المحيطات، الأنهار، البحيرات ...إلخ.

من جهة أخرى مع العناصر ون من جهة بين الأحياء المائية و العلاقات التي تتك أنها مجموع
خر أن البيئة المائية هي عبارة عن يرى البعض الآ ة المتنوعة في المحيط المائي. كماالإحيائي

ناعيا.   2مساحات من الماء تشكل كُتلة متصلة ببعضها طَبيعيا أو ص 
للثروات الطبيعية مائية و تعتبر البيئة المائّية الوسط الإيكولوجي للكائنات الحية ال وعليه،

ية الدولية لها ل تقرير الحماوقد حظيت البيئة المائية باهتمام المجتمع الدولي من خلا الأخرى.
 3تفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة من التلوث.افة الافي ك

وبالاطلاع على التشريع الجزائري، يُلاحظ أن المشرّع لم يعتمد تعريفًا صريحًا للبيئة المائية، 
 10-03( من القانون رقم 58إلى  48وإنما اقتصر على تعداد مكوّناتها ضمن المواد من )

اية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث حصرها في المياه العذبة، بما تشمل المتعلق بحم
لمياه عليه من مياه سطحية وجوفية، ومجاري مائية، وبحيرات، وبرك، ومياه ساحلية، إلى جانب ا

 4.المالحة المتمثلة في البحر
 

 أهمية البيئة المائية في المجال الدوليالفرع الثاني: 
 

يعتبر ذي يحتوي على المياه السائلة، و تعتبر الأرض الكَوكب الوحيد الّ  لشمسي،في النّ ظام ا
جُود الكائنَات الحية، فالبحار نظرا لارتباطه الوثيق بو  ،الماء أهم عنصر على هذا الكوكب

مصدرا و  ،بحيرات، تمثل شكلا من أشكال الحياةوالمحيطات وكل المياه السطحية من أنهار و 
 5إضافة لكونها موردا مهما لحياة الإنسان.للطاقة في العالم، 

                                                           
، 08، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد )لأوساط المائية في التشريع الجزائري الحماية الجزائية للماء وا(مراكشي شريف،  1

 .435، ص 2022، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، الجزائر، سبتمبر 02العدد 
، 2016ش، حماية البيئة البحرية، الطبعة الأولى، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، كاضم المقدادي، علي عبد الله الهو   2

 .51ص 
 .50أحمد لكحل، مرجع سابق، ص  3
 ، السابق الذكر.10-03القانون  4
لأولى، منشورات فراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه و المنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة ا 5

 .29، ص 2009الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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غني لا يفنى  اتعتبرها مصدر و  ،أهمية كبيرة للمياهتعطي  حاليا الدول الكثير من أصبحت
 (10) عشرة إلى  2050افي الذي يتوقع أن يصل  في عام ذلك لمواجهة النمو الديمغر و  ،للغذاء

وعا من الأحياء المائية التي تعتبر ألف ن 150تحتوي على ما يقارب فالمحيطات  ات نسمة.مليار 
من  %90حيث تشكل الأسماك ما يقارب  الدول مصدرا أوليا لغذاء الإنسان؛في الكثير من 

ان تالحيو  ؛%8إلى  %7من ثم تأتي القشريات بنسبة ألفي نوع يتغذى عليهم الإنسان؛ و وع مجم
  1.%1بنسبة 
لمصدر الوحيد للحصول على ت االبحيراتعتبر الأنهار و بالنظر إلى الدول الحبيسة و 

في وقت سابق تشكل المسطحات المائية  الأسماك المستخرجة من الأنهار و الأسماك. فقد كانت 
حسب . و أبسط الوسائلملية الاصطياد منها بأقل تكلفة و الغذاء الرئيسي للإنسان نظرا لسهولة ع

ة تنتج ما يقارب الدول الحبيس فإن FAOالزراعة عن منظمة الأغذية و  احصائيات صدرت
  2طن متري من الَأسماك. 332372

من أهم مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تعد الطاقة تعتبر المياه من ناحية أخرى و 
التي يتم توليدها من خلال حركة المياه من أعَلى حاليا من أهم الطاقات المتجددة و الكهرومائية 

تعتمد الطاقة الكهرومائية على استمرارية نزول  بشكل عام،في المجاري المائية. و  إلى أَسفل
مما يعني أن أي تغيير في النظم البيئية أو حصول حالات جفاف سوف تؤثر على  ،الأمطار

 الحفاظ عليها من الفناء. وهنا تبرز أهمية البيئة المائية و  3نزول الأمطار،
نهار حيث تستغل الأَ  ترفيهية،بيئة المائية لها أغراض سياحية و إضافة إلى ما سبق، فال

فاف بشكل خاص ع، و السياحيةدول العالم للأغراض الترفيهية و  البحيرات في العديد منو  لى ض 
 4مصر.النمسا، سويسرا، ألمانيا، فرنسا و  البُحيرات، مثل هولندا، إيطاليا،

كما تظهر أهمية البيئة المائية في التمكن من توسيع البحث العلمي في وقت أصبح فيه 
  حيث توجهت الجهود الدولية مؤخرا تقدم.ل الرئيسي والوحيد لكل تطور و خالعلمي هو المد البحث

                                                           
 .12-11، ص 2009حسين علي السعدي، البيئة المائية، د ط، اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1
للنشر والتوزيع، القاهرة، عبد الهادي محمد العشرى، التلوث النهري الدولي وتطبيقاته على نهر النيل، د ط، دار النهضة العربية  2

 .52-51، ص 1994مصر، 
 .10-9، ص 2024 ،55(، صندوق النقد العربي، العدد الطاقة المتجددة، سلسلة كتيبات تعريفيةأحمد سليمان، ) 3
 .56المرجع السابق، ص  عبد الهادي محمد العشرى، 4
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 معرفةودراستها و  ،كمن بهاالتعرف على مختلف الثروات التي تلبحار والمحيطات و لكشف أسرار ا
 ،معادنثروات و من وي البحر كيفية تأثيرها على المناخ. إضافة إلى التعرف على ما يحمدى و 

وكب، فلا بد من المحيطات على الكبلا، نظرا لاتساع مساحة البحار و كن استثماره مستقما يمو 
الجدير بالذكر في هذا الخصوص أن مياه البحر تحتوي على و   1الاستفادة منها.معرفة مكنوناته و 

عنصرا مثل: الكلور، البروم، الصوديوم، المغنيسيوم ...إلخ. كما أن  (50) خمسون  ما يزيد عن
تسعى بشكل مكثف إلى استخراج المعَادن الثّقيلة مثل: الكروم، الذهب، التيتانيم، النيكل، الدول 

يتوقع أن تزيد الحاجة مستقبلا للمعادن الانتَاجية، إضافة إلى ذلك،  غيرها. علاوة علىس و النحا
محيط الالهادي و النيكل في المحيط ثير من التجارب لتعدين المغنيز والنحاس والكوبلت و وجود الك

 2.أيضا الأطلسي، كما لا ننسى أن قاع البحار غني بالنفط الخام
بالبَحث  1982هتمّت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ا  و في هذا الخصوص، 

أكدت )البند "و"(، و  87من المادة رقم صراحة في الفقرة الأولى  ها على الأمرذلك بنص، و العلمي
 3من الاتفاقية. (13) الثالث عشر ا ضمن الجزءعلى حرية البحث العلمي أيض

 
 أقسام البيئة المائية في المجال الدولي المطلب الثاني:

 

، كان الحرص على وجود الميَّاه نظرا لَأهمية الماء في بعث  الحياة على كوكب الأرض
يكولوجي أَمرٌ يقتضيه الحرص على إ ستمرار الحياةونظافتها، و  على  الحفاظ على توازنها الإ 

 التي هي عليها،  في كل الأوضاع  بيئة المائية لاعتداءات كبيرة، و بالفعل تعرضت الو  ،4الَأرض

                                                           
، رسالة ماجستير، تخصص قانون ة الاقتصادية الخالصةالنظام القانوني للأبحاث العلمية في المنطقطارق زياد أبو الحاج،  1

 .39، 2009عام، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، ديسمبر 
 .15مرجع سابق، ص  حسين علي السعدي، 2
ية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة الحلول المقترحة بموجب اتفاقالمتعلقة بالبحث العلمي البحري و الإشكالات جندلي وريدة، ) 3

، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 03، العدد 06(، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، المجلد 1982
 .515، ص 2021

العربية للنشر والتوزيع، سلوى توفيق بكير، الحماية الجنائية للبيئة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، د ط، دار النهضة  4
 .111، ص 2001القاهرة، مصر، 
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ا على سطح دة أو جليدً ة أو الراك  كل المواقع التي يتمركز فيها الماء، سواء في صورته الجاريَّ و 
  .1ا في باطنهاالأرض، أو مخزونً 

ة مالحة بيئة مائيفرع الأول( و يئة مائية عذبة )البالبيئة المائية الدولية تنقسم لعدة أقسام، و 
   ، سنتولى دراستهما من خلال هذا المطلب.)الفرع الثاني(

 
 العذبة البيئة المائية الفرع الأول:

 

نسان والنبات و البيئة المائية العذبة، هي تلك المياه الصالحة لاستع هناك و  الحيوان.مال الإ 
يقصد بالبيئة و  الاستفادة منها.فية استعمالها، و كيلمياه العذبة، و لت مفهوم موارد اعدة قوانين تناو 

غراض الشرب، الزراعة، على الماء العذب منها لأ الحصولالمائية العذبة كل المصادر التي يتم 
 .2ستعمالات الخاصة بالكائنات الحيةالاكل الصناعة، و 

 هي: الأنهارعذبة الدولية و مصادر المياه المن خلال هذا الفرع عليه سنتناول بالدراسة و  
المناطق الرطبة  أخيرالجوفية العابرة للحدود )ثالثا( و الدولية )أولا(، البحيرات الدولية )ثانيا(، المياه ا

 )رابعا(.
 أولا: الأنهار الدولية

ى الماء المالح، هذا ما يميزه عن البحار التي تحتوي علالنهر المياه العذبة الجارية، و  يمثل
م نحو ألفي نهر في مجموع القارات الخمسة، أما الأنهار التي تدخل في ا هتمام القانون يوجد اليو و 

 3نهرًا دولياً. 215الدولي فتقدر بحوالي 
ار إن فكرة النهر الدولي لم يتم تداولها قبل ظهور مفهوم السيادة التي لها الفضل في ابتك

 ر من تدخل في ا هتمام أكثالحة للملاحة و مجاري المائية الصفكرة المياه المشتركة، للتعبير عن ال

                                                           
دراسة نظرية تطبيقية، الطبعة الأولى، المركز القومي -عبد العال الديربي، الحماية الدولية للبيئة وآليات فض منازعاتها 1

 .31، ص 2016للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 
المياه من منظور قانوني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،  أحمد بابكر الشيخ أحمد، تلويث البيئة وموارد 2

 .31-30، ص 2005القاهرة، مصر، 
 .01، ص 1998سعيد سالم جويلي، قانون الأنهار الدولية، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  3
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لام بتاريخ  كانت أول إشارة إلى مصطلح "النهر الدولي" في معاهدة بَاريسو  1دولة واحدة.  03للسَّ
حة للملاحة في النَّقل الدولي، ذلك عند تعبيرها عن ضرورة ا ستخدام الَأنهار الصال، و 1814ماي 

وفقا لهذا و  ، ما قد يجعله سببا للنزاع بين الدول.وليةمدى أهمية النهر الدولي في التجارة الدو 
الذي ر الدولي بأنه ]القابل للملاحة و بتعريف للنه 1815جاءت الوثيقة النهائية لمؤتمر فيينا لعام 

  2يفصل أو يخترق العديد من الدول[.
مرتبط  لقد مر تعريف الأنهار الدولية بعدة محطات تطور فيها من مفهوم بسيط تقليدي

 3لينتهي بعدها بفكرة "شبكة المياه الدولية". ،هو "حوض الصرف الدولي"الملاحة إلى مفهوم آخر و ب
عرف النهر الدولي تقليديا بأنه مجرى مائي يفصل أو يَعْبُر في مجراه الملاحي بشكل و 

ر ن أو أكثر دولتييطلق على المجاري التي تعبُ ي تكون تابعة لدولتين أو أكثر، و ة أراضطبيعي عدَّ 
مة أو اخ  قسم دولين أو أكثر فيطلق عليها "المجاري المتَ "المجاري المتتابعة". أما تلك التي ت ـب

 طاء مثال بها هو "نهر النيل"، حيثمن أبرز الأنهار الدولية التي يمكن إعو  4المجاري الحدودية".
ة أقاليم و يَعبُ  وغندا، أثيوبيا، ينيا، أُ هي: بوردندي، رواندا، زائير، تنزانيا، كر مجراه جغرافيا عدَّ

الملاحظ على و  5وصولا للبحر المتوسط. 2كلم 6500حوالي ـذلك بطول يقدر بالسودان، مصر، و 
ريف التقليدي للأنهار الدولية تركيزه على الملاحة، بحيث يعتبر أن ]النهر الدولي هو التعهذا 

 الذي "يفصل" أو "يعبر" بمجراه الصالح للملاحة أراضي عدة دول[.
رف الدولي فتبنتها أم ن رابطة القانون الدولي من خلال قواعد هلسنكي بشأا فكرة حوض الصَّ

 منها بأن حوض الصرف  02، حيث جاء في المادة رقم 1996ا ستخدام مياه الأنهار الدولية لعام 
تين أو عدة دول، وتحد بواسطة الروافد الدولي يراد به تلك المساحة الجغرافية الممتدة عبر دول

 6تصب في مجرى مشترك.لمائية  و ا
                                                           

وم والواقع في بعض أنهار المشرق العربي، الطبعة الأولى، مركز دراسات صبحي أحمد زهير العادلي، النهر الدولي المفه 1
 .98، ص 2007الوحدة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تأثيرها على العلاقات الدولية: "دول حوض النيل نموذجالمياه و أزمة اشرمالي تسعديت،  2
 . 11، ص 2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر ون الدولي والعلاقات الدولية، كلية القانون، تخصص القان

دار الكتب والوثائق  جابر فهمي عمران، المجاري المائية الدولية الأنهار والقنوات في إطار القانون الدولي العام، د ط، ، 3
 .201ص  ،2018القومية، المكتب الجامعي الحديث للنشر، الإسكندرية، مصر 

 .100المرجع السابق، ص  جابر فهمي عمران،4
 .35، ص 2009جمال محي الدين، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  5
 .204مرجع السابق، ص  جابر فهمي عمران، 6
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هذا يعتبر شبكة المجاري المائية الدولية"، و " هوو  ،المفهوم المستحدث للنهر الدولي أخيرا،و 
يدرولوجيَّة للماء أصبح النهر و  ،المفهوم طفرة في القانون الحديث، بحيث ا عتمد على الطبيعة اله 

 1مثل الخزانات المائية. ،ان أو صناعياكل ما يتصل به طبيعيا كيشمل المجرى الرئيسي و الدولي 
أنها تعمل  ،لأنهار بصفة عامةهمية البيئية للأنهار الدولية وايمكن القول في إطار الأو 
 %1الجليد إلى المحيطات، فالأنهار تشكل أقل من الثلوج والمطر والمياه الجوفية و  تَجل ب كأنابيب

نسانية من حيث الإمداد بالماء عاملا مركزيا للإ إلا أنها تعتبر ،من موارد الماء العذب في العالم
   2الطاقة.والنقل و 
 حسب رأي المقرر الخاص للموضوع في لجنة القانون الدولي الفقيه "شويبل"  النهر الدوليو 

 3:يتميز بما يلي
   الماء إلى  للوجية لمياه الأنهار تبدأ بنقحيث أن الدورة الهيدرو ة للمياه: يدرولوجيَّ الدورة اله

لتعود مرة أخرى  ،بعدها تنتقل للغلاف الجوي بعملية التبخرو  ،ن الأرضباط  لبحار و ا
 الثلوج.الأنهار عن طريق تساقط الأمطار و لتجري في مجاري 

  َّن مكّ  تُ ه الأنهار بسبب حركتها المستمرة حيث ثبت علميا أن ميا اتي للمياه:ير الذَّ ه  طْ الت
سطة بوا أو ،النقيةالمياه العكرة و  التوازن بين قعن طري . أوالنهر من التخلص من النفايات

 نفايات النهر. و  المتواجد في الهواء 2Oالتفاعل بين 
  ُّأنه بالرغم من محدودية كمية مياه  تعتبر خاصية مهمة، إذو  صرف المياه:ع كم و تنو

 .بشكل مستمرها متجددة و الأنهار في العالم إلا أن
 الدولية البحيراتثانيا: 

موجودة طبيعيا البحيرات عبارة عن  تجمعات للمياه العذبة، بحيث تكون  ،افي الجغرافي
ا، فإذا كانت قانونيا تكون خاضعة لقواعد القانون الدولي حسب تصنيفهو  بدون تدخلات بشرية.

الدول التي تقع  تعتبر بحيرة دولية تخضع للنظام القانوني المتفق عليه من قبلتقع في عدة أقاليم 

                                                           
 .205 مرجع السابق، صجابر فهمي عمران،  1
 14:36على الساعة  2024/12/21الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ:  ،IAEAة الوكالة الدولية للطاق 2

  https://www.iaea.org/ar/almawadie/alanhar : على الرابط التالي
 .28-27سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص  3

https://www.iaea.org/ar/almawadie/alanhar
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تكتسب هذه الأخيرة الصفة الدولية عند اتصالها بمجرى لنهر دولي، حيث يتغذى و  فيها البحيرة،
 1هذا الأخير بالموارد المائية المتواجدة فيها، مثل بحيرة "فكتوريا" التي ينساب منها نهر النيل.

لى تساقط الأمطار ة الطبيعية المستمرة بدءًا من التبخير إتلعب البحيرات دورا مهما في دور 
ن تتكون البحيرة طبيعيا من جزأيو  .العودة إلى البحارتدفق المياه السطحية والجوفية و  ومن ثم

يمكن بحيث لا  ،"المسطح المائي"مترابطين حسب النسق الطبيعي، وهما "حوض التصريف" و
م( 400لهم أعماق كبيرة )ما يزيد عن بحيرة  20يوجد في العالم حوالي إيجاد الثاني بدون الأول. و 

ى" نذكر منها: بحيرة "لورينتيان الكبر و  مهمة من المياه العذب على كوكبنا؛على كميات  يحتفظون 
 25من أقدم البحيرات في العالم ) 2الإتحادية بحيرة "بايكال" بروسياالواقعة في أمريكا الشمالية و 

من الماء العذب  %20متر، تجمع  1700عمقها مليون هكتار و  3.15مساحتها مليون سنة(، 
 3لأرض.فوق ا

لية، و  الجدير بالذكر هو أن للبحيرات تنظيمها القانوني الخاص الذي يكون باتفاق الدول الساح 
ضع مع البحيرات الكبرى في نجد هذا الو ة؛ و اذيَّ حَ أما السيادة على البحيرات فتكون للدول المُ 

 4متصلة بالبحر بممر مائي هو نهر "السان لوران".أمريكا، إذ أنها 
 ه الجوفية العابرة للحدودالمياثالثا: 

المياه الجوفية هي تلك المياه المتجمعة تحت سطح الأرض، تتخزن في فراغات الصخور، 
طلق عليها ي، لها نفاذية عاليةو  ،حيث أن المياه الجوية عادة ما تتواجد في أكثر الصخور مسامية

من سطح الأرض عادة ما  المياه الجوفية المخزونة في الصخور القريبةو  اسم "الصخور الخاز نة".

                                                           
، 2008بيروت، لبنان،  التوزيع،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و القانون الدولي العام، الطبعة الأولى،  وليد بيطار، 1

 .271ص 
 الطبعة للبيئة، المتحدة الأمم وبرنامج العالمية البحيرات لجنة عن صادر ،للتنفيذ نداء: للبحيرات العالم رؤية: بعنوان تقرير 2

 :التالي الرابط على متوفر ،07:49 الساعة على 2024/12/22: بتاريخ الاطلاع تم  ،04 ص ،2003 سنة الأولى،
https://www.ilec.or.jp/wp-content/uploads/pub/wlv_c_arabic.pdf  

على  08:40على الساعة  2024/12/22ونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: الصفحة الإلكتر  ،UNESCOمنظمة اليونسكو  3
  https://whc.unesco.org/ar/list/754الرابط التالي: 

 .271مرجع السابق، ص  وليد بيطار، 4

https://www.ilec.or.jp/wp-content/uploads/pub/wlv_c_arabic.pdf
https://whc.unesco.org/ar/list/754
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نظرا  ،أي "المياه التقليدية" التي طالما كانت محل ا هتمام عند الجيولوجيون  ،تكون مياه سماوية
 1.أيضا للاستعمال الداخلي في المنازلو  ،الزراعةلاستخدامها في الصناعة و 

المياه قد ترتبط المياه الجوفية من الناحية الهيدرولوجية بالمجاري المائية أو بمصادر 
اه المي"يطلق عليها و  ،خاضعة للاختصاص الإقليمي للدولة السطحية الوطنية، وهو ما يجعلها

في أكثر من إقليم، عكس من ذلك قد تتم الدورة الهيدرولوجية لعلى االجوفية الوطنية المحصورة". و 
الجوفية  اهبحيث يمتد حقل المياه الجوفية ليشمل عدة مناطق بعدة دول، أو أن يتواجد حقل المي

أو على  ،ه على نهر دوليتغذيتلمقابل يعتمد في إمداداته و لكن في ابأكمله في إقليم دولة و 
تعتبر مياه ن المياه الجوفية عابرة للحدود و في هذه الحالة تكو و  2مصادر أخرى في دولة مجاورة.

 ليست وطنية.فية دولية و جو 
لمجاري المائية العابرة للحدود اية احمطبقا لما جاء في نص المادة الأولى من ا تفاقية و 

تلك الموارد المائية، سواء السطحية أو يعني المياه العابرة للحدود  البحيرات الدولية، فإن تعبيرو 
الجوفية، التي تشكّل حدوداً فاصلة بين دولتين أو أكثر، أو تمتد عبر أقاليمها، أو توجد عند 

  3.حدودها
الخاص باستعمال المياه الجوفية التي  لى من المشروعفي نفس الإطار تضيف المادة الأو و 

 Water in acquifers intersected by] أن المياه الجوفية: "Bellagio"تتجاوز الحدود السياسية 

a common boundary]4 االتي يكون فيها الماء يقطع حدود، و تعني المياه الجوفية الدولية، و 
 مشتركة بين عدة دول.

ولي هناك اهتمام بالمياه الجوفية العابرة للحدود، فنجد مشروع طبقات المياه على الصعيد الدو 
-63لمتحدة وفقا للقرار رقم ا المعتمد من قبل جمعية الأمم 2008الجوفية العابرة للحدود لسنة 

يعتبر هذا المشروع نقطة هامة في المجموعة الدولية فيما يخص المياه الجوفية. كما  ، إذ124
هو حوض جوفي مشترك بين و ، "Genevois"تفاق الخاص بإدارة الحوض الجوفي نجد أيضا الا

                                                           
دراسة مقارنة، د ط، دار النهضة العربية للنشر  -للمياه الجوفية رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارى، النظام القانوني 1

 .09، ص 2003والتوزيع، القاهرة، مصر، 
عصام محمد أحمد زناتي، النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  2

 .04-03، ص 2000مصر، 
، في هلسنكي، 1992مارس  17تخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، تم اعتمادها بتاريخ اتفاقية حماية واس 3

 .1996أكتوبر  06فنلندا، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
 .05عصام محمد أحمد زناتي، مرجع السابق، ص  4
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الاتفاق هذا يعتبر و  فوا" مقاطعة بدولة فرنسا،بين "هوت سانتون جنيف" مقاطة بدولة سويسرا و " كا
 1الوحيد الذي تعلق بإدارة إحدى طَبقات المياه الجوفية المتجاوزة للحدود.

وع كمية الماء العذب على مستوى العالم حسب من مجم %98تجدر الإشارة إلى أن 
نهار المتبقية فتمثل مياه الأَ  %2أما  .3ملايين كلم 7أي  ،الإحصائيات العلمية تخزن كمياه جوفية

يمر" العالم الأمريكي أن المياه الجوفية في يقول في هذا الشأن " ش  و انات السدود. خزَّ والبحيرات و 
  2م. 2.5خراجها ستغطي  الأرض إلى ا رتفاع يقدر بقارة أمريكا الشمالية لو تم ا ست

 رابعا: المناطق الرطبة
دُ هذه الأخيرة بكل وسط يغمره  إن الماء هو الأساس لوجود المناطق الرطبة، حيث تُحدَّ

ترة زمنية مؤقتة أو أو يوجد به نسبة من الرطوبة أو الماء لف ،سواء بشكل كلي أو جزئي ،الماء
ة لبعض الكائنات الحية )نباتات الرطبة هي من الأوساط الحيوية الضروريالمناطق لعام كامل. و 

قد تكون هذه المناطق متواجدة بشكل طبيعي أو من  المائية؛( مثل الطيور المهاجرة و حيواناتو 
 3صنع البشر.

 مناطق"على أنها  1/1ن خلال المادة رقم مفي اتفاقية رامسار ف المناطق الرطبة يتعر جاء و 
  كدة،متدفقة أم را قد تكون  مياهها طبيعية كانت أم ا صطناعية؛  ،السبخات أو المياهو  المستنقعات

 
يشمل ذلك مناطق أن تكون عذبة أو مالحة أو سوس، و قد تكون مؤقتة أو دائمة، كما أنها يمكن و 

   4."الجزر المنخفضأمتار زمن المد و  6ها عمق الماء المياه البحرية التي لا يتعدى في
من خلال المادة رقم  02-11رع الجزائري فعرف المناطق الرطبة في القانون رقم أما المش

كل منطقة طبيعية أو اصطناعية توجد بها مياه )عذبة أو مالحة أو شديدة الملوحة(  على أنها 3/2

                                                           
أثرها على تحقيق التنمية المستدامة لتلك لحدود الدول و  ه الجوفية العابرةالإدارة المتكاملة للميامحمد الحسين سيد حسين، ) 1

 -، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مجلس وزراء العدل العرب02، العدد 04(، مجلة الباحث العربي، المجلد الدول
 .96، ص 2023جامعة الدول العربية، 

 .10رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارى، مرجع سابق، ص  2
الحماية القانونية للأراضي الرطبة في ضوء اتفاقية رامسار )الأهوار العراقية مصطفى سالم البخيت، محمود خليل جعفر، ) 3

 .305، ص 2019، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، مارس 01، العدد 18((، مجلة الحقيقة، المجلد نموذجا
، دخلت حيز 1971بإيران، بموجب المؤتمر التأسيسي سنة  1971فبراير  2يخ اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، انعقدت بتار   4

 . 1975نوفمبر  21التنفيذ بتاريخ 
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قد تكون هذه المياه راكدة أو جارية في العمق أو في السطح، كما وذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، و 
 1خاصة تكون دائمة أو مؤقتة. ةحيوانيالمناطق على أنواع نباتية و  هذه تحتوي 
الملاحظ على تعريف المشرع الجزائري أنه لم يخرج عن نطاق التعريف الذي جاءت به و 

رسوم اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، مع العلم أن الجزائر انضمت إلى  هذه الاتفاقية بموجب الم
 .1982ديسمبر  11 المؤرخ في 439-82الرئاسي رقم 

اتفاقية رامسار السابقة  نوعا من المناطق الرطبة مدرجة تحت ثلاثة مناطق حسب 42يوجد و 
 2هي:الذكر و 
 ي ا ة، ة، البحريات الساحليَّ هي: الشعاب المرجانيَّ الساحليَّة: و لرطبة البحريَّة و الأراض 

 ة.الشواطئ الصخريَّ 
  هي أربعة أنواعالأراضي الرطبة الداخليَّة: و : 

 زر( الجعات المد و انجروف، مستنقَ ق الدالتا، مستنقعات المَ نهار )مناط  مصبات الأَ  -
 صلة بالبحيرات( البحيرية )الأراضي الرطبة المتَّ  -
  الجداول(و  نهارمتدة على طول الأَ بة المُ ة )الأراضي الرط  النهريَّ  -
ل، المستنقَعات، الَأهوار(. -  المستنقعات )الجداو 

  َّصطنَ ط  الأراضي الر  .برك الجَنبري المستودعَات، حقول الأرُز و  تتشكل من اعيَّة:بة الا 
 موارد طبيعية متجددة.ائنات حية و ويه من كلما تحذلك ناطق الرطبة أهمية بيئية كبيرة و للم

 ،ثات الكيماويةكما لها نظام إيكولوجي مميز يلعب دورا في تنظيف الطبيعة من خلال تحليل الملوّ  
كما أن  التربة.م في تحسين خصائص الماء و الشيء الذي يساه ،مخلّفات العضويةلا سيما ال

تمع من خلال توفير الماء العذب وخدمات الصرف الصحي، المناطق الرطبة تقدم خدمات للمج
 ،انجراف التربةأهمها الفيضانات و  ،لها القدرة على ا حتواء المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعيةو 

  3تخزين المياه التي تتميز بها. ةبواسطة خاصي

                                                           
، المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ج ر رقم 2011فبراير سنة  17المؤرخ في  02-11القانون رقم  1

 .2011فيفري  28، المؤرخة في 13
، العدد 08(، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد الوطنية المكرسة للمناطق الرطبةالحماية القانونية و معزوز دليلة، ) 2

 .676، ص 2023، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، مارس 01
 .308مصطفى أحمد سالم، مرجع سابق، ص  3
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إن المناطق الرطبة أو الأراضي الرطبة تعتبر من بين المجالات البيئية  الجدير بالذكر،و 
مناطق الساحلية التي لنذكر مثلا اموارد الطبيعية نظرا لأهميتها، و يتم فيها حماية الالتي المحمية 

 1المرجانية.الشعاب و تحتوي على أنواع نادرة من الأحياء المائية 
 

 البيئة المائية المالحة: الفرع الثاني
 

بات لنمو النلا تصلح تلك المياه غير الصالحة للشرب، و البيئة المائية الدولية المالحة، هي 
 المحيطات )ثانيا(.وتشمل مياه البحار )أولا( و  تحليَّتها؛إلا بعد معالجتهَا و 

 أولا: البحار
 نوع من التفصيل في العناصر التالية:لبحرية الدولية بسنتناول البيئة ا

 المياه الداخلية  -1
إن مصطلح المياه الداخلية ينصرف إلى المساحات المائية التي تكون أكثر قربا أو حتى 

جزاء التابعة للبحر وتتغلغل في اليابسة وتكون خاضعة لقَواعد أو هي تلك الأ 2التصاقا بالساحل.
العام فإنه تدخل في مفهوم المياه الداخلية كل من الخلجان  القانون الدولينظر من وجهة خاصة؛ و 

  3الأحواض.و  والموانئ
من معاهدة جنيف الخاصة بالبحر الإقليمي المياه الداخلية بأنها  05عرّفت المادة 

المسطحات المائية الواقعة داخل خط الأساس للدولة، والذي يُعتمد كنقطة انطلاق لقياس البحر 
 4.لساحل.الإقليمي باتجاه ا

                                                           
، العدد 09(، مجلة القانون العقاري، المجلد الرطبة الساحليةراشدة للمناطق نحو حماية مستدامة و عياد هاجر، خطوي منير، ) 1

 .17، ص 2022، الجزائر، جوان 2، جامعة البليدة 01
إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  2

 .495، ص 2005
 .263بق، ص وليد بيطار، مرجع سا 3
، 2011، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، د طخليفة، القانون الدولي العام، محمد السعيد الدقاق، إبراهيم أحمد  4

 .359ص 
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هي التي حددت  1982وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن اتفاقية قانون الب حار لعام 
المياه الداخلية إلا أن هذه الأخيرة تعتبر من المياه الوطنية التابعة للدولة السّاحلية ولا تعد ضمن 

قة الاقتصادية.  1المنط 
 تشمل المياه الداخلية ما يلي:

 تكون على شواطئ الدول هي مواقع تعد لاستقبال السفن بحرية: الموانئ و الأحواض ال
 2تعتبر مالكة لها.الساحلية و 

  :هو مساحة من البحر تتداخل مع شاطئ الدولة الحبيسة ما يجعلها محاطة من الخلجان
الخلجان ثلاثة أنواع: و  3جميع الجهات باليابسة باستثناء الفتحة التي تصلها مع البحر.

 جان تاريخية، خلجان دولية.خلجان وطنية، خل
  :أولا بحار تنقسم لنوعين: بها اليابسة من كل الجهات و  هي التي تحيطو البحار الداخلية

في  "البحر الميت"هي التي ليس لها اتصال بأَعالي البحار أو البَحر العام، مثل و  ،مغلقة
هي تلك و  ،قةثانيا بحار غير مغليران و روسيا. و الواقع بين إ "بحر قزوين"لَسطين وف

هناك بحار غير مغلقة تقع بأكملها البحار بواسطة مضيق أو بوغاز، و  المتصلة بأعالي
 4في إقليم دولة واحدة مثل بحر "آزوف" بجنوب روسيا.

  المياه الأرخبيلية -2
كلمة إ غريقية هي و  ،"ARCIPELAGO"ب عن اللغة الإيطالية هو مصطلح معرَّ  الأرخبيل

 5زر.ة من الجُ الأصل يراد بها مجموع
الأرخبيل في الطبيعة هو عبارة عن سلسلة من الجزر أو أجزَاء الجزر أو تكوينات مترابطة و 

ثابتة جغرافيا واقتصاديا بحيث تشكل مع المياه المحيطة بها وحدة  ،طبيعيا مع بعضها البعض
                                                           

، ص 2010سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1
329. 

، 2012خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  2
 .27ص 

، ص 2009جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  3
181. 

دراسة في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، د ط، دار الجامعة  -عوض خليفة، القانون الدولي للبحار عبد الكريم 4
 .38-37، ص 2013الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

 .74جمال محي الدين، مرجع سابق، ص  5
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المتحدة لقانون من اتفاقية الأمم  121 رقم الجزيرة حسب التعريف الذي جاء في المادةو  1سياسيا.و 
تكون محاطة بالماء الذي تعلوا عليه في حالات هي جزء من الأرض تكونت طبيعيا، و  ،البحار

 2المد.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز الدول التي يمكن اعتبارها دولا أرخبيلية بالمعنى الذي يفيد بأن و 

يجي، كيريباتي، ف، أندونيسيا، أيسلنداالأرخبيل هو مجموعة جزر أو أجزاء جزر هي كل من 
 3غيرهم.، الفلبين، موريشيوس، المالديف و اتونغ

  البحر الإقليمي -3 
، هو تلك المساحة "Territorial Water"أو ما يطلق عليه " المياه الإقليمية  البحر الإقليمي

 تلك المساحة التابعة للبحر أو بتعبير آخر هو إ قليم الدولة.البحرية الواقعة بين البحر العام و 
  4تكون ممتدة باتجاه البحر العام.والملاصقة لشاطئ الدّولة، و 

مبراطورية الرومانية، و  الجدير بالذكر هو أن البحر الإقليمي كفكرة يعود ظهورها إلى عهد الإ 
 5إنما كانت صورة باه تة للفكرة الحاليّة.و  ،لكن لم تكن هذه الفكرة بالوضوح التي هي عليه الآن

وذلك من  ،حتى الأمن الدولييرة في التسيير التجاري، الصحي و مية كبللمياه الإقليمية أه
 طن بشكل خاص للو و  ،كما لها أهمية على مستوى العَلاقات الدولية ية.الداخلالناحيتين الدولية و 

 
راضيه تطل على المحيطين أن أ ، إذكلم 20.400ل طول سواحله كليا إلى الذي يص العربي

إضافة إلى الخل يج  ،البحر الأحمرنهم البحر الأبيض المتوسط و صل بييو  ،الأطلنطيالهندي و 
 6.العربي

                                                           
قية الأمم المتحدة لقانون البحار، د ط، دار النهضة إبراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار المؤتمر الثالث واتفا 1

 .193، ص 1998العربية، القاهرة، مصر، 
 .537مرجع سابق، ص  ،القانون الدولي العام إبراهيم محمد العناني، 2
 .75المرجع السابق، ص  جمال محي الدين، 3
، ص 2018رات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة السابعة، منشو  4

472. 
 .97، ص 2008محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  5
 .120جمال محي الدين، مرجع سابق، ص  6
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 1958م ة الأول لقانون البحار المنعقد عالقد تم التوصل من خلال مؤتمر الُأمم المتّحد
مة، حيث بينت الاتفاقية النظام  بجنيف إلى اتفاقية عامة تهتم بالبحر الإقليمي و المنطقة المتاخ 

 1سلطات دول الساحل عليه.و  ،قليمي من حيث كيفية تحديدهالقانوني للبحر الإ
 المنطقة المتاخمة -4 

قليمي نتج عنه ا فتراض يمكن القول أن الخلاف الدولي لتحديد نطاق نطقة م البحر الإ 
هي و  2تقع في البحر العام، تمارس الدولة السّاحلية فيها سلطاتها،ملاصقة خارج الثلاث أميال و 

 في الاصلاح القانوني الدولي. المنطقة المتاخمة
قة لقوانين الذئاب البَحرية  الصادرة في نهاية  " The Hovering Acts" يعود أصل هذه المنط 

تشديد المراقبة على السفن المتربصة إلى عن دولة بريطانيا، حيث كانت تهدف منها  17القرن 
 3لطات الداخلية.نتها، أو لتشحن بضائع بطريقة تغافل بها السُّ حلتفرغ شبالشواطئ 

مة  التي يطلق عليها أيضا و  ontiguous ZoneC -La Zone Contigue   "4"المنطقة المتاخ 
ماية أو منطقة الَأمن المنطقة المُجاورة أو المُلاصقة هي المنطقة المجاورة للبحر   ،5أو منطقة الح 

 ضافية الممتدة من آخر نقطة عرفت في الفقه الدولي على أنها تلك المنطقة البحرية الإ .6الإقليمي
منه تعتبر المنطقة و  محددة. في البحر الإقليمي للدولة الشّاطئية باتجاه البحر العالي بمسافة

 7.المتاخمة جزء لا يتجزّأ من البحر العالي
قرن الحالي بل تعود هو أن فكرة المنطقة المتاخمة لم تكن وليدة ال ،الجدير بالإشارة هناو 

هرت فيها المنطقة المجاورة كفكرة للتوفيق بين معيارين: معيار الثلاثة ت قد ظكان ،لفترة ماضية
تساع البحر الإقليمي أقصى مدى تصل له قَذيفة المدفع المثبَّة على معيار و  ،أميال كحد لا 

                                                           
 .54، مرجع سابق، ص القانون الدولي العام إبراهيم محمد العناني، 1
 .340وليد بيطار، مرجع سابق، ص  2
 .66عبد الكريم عوض خليفة، مرجع سابق، ص  3
، ص 1995صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   4

561. 
 .43خليل حسين، مرجع سابق، ص  5
 .13، ص 2011ولي للبحار، د ط، دار بلقيس للنشر والتوزيع، دار البيضاء، الجزائر، يوسفي آمال، دروس في القانون الد 6
محمد سامي عبد الحميد، محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية،  7

 .425، ص 2001مصر، 



 مساس بالبيئة المائية جريمة ذات طابع دوليالأساس النظري لاعتبار ال ______ الفصل الأول

 
43 

 

دولة الثاني منطقة تباشر عليها الافة الفارقة بين المعيار الأول و ث تعتبر المسيالساحل، بح
 1سميت بالمنطقة المتاخمة أو الملاصقة.ها الرقابية و الساحلية حقوق

 1982حدة لقانون البحار لسنة من ا تفاقية الأمم المتّ  33 رقم تم تحديد وفقا لنص المادة
ا عتبارا من الخط الأساسي الذي يتم منه  ،ميلًا بحرياً  24تساع المنطقة المتاخمة بما لا يتعدى ا  

قليمي قة هو ، بمعنقياس عُرض البحر الإ  رياً بعد طرح البحر ميلًا بح 12ى أن ا تساع هذه المنط 
قليمي، و  من ا تفاقية  24 رقم لا يمكن لها أن تمتدّ لأكثر من ذلك وفقا لما جاء في نص المادةالإ 

 1958.2جنيف لسنة 
 المنطقة الاقتصادية الخالصة  -5 

 La zone Economique – The Exclusive Economic"المنطقة الاقتصادية الخالصة 

Zone"3  هي تلك المنطقة  ،4الحصرية أو الاستئثارية يطلق عليها أيضا المنطقة الاقتصاديةو
ميل  200لا يزيد امتدادها عن  خلف البحر الإقليمي بحيت تكون ملاصقة له، البحرية الواقعة

  5.لمعتمد لقياس عرض البحر الإقليميبحري يُحتسب ابتداءً من خط الأساس ا
مي في عدم تمكن الدول البحر الإقليين المنطقة الاقتصادية الخالصة و الفرق بيكمن و 

باستثناء بعض الحقوق المحددة  ،ممارسة سيادتهم بشكل كامل على هذه المنطقة الساحلية من
  1982.6في اتفاقية قانون البحار لعام 

للتطلعات التي  ستجابةأن المنطقة الاقتصادية الخالصة جاءت كا   تجدر الإشارة إلىكما و 
من المز يد من المسطّحات البحرية؛ و كانت تسعى إليها الدول الساحلية من أجل بسط ولايتها على 

هذا المنطلق حاولت اتفاقية الُأمم المتّحدة لقانون البحار أن تُقيم توازنا بين حقيقة ا قتطاع هذه 
امنطقة بالكامل من أعالي البحار و ال عتراف للدول السَّ الولاية على هذه لحقوق و حلية بابين الا 

                                                           
 .560مرجع سابق، ص  ،القانون الدولي العام إبراهيم محمد العناني، 1
(، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، منطقتها المتاخمةادة الدولة على بحرها الإقليمي و مظاهر سيحسان سعاد، ) 2

 .84، ص 2017، ديسمبر 02، العدد 01المجلد 
 .171جمال محي الدين، مرجع سابق، ص  3
 .411، ص 2004عة الخامسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الطب 4
منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي للنشر و التوزيع، الإسكندرية، مصر،  5

 .538، ص 2008
 .63خليل حسين، مرجع سابق، ص  6
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ذلك في يناير و  ،المعبر الأول عن هذه الفكرة ممثل كينيا هو " Njengo"كان السيد و . 1المنطقة
ستشارية الأَ أثناء ا   ،بكولومبو 1971 فريقية الآسيوية، حيث نعقاد الدورة السنوية للجنة القانونية الا 

الدول الساحلية بإعطاء أذونات  تختص فيها صور فكرة المنطقة الاقتصادية على أنها منطقة
 2تصاريح الصيد.و 

 جاءت لتلبي جزء من التقدم قتصادية الحصريةمن هنا يمكن القول أن فكرة المنطقة الا  و 
قتصادي للدول النّامية التي أطلقتها كفكرة قانونية في القانون الدولي للبحار، تتمع بنظام قانوني  الا 

   3ا ستغلال ثرواتها المعدنية.ى حقها في الموارد الحية و صول علخاص يمكنها من الح

 الجرف القاري  -6 
متداد القاري أو الإفريز  ontinental ShelfC"4" الجرف القاري  أو ما يسمى أيضا بالا 

 در التي تنحو  ،الطبقات المغمورة من الأرض بمياه البحر، كلها مصطلحات يراد به 5القاري 
 

بتعبير آخر الجرف و  6.بذلك ا متدادا طبيعياً لأرضية القارَّات ممثلة بالأساس من شواطئ الدول
قليمي والمنطقة بم "Submerged" القاري هو عبارة عن مساحة من الأرض مغمورة  ياه البحر الإ 

قتصادية الحصرية.المجاورة و   7ما يتبقى من المنطقة الا 

                                                           
، د ط، 1982دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  -يد للبحارصلاح الدين عامر، القانون الدولي الجد 1

 .225، ص 1983دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
ي للطبع الصيد البحري(، د ط، دار الفكر العرب -الملاحة البحرية -إبراهيم العناني، قانون البحار، الجزء الأول )المبادئ العامة 2

 .37، ص 1985والنشر، القاهرة، مصر، 
(، مجلة الأستاذ مصالح الدول الأخرى ة الساحلية و المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الحقوق السيادية للدولمنصوري محمد، ) 3

، ص 2018 ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، جوان،10، العدد 02الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
670. 

 .232إبراهيم محمد الدغمة، مرجع سابق، ص  4
 .409محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  5
 .33قانون البحار، مرجع سابق، ص إبراهيم العناني،  6
 .357سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص  7
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يكون مترًا، و  135يقدر ب طي يمتد الجرف القاري جيولوجيا من الساحل إلى غاية عُمق وسَ 
مترًا، أما العرض  550و  20بحيث يتراوح هذا الأخير ما بين  ،ا نكسار الجرف بحدة نحو العمق

 1كليومتر. 1500و  0كيلومترا متراوحا بين  80الوسطي له يقدر ب 
الجدير بالذكر هو أن أول من أثار حق ا عتبار موارد الجرف القاري ملكية خاصة هو و 

ا عتبر أن للولايات المتحدة حق  ، إذ1945ذلك في إعلان شهير عام و  ،س "هاري ترومان"الرئي
تغطيه أعالي مُلاصق لشاطئ الولايات المتحدة و ملكية على موارد جَوف قاع البحر في الجرف ال
متداد الطبيعي للإ قليم البرّ ي تحو  ،البحار، مستندا في ذلك على المعطيات الطبيعية ت إلى فكرة الا 

  2البحر.
خلال  جدلا  تيمكن القول أن موضوع الجرف القاري من المواضيع الحساسة التي طالما أثار   

قتصادية الكبيرة التي و  ،1973نون البحار لسنة مناقشات المؤتمر الثالث لقا يعود ذلك للأهمية الا 
ذلك و  ،لقيعان البحارتحتوي على القسم الأكبر من الموار د المعدنية  إذ، 3تتميز بها هذه المنطقة

متدا التركيبات العضوية ذات ووجود ترسبات غنية بالمعادن و د التركيبات الجيولوجية للقارة، يعود لا 
كلها بين التي وجدت  %98إلى  %90الأصل القاري، إضافة إلى الموارد الهَيدروكربونيَّة بنسبة 

 يحتوي تحت باطن كما و  4قتصاديا.د الأهم ار تعتبر هذه الموانهاية الحافة القارية والساحل، و 
مريكية، الولايات المتَّحدة الأفي عرض بحر المكسيك و  ،الأرض على الحديد، النفط، الفحم...إلخ

 5جنوب شرق آسيا.الصين الجنوبي، الخل يج العربي و بحر إضافة إلى بحر الشمال و 
تشكل اليابسة  حيث ،2مليون كلم 22ككل ب حوالي  تقدر مساحة الجرف القاري في العالم

من إجمالي المساحة لسطح الكرة الأرضية، أما المساحة  %4من المساحة الإجمالية و   13%

                                                           
، جامعة 03، العدد 37، المجلد 1الجزائر  ، مجلة حوليات جامعة)آفاق سيادة الدولة على جرفها القاري تحديات و (عميرة فؤاد،  1

 .11، ص 2023بن يوسف بن خدة، الجزائر، سبتمبر 
محمد عرب صاصيلا وسليم حداد، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية  :ماري دوبوي، القانون الدولي العام، ترجمة -بيار 2

 .798، ص 2008للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
، 16(، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد محدودية دور لجنة حدود الجرف القاري خالد، لعمامري عصاد، )خلوي  3

 .75، ص 2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 3العدد 
 .333محمد الحاج حمود، مرجع سابق،  4
(، مجلة القانون، إشكال تحديد الدولة الجزائرية لجرفها القاري القانون الدولي للبحار و  قاري فيتطور الجرف المحمد سعادي، ) 5

 .24، ص 2017، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة، غيليزان، الجزائر، جوان 08، العدد 06المجلد 
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جمالية للغلاف المائي هي  متداد القاري إلى   %7.5الإ  حيث يصل عمق المياه فوق منطقة الا 
  2.1م 550

 البحر العالي -7 
ء من البحر لا تدخل ارة عن أجز هي عبا Hauets Mers -The High Seas "2"أعالي البحار 

تشمل أعالي البحار و . 3التابعة لسيادة أو سُلطان أي دولة سَاحليةحرية بمتدادات الالا   ينتكو في 
ة هي المنطقة الضيقو  ،اء المياه الساحلية )المياه الإقليمية(ستثنكل المياه التي تحيط باليابسة بعد ا  

 ،لا سيادة أي دولةلبحر العالي لا يدخل في ملكية و اكما أن  التي تتصل فيها الأرض مع البحر.
نتفاع الحر به.يحق للجميع )الدول و الأفراد و و الجدير بالذكر في هذا الخصوص هو أن  4( الا 

انتهى الفقهاء قد ا نقسموا إلى مؤيد وإلى معارض لحرية البحار وعدم إخضاعها لسيادة الدول، و 
منها ما هو و  ،يادة الدولة الساحليةسل منها ماهو  خاضع ،الجدال بتقسيم البحار إلى عدة أجزاء

دة ، و مفتوح لكل الدول ولا يمكن بأي حال إدعاء ملكيتها من هنا أصبحت حرية أعَالي البحار قاع 
تفاقيات الخاصة بالبحار.و  ،عرفّية في القانون الدولي العام  5تم تقنينها ضمن الا 

حار، أنه بالنظر إلى التعريف الذي جاء في الجدير بالذكر في خصوص حرية أعالي البو 
كل الأجزاء  البحر العالي هو بأن 1958لأعالي البحار سنة  المادة الأولى من اتفاقية جنيف

التعريف ينصرف هذا ، نجد أن 6البحرية التي لا تنتمي للبحر الإقليمي أو المياه الداخلية للدول
ار عن الإقليم البري، حيث يمكن أن يكون الماء فالأمر يختلف مع البح 7،إلى المياه دون القاع

هذا ما ثبت في ع لسيادة الدولة، و لكن التربة في القاع تخض ،ستعمال من قبل الجميعحر للا  

                                                           
 .25، ص مرجع سابق ، محمد سعادي1
 .195ع سابق، ص مرججمال محي الدين،  2
، 01(، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد تطور حرية أعالي البحار في ضوء أحكام القانون الدوليبوسكرة بوعلام، ) 3

 .335، ص 2015، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، جوان 02العدد 
، 1995الكبرى للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، د ط، منشأة المعارف 4

  .326ص
، ص 2018محمد هواش، ريم عبود، القانون الدولي للبحار، د ط، الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية،  5

90-91. 
 .41إبراهيم العناني، قانون البحار، مرجع سابق، ص  6
 .833بوسكرة بوعلام، مرجع سابق، ص  7
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نذكر على زءا من قاع  البحر و ما تحتهُ، و حيث يمكن لدولة ما ا متلاك جالتعاملات الدولية، 
 1.المملكة المتّحدةلمَانْش بين فرنسا و ا نفقاللؤلؤ في "سيلان" و  سبيل المثال مصائد

 المحيطات :ثانيا
إن المحيطات تشكل في مجملها طبقة مائية ضخمة، تقع هذه الطبقة على أرضية مكونة 
ب كل سنة في قيعان  واس  من الصفائح التكتونية المتحركة، حيث تغرق مليارات الَأطنان من الرَّ

لأزمنة الجيولوجية تطورت أشكال وأحجام مر اعلى و  تتجمع على هذه الَأرضية.حيطات، و الم
لمياه في تلاقت أُخرى، كما أن مستوى االمحيطات وتضاريسها، بحيث ا نفصلت محيطات و 

 2شهد ا رتفاعا منذ قرن من الزمن. المحيطات ليس ثابتا، إذ
سم المحيط "الباسفيكي" يعتبر من أكبر الذي يطلق عليه أيضا ا  إن المحيط الهادي و 

يصل متوسط  ، إذطاتيعد من أعمق المحي، و 2ألف كلم 165ت في العالم بمساحة تبلغ المحيطا
 2/1ما يعني  ،من المياه 3بيليون كلم 707يحتوي على قرابة آلاف م، و  4لى حوالي العمق فيه إ

يأتي بعد المحيط الهادي المحيط الأطلنطي بمساحة سطح الكوكب. و  على كمية المياه الموجودة
المحيط  اليأتي بعدهم من الماء. 3بيلون كلم 323يحتوي على ما يقارب و  2،كلمألف  82تبلغ 

كما  .3كلم بيلون  291منسوب مياه يقدر بحوالي و  2،ألف كلم 74الهندي بمساحة تقدر بحوالي 
أقلها لشمالي يعتبر من أصغر المحيطات و الجنوبي، فاد أيضا المحيط المتجمد الشمالي و يوج

عليه اسم "البحر الأبيض المتوسط القطبي" أو "البحر القطبي" لكن المنظمة عمقاً، هناك من يطلق 
تجمد مهو أن المحيط ال ،هناالجدير بالإشارة و  3اعترفت به كمحيط. "IHO"الدولية الهي يدروغرافية 

التي يطلق عليها أيضا "آركتيكا" )تتكون هذه  جزء من المنطقة القطبية الشمالية يعتبرالشمالي 
ي الأجزاء المتاخمة للمحيطين الهادمحيط المتجمد الشمالي من الجزر و بالإضافة إلى الالمنطقة 

مالية ائرة القطبية الشَّ احات الواقعة في إطار الدَّ المسَ كل قة الأطلسي، كما تدخل أيضا ضمن المنط  و 
حدة ولايات المتَّ الدنمارك، الندا وروسيا و تعتبر كل من  كَ مالية(؛ و من قارة آسيا، أوروبا، أمريكا الشَّ 

                                                           
  .401محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص 1
، 2015، الرياض، السعودية، 154باليدييه، البحار والمحيطات، ترجمة: منعم زينب، الطبعة الأولى، كتاب العربية  -آن لوفيقر 2

 .08ص 
على الرابط  04:10 على الساعة 2024/12/21الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الموقع الإلكتروني الرسمي، تم الاطلاع بتاريخ:  3

التالي:   
%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A

AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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يعتبر هذا الأخير من ، و 1نلندا من دول القطب الشماليويد، أيسلندا، ف  رويج، السُّ الأمريكية، النَّ 
يرجع ذلك حسب العلماء للأسباب بشكل خاص للاضطرابات البشرية، و  المناطق الأكثر عرضة

 2التالية:
 تحلل الملوثات.عية و فضة تؤخر تحلل المواد الطبيعية والاصطنادرجات الحرارة المنخ -
 عملية التجديد طويلة الأمد بسبب قصر موسم النمو. -
 التركيزات الكبيرة من الحيوانات تزيد من قابلية التعرض للكوارث. -
 المناطق البحرية مهمة بشكل خاص مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم. -
ناجم عن ثاني من المرجح أن تنتج الظروف المناخية اتجاها أكثر وضوحا للاحترار ال -

 أكسيد الكربون مقارنة بالمناطق المعتدلة.
 تنظيفها أمر بالغ الصعوبة.و الجليد القاسية حماية البيئة و تجعل دينامكيات الطقس  -

الذي يسمى أيضا ب " المحيط الجنوبي الكبير" يعتبر رابع أما المحيط المتجمد الجنوبي و 
 3.أكبر محيط في مجموع المحيطات الخمسة

ات سنة، مليار  ةبالإشارة هو أن الحياة في المحيطات بدأت منذ ما يزيد عن ثلاث الجديرو 
في تحديد مستقبل الكائنات الحية بما فيهم الإنسان، كما تؤدي دورًا مهما في ا مهما تلعب دورً و 

لتي يخزنها الغ لاف ضبط  المناخ من خلال قدرتها على تخزين كمية حرارة تزيد بألف مرة عن تلك ا
الذي يوجد في  2Oبالإضافة إلى أن المحيطات تشكل مصدرًا رئيسيا للُأكسيجين ي، هذا و الجو 

، فضلا عن تزويد العالم 4على كوكب الأرض 2COغلافنا الجوي، كما أنها مضخة هائ لة ل 
، ودعم النُظُم الأيكولوجية، والق يَّم السياحية والثقافية، والنقل و الطاقة المتجددة المياهلغذاء و با

                                                           
 .214، ص 2010محمد حسين القضاة، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1

2 Donald R. Rothwell, (International Law and the Protection of the Arctic Environment), The 

International and Comparative Law Quarterly, Volume n° 44, Issue n° 02, April 1995, p 282-283. 
على الرابط  04:15عى الساعة  2024/12/21تم الاطلاع بتاريخ: الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الموقع الإلكتروني الرسمي،   3

 التالي:
8%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D

AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A  
 .07مرجع سابق، ص  ،باليدييه -قرآن لوفي 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
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ستدامة التي جاءت في أهداف والتجارة؛ وتفاعل الغلاف الجوي و  حالة المحيطات مع جوان ب الا 
  1(.SDGsالُأمم المتَّحدة للتنمية المستدامة )

كمية و تلخيص البيئة المائية العالمية وقبل ختام هذا المطلب )أقسام البيئة المائية( يمكننا 
 التالي:  (01قم )ر  الماء في الكرة الأرضية من خلال الجدول

 
ون ة المَاء بالمليُ كميَّ  

 كيلومتر مكعَّب
 1500 ةالكرة الأرضيَّ 

 1445 ار )المياه المالحة(البحَ ات و المحيطَ 
 45 ةاه العذبَ الميَّ 

 33.45 دةالمياه العذبة المتجمّ  
 1.155 البُحيراتالمياه العذبة في الَأنهار و 

 6.93 الميَّاه الجوفية
 3.465 والجَ جسام الكائ نات الحيَّة و أ  لة في التربة و المتخلّ   مطارمياه الأَ 

قسام أَ اه حسب كل قسم من ة الميَّ الم مع كميَّ لعَ يوضح البيئة المائية في ا (: 01) جدول رقم
 ة.البيئة المائيَّ 

  لطباعةا لدنيا الوفاء دار الأولى، الطبعة التلوث، مخاطر من المائية البيئة حماية عيانه، أبو على محمد محمد المصدر:
 .52 ص ،2014 مصر، الإسكندرية، والنشر،

 
( التوزيع الكمي للمياه على سطح الكرة الأرضية، حيث تستحوذ 01يُظهر الجدول رقم )

مليون كيلومتر مكعب، مقابل نسبة  1445المحيطات والبحار على الحصة الأكبر بما يفوق 
مليون كيلومتر مكعب. ويزداد هذا التفاوت وضوحًا  45ضئيلة جدًا من المياه العذبة لا تتجاوز 

عند ملاحظة أن الجزء القابل للاستعمال المباشر من المياه العذبة يقتصر أساسًا على المياه 
مليون كيلومتر مكعب، إضافة إلى  1.155السطحية في الأنهار والبحيرات، والتي لا تتعدى 

                                                           
المحيطات والغلاف الجليدي في ظل مناخ متغير، تقرير خاص لهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ، ملخص لصانعي  1

، للإطلاع أكثر موجود على 03، ص 2020(، سويسرا، يونيو IPCCعنية بتغير المناخ )السياسات، الهيئة الحكومية الدولية الم
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_ar.pdfالرابط التالي: 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_ar.pdf
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معطى بجلاء هشاشة الموارد المائية العذبة مقارنة المياه الجوفية بنسبة محدودة. ويكشف هذا ال
بحجم المياه الكلي على الأرض، ويبرز الطابع النادر والاستراتيجي لهذا المورد الحيوي. ومن ثمّ، 
فإن أي اعتداء أو تلوث يصيب هذه الكمية المحدودة من المياه لا يقتصر أثره على نطاق محلي، 

تلال الكمي، والأمن المائي للبشرية جمعاء. وفي ضوء هذا الاخبل يُهدد التوازن البيئي العالمي 
بالغ  سلوك على أنهية، خاصة المياه العذبة، البيئة المائ أي مساس يطاليمكن النظر إلى 

 .الخطورة
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 الدولي التأصيل النظري لجريمة المساس بالبيئة المائية في القانون  المبحث الثاني:

 

ول إن الوعي بخطورة الأفعال الماسة بالبيئة لم يكن غائبًا عن بعض التجارب يمكن الق
القانونية القديمة، إذ عرفت التشريعات الوطنية منذ وقت مبكر محاولات للتصدي لبعض صور 
التلوث. ويُستدل على ذلك بما قامت به بريطانيا، التي تُعد من أوائل الدول التي تنبّهت لمشاكل 

« قانون السيطرة على الدخان»ما عُرف بـ 1306اريخ المعاصر، حيث أصدرت سنة التلوث في الت
في عهد الملك إدوارد الأول، والذي منع استخدام الفحم داخل مدينة لندن لما يترتب عنه من 
أضرار جسيمة على البيئة والصحة العامة. وقد بلغ التعامل مع هذه الأفعال حدّ اعتبارها جرائم 

ت حالات أُدين فيها أشخاص بتهمة تلويث الهواء، وصدر في حق أحدهم حكم خطيرة، إذ سُجل
 .وهو ما يعكس إدراكًا مبكرًا للطابع الإجرامي للأفعال الماسة بالبيئة وخطورتها البالغة ،1بالإعدام

ول ويُعزى هذا الوضع إلى طبيعة النظام القانوني الدولي، الذي تقوم قواعده على إرادة الد
ل غياب سلطة عليا تتولى فرض التجريم الجنائي الدولي وضمان تنفيذه. وقد أسهم ذاتها، في ظ

قيقي هذا الواقع في استمرار الاعتداءات على البيئة المائية وتفاقمها، إلى حد بات يُنذر بخطر ح
 .يهدد هذا المورد الحيوي على المستوى العالمي

ن المساس بالبيئة المائية في القانو وانطلاقًا من ذلك، تبرز إشكالية تأصيل مفهوم جريمة 
الدولي، في ظل غياب تعريف دولي جامع لها، وهو ما يستدعي بحث مضمون هذه الأفعال 

 .وبيان صورها المختلفة، تمهيدًا لتحديد موقعها ضمن المنظومة الجنائية الدولية
لمائية في وعليه، خُصّص هذا المبحث لدراسة المضمون المفترض للأفعال الماسة بالبيئة ا

قانون إلى مفهوم جريمة المساس بالبيئة المائية في ال ذلك من خلال التطرق إطار القانون الدولي، و 
 (.يالمطلب الثان) ور جرائم المساس بالبيئة المائيةإلى ص ، ثم الانتقال (طلب الأول)المالدولي 
 
 
 
 

                                                           
دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية، د ط، دار الكتب القانونية للنشر  -بد الستار يونس الحمدوني، الحماية الجنائية للبيئةع 1

 .35، ص 2013والتوزيع، مصر، 



 مساس بالبيئة المائية جريمة ذات طابع دوليالأساس النظري لاعتبار ال ______ الفصل الأول

 
52 

 

 لدوليمفهوم جريمة المساس بالبيئة المائية في القانون االمطلب الأول: 
 

من المُسلَّم به أن "البيئة" قد واجهت، ولا تزال تواجه، تهديدات جسيمة استدعت تدخّلًا متزايدًا 
لية من ق بل الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم من أجل حمايتها، حتى باتت هذه الإشكا

أيضا ذات طابع  هذه الأخيرة ليست فقط على الصعيد الوطني، بلو ، تُعرف بظاهرة "مشكلة البيئة"
هذه المشكلة انتقلت من كونها مجرد معضلة واجهت العالم ، و 1قومي، بل كذلك ذات طَاب ع دولي

تي تعتبر الجزء الأكبر ال ،أهمها البيئة المائيةبيئة المختلفة، و إلى جريمة دولية تمس عناصر ال
 من كوكبنا.

جريمة  اس النظري لتعريفالأس دراسةوبناءً على ذلك، سنسعى من خلال هذا المطلب إلى 
را المساس بالبيئة المائية )الفرع الأول(، ثم تسليط الضوء على خصائصها )الفرع الثاني(، وأخي

 التطرق لأهداف تجريم المساس بالبيئة المائية )الفرع الثالث(.
 

 المساس بالبيئة المائية جريمةالأساس النظري لتعريف الفرع الأول: 
 

 قواعدا أنها فعل يتعارض مع أخلاقيات و بشكل عام يقال عنه infraction’L"2" الجريمة
 ،أو تهديد بضَرر ،ضَررالجريمة مهما يكن فإنها تنطوي على و  في المجتمعات. النظام السائدو 

هي فعل أو امتناع منصوص و  .3ي بالقواعد و المواد القانونيَّةلمصلحة ما يحميها المُشرع الجنائ
 .4كل جريمة لها عناصرها القانونية المكونة لهاو  الجنائي. انون يعاقب عليه القو  ،عليه

قد تطور مفهومها مع ظهور التنظيم الدولي الجديد -موضوع دراستنا-الجريمة الدوليةإن 
مما أدى إلى إعادة بناء  ،بسبب توسع العلاقات الدولية)عصبة الُأمم و منظَّمة الأمم المتَّحدة( 

ة الُأمم ئظام القانوني الذي جاءت به هيأن النّ   إذ صالح جديدة؛ممع ظهور قيم و  ،المجتمع الدولي
لم في السّ  من و بحماية الأَ  تعزيز حقوقه يرتبط ارتباطا وثيقانسان و الإ المتحدة ا عتبر أن صون 

                                                           
شر أحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي للن 1

 .47، ص 2001والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
عمتوت عمر، موسوعة المصطلحات القانونية وقواعد الشريعة الإسلامية، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  2

 .282، ص 2013
 .153، ص 2004روت، لبنان، نزيه نعيم شلالا، القاموس الجزائي التحليلي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بي 3

4 Christel Morel Journel, Droit générale, 3ème édition, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Paris, 

France, 2009, p 289. 
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أصبحت ، و زءاً من انشغالات المجتمع الدوليالأمر الذي جعل مسألة حقوق الإنسان ج، العالم
   1لدولية أمر مستبعد، الأمر الذي صنع جدلا كبيرا بين الفقهاء.مسألة ا رتكاب الجرائم ا

ر ترك الأمو  ،الجريمة سواء في القانون الداخلي أو في القانون الدولي لم يوضع لها تعريفو 
 تجاهاتافي تعريفه للجريمة الدولية إلى ثلاثة  ختلف في تعريفها، إذ انقسمالذي هو بدوره ا   ،للفقه

 : رئيسية كالتالي
 الاتجاه الشكلي: -

ب العلاقة الشكلية يرى أنصار هذا الاتجاه أن مفهوم الجريمة لابد من النظر له من جان 
القاعدة القانونية، أي أن الجريمة عندهم هي الواقعة المرتكبة التي تكون مخالفة بين الجريمة و 

عل باسم الجماعة أن كل سلوك محظور أو امتناع عن ف "ellaP" يقولفي هذا الخصوص و  2للقانون.
الدولية يُعد جريمة دولية، غير أن اعتبار الفعل جريمة من هذا النوع يستلزم أن يكون قد جرى تجريمه مسبقاً 

 3تكون العقوبة المطبقة عليه لصالح المجتمع الدولي.، و من قبل المجتمع الدولي قبل وقوعه
  الاتجاه الموضوعي: -

حاسم في توصيف الجريمة يتمثل في جوهرها بوصفها يرى أنصار هذا الاتجاه أن المعيار ال
أمنه، مما التي يتأسس عليها كيانه و  صالح الأساسية للمجتمعات البشريةفعلًا يُلحق ضررًا بالم

  4فقا لهذا التيار هي الواقعة الضارة بأمن المجتمع و كيانه.ي أن الجريمة و يعن
ا يترتب عليها ضرر هي التي عند وقوعهأن الجريمة الدولية في هذا الشأن  "Saldana"يقول و 

إنساني متعمد تنظر له الجماعة يقول آخرون بأن الجريمة الدولية هي فعل و  بأكثر من دولة.
الفعل يكون ذه الركيزة في المجتمع الدولي، و الدولية بأنه مخل بركيزة أساسية أو بمبدأ معزز له

لمساءلة الجنائية نظرا لوقوع الفعل في يمكن لصاحبه الإفلات من امنافيا للضمير الإنساني، و 
مكان لا يخضع لسلطة أي دولة مثل الجو العام أو البحر العالي، أو لصدوره من قوة متسلطة 

 5على أشخاص لا يمكنهم الدفع بعدم فعله، أو لكونه فعل غير معاقب عليه في مكان ارتكابه.
                                                           

 .17، ص 2019فريجة محمد هشام، أحكام الجريمة الدولية وأنواعها، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  1
دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية، د ط، دار الجامعة الجديدة  -مد عبد المنعم عبد الغنى، القانون الدولي الجنائيمح 2

 .12، ص 2008للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
مام المحكمة الجنائية المركز القانوني للضحية أ -عمرو عزت الحو، القانون الدولي الجنائي الجرائم وفقا لنظام روما الأساسي3

  . 21-20، ص 2019الدولية، د ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
 .12، مرجع سابق، ص محمد عبد المنعم عبد الغنى، القانون الدولي الجنائي 4
 .21المرجع السابق، ص  عمرو عزت الحو، 5
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 الاتجاه التكاملي: -
الموضوعي، حيث يهتم بين الاتجاهين الشكلي و  يقا وسطااتخذ أنصار هذا الاتجاه طر 

النص الذي يجرمة دون إهمال الضرر قة الشكلية بين الفعل المرتكب و بالعلاأنصار هذا التيار 
وذلك لأخذه  ،يعتبر هذا التيار الأنسبو  1مصالح المجتمع،ذي ينتج عن الجريمة ويمس بكيان و ال

 عيوب.ه للتركالمزايا من كل اتجاه و 
، الذي يعرف الجريمة الدولية على أنها "Glasser"هذا الاتجاه نجد الفقيه  من أنصارو 

مما يسبب ضررا لمصالح  ،القانون الدوليمن قواعد عدة ارتكاب لفعل ما بشكل يخل بقاعدة أو ب
فاعله يستحق فعل المرتكب تم تجريمه قانونا، و يحميها هذا القانون، مع ضرورة أن يكون هذا ال

  2العقاب.
بعض التعريفات ختلف الاتجاهات الفقهية لتعريف الجريمة الدولية، سنختار م ستعراضبعد ا

 توفق بين مختلف التيارات الفقهية.نسب و الغربي التي ارتأينا أنها الأمن الفقه العربي و 
لجريمة الدولية بأنها اعتداء على مصلحة جوهرية تخص  "Loumbois"يعرف الفقيه 

 ية قانونية عبر قواعد القانون الجنائي الدولي، أي أنها أفعال تُرتكبالمجتمع الدولي، تحظى بحما
التي تم و  ،بذلك مصالح مهمة للمجتمع الدولي بشكل يتعارض مع قواعد القانون الدولي وتنتهك

 "الدكتور محمد محي الدين عوض"كما يعرفها  .3لال قواعد هذا القانون تقرير الحماية لها من خ
ها، ة لقواعد القانون الدولي، سواء كان القانون الداخلي يحضرها أو يقرُّ أنها عبارة عن مخالفب

يتمتع بحرية الاختيار، متسبباً في إلحاق أضرار فرد  قبل من ،أو بتركه ،تحدث بوقوع فعل ما
تكون  إذ ،شجيع أو طلب أو موافقة من الدولةبالأشخاص أو بالمجتمع الدولي، وذلك استناداً إلى ت

 4طبقا لأحكام القانون الدولي. مسؤولة جنائيا
 ،طرأت على القانون الدولي الجنائيهناك جانب من الفقه يأخذ في الحسبان التتغيرات التي و 

و جهات أخرى غير تابعة لحساب المنظمات أ الجريمة الدولية يمكن أن يتم ارتكابها أنمن جانب 

                                                           
 .22ص  سابق، مرجع الحو، عزت عمرو 1
دراسة تحليلية للقانونين بهدف -، الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدوليمنى محمود مصطفى  2

 .41، ص 1989الاشتباك بينهما، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 .20فريجة محمد هشام، مرجع سابق، ص  3
، 08(، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد لية في إطار القانون الدولي الجنائيالجريمة الدو غفافلية عبد الله ياسين، ) 4

 .594، ص 2017، جامعة عمر الثليجي، الأغواط، الجزائر، جانفي، 02العدد 
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متناع عن القيام بفعل،  ،ما ا رتكاب لفعل على هذا الأساس تم تعريفها على أنهاللدولة، و  أو الا 
خالفا للقانون الجنائي الدولي، يأتي مأو منظَّمة أو جهة غير حكومية، و بحيث يكون باسم دولة 

نسانو  ،يترتب عليه ضرر لمصالح  يحميها هذا القانون و  يؤدي إلى خلل في ما  ،أهمها حقوق الإ 
  1يه.ر عقوبات عليقر ، ويبرر تجريمَه و الدولي العام النظام

فقه الب كل رؤية فقهية )الفقه العربي و بعد استعراضنا لمختلف التعريفات للجريمة الدولية حس
لمعنى ة ككل تدخل في ايالجرائم البيئجريمة المساس بالبيئة المائية و أن  ،يمكننا القول ،الغربي(

 تفصيل.سنخوض فيها بنوع من ال ،ذلك لعدة أسباب مهمةو  ،العام لمفهوم الجريمة الدولية
 لا يمكن فصلو  ،حدود سياسيةولا تقسمها تتجزأ  وحدة لاهي يا يمكن القول أن البيئة مبدئ

تهتم بها الجماعة  ،بمثابة تراث مشترك للإنسانية دولة ما عن بيئة دولة أخرى، إذ تعتبر بيئة
نسانية راث المشترك للإأن فكرة التُّ  "Ch. Kiss"في هذا الخصوص يقول الأستاذ . و ككل الدولية

 لموارد المعدنية في قيعان البحارلتأكد على أن للجنس البشري مصالح مثل ا 1960ظهرت سنة 
لها حقوق نسانية و شترك لكل شعوب الإ  هي ملك مُ و  ،غيرهاماوية و جرام السَّ الأَ والتراث الطبيعي و 

يه أكثر نسبة المياه فو  ،من المعروف أن كوكب الأرض هو الكوكب الأزرق و  .2ة عليهامتساويَّ 
 ،حتى لو كانت هناك حدود سياسية بين الدول فإن المياه تبقى في زاوية ما مشتركةو  ،من اليابسة

ئة من هذا المنطلق يمكن القول أن المساس بالبيو  مثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.بالتالي تو 
شأنه أن  من أي شخص من أشخاص القانون الدوليمن طرف  الاعتداء عليها بشكل ماالمائية و 

يشكل جريمة دولية تترتب عليها مسؤولية جنائية على عاتق  بالتاليو  ،لدولة أخرى  ايسبب أضرار 
 ة لجريمة المساس بالبيئة المائية.فيما يلي سنتعرض لبعض التعريفات المهمالمعتدية. و الدولة 

ي قانونا تتسبب فة على أنها تصرفات ممنوعة شرعا و يعرف بعض الفقه الجريمة البيئي
الرغم ، بغير دقيقلاحظ على هذا التعريف أنه سطحي و الم. و 3أو إلحاق أضرار بها تلويث البيئية

 فكيف إذا تعلق الأمر بجريمة تمس بها. ،من أن البيئة في حد ذاتها واسعة المفهوم
                                                           

السياسية، ية و ة البحوث والدراسات القانون(، مجلالتأطير القانونيمة الدولية بين التنظير الفقهي و مفهوم الجريبلعوج أسماء، ) 1
 .92، ص 2022، الجزائر، جانفي 2، جامعة البليدة 01، العدد 11المجلد 

(، مجلة العلوم تكريس مبدأ التراث المشترك للإنسانية في إطار القانون الدوليميامي مهند عيسى، محمود خليل جعفر، ) 2
، 2023الدراسات العليا، جامعة بغداد، العراق، شباط  ، الجز الثاني، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة37القانونية، المجلد 

 .635ص 
سليمة بوشاقور مالكي، الحماية الجنائية للبيئة عن طريق التدابير الاحترازية، د ط، المركز الأكاديمي للنشر، الإسكندرية،  3

 .29، ص 2019مصر، 
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تُعرَّف الجريمة البيئية أيضاً بأنها سلوك يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي، سواء أكان 
يكون هذا التصرف يضر بشكل ، و ، ارتُكب بشكل عمدي أو غير عمدياً أم سلبياً فعلًا إيجابي

أشمل من التعريف . ويعتبر هذا التعريف أوسع و 1ير مباشر بالبيئة أو أحد عناصرهامباشر أو غ
إيجابي )أي القيام بفعل ما يحظره قد يكون سلوك  ة بأنهاييصف الجريمة البيئالسابق، حيث 

شخص عن يكون السلوك صادر إما ع عن فعل ما يأمر به القانون(، و الامتناالقانون( أو سلبي )
الذي في إطار دراستنا يتمثل في أشخاص القانون الدولي يعي )أي الفرد( أو شخص معنوي ) و طب

 الأخرى(، على أن ينتج عن السلوك ضرر للبيئة ككل أو أحد عناصرها )الماء، الهواء، التربة(.
 التعريفات السابقة هي ذلك السلوك الإيجابية المائية إنطلاقا من جريمة المساس بالبيئو 

ي فإلقاء مخلفات أو أي نوع آخر من الملوثات ك ،عل يمنعه القانون الدوليفي القيام بفالمتمثل 
ذه هأو سلوك سلبي متمثل في الامتناع عن فعل ما يفرضة القانون الدولي لحماية  ،البيئة المائية

  بب هذا السلوك في كلتا الحالتين ضررا بالبيئة المائية الدولية.البيئة، على أن يس
ما يجعل من الاعتداء على البيئة المائية جريمة دولية هو الترابط الإيكولوجي، حيث أن و 

هذا لها تأثير سلبي على دول أخرى، و التي تستخدم المَوارد الواقعة في دولة ما يكون نشطة الأَ 
اج إقليم المي واقعي، حيث برهنت عليه الأحداث التي أدت إلى أضرار خر الجانب من التَّرابط العَ 

هذا ما يعرف بالطَّابع الدولي للمشكلات البيئية التي لا تعترف بالحدود الدولة صاحبة النشاط، و 
 2السياسية.

دولية تسأل الدولة عنها إذا ثبت أنها  كون جريمةفمثلا تلويث البيئة البحرية، يمكن أن ي
ل على نشاط نوويَّة في قاع البحر، أو الإقبا شاط يضر بالبيئة البحرية، كإجراء تَجاربمارست ن

معين في البحر العالي ينتج عنه تسرب مخلفات كيماوية أو مشعة إلى إقليم دولة مجاورة مسببا 
م لتزامنه يمكن القول أن القاعدة التي تؤسس عليها الجريمة البيئية هي وجود ا  و  بذلك أضرار لها.

  3الملوثات.حفاظ عليها من كل أشكال التعدي و الحرية و قانوني بحماية البيئة البَ 
 

                                                           
، 2005ر النضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دا 1

 .36ص 
 .72أحمد لكحل، مرجع سابق، ص  2
عباس محمد أمين، جرائم تلويث البيئة البحرية في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية للنشر والتوزيع،  3

 .37، ص 2022الإسكندرية، مصر، 
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 خصائص جريمة المساس بالبيئة المائيةالفرع الثاني:  
 

ى كافة مستويات النقاش الوطنية والإقليمة البيئية باتت تفرض نفسها بقوة علإن القضايا 
د الكارثي الذي لا يمكن حوغ الحالة البيئية الخاصة بعد بل ذلك في شتى المجالات.،  و الدوليةو 

كما أن المشاكل البيئية انتقلت  المستقبلية.جيال الحالية و أصبحت تهدد حياة الأو  ،التغاضي عنه
تعد تكترث بالحدود  ها لماكل البيئية الكونية" كونة "المشيكولوجية العالميَّ إلى ما يسمى بالمشاكل الإ  

عل هذا ما يجو  ،عن غيرها من المشاكل الدوليةمشاكل البيئية مميزة فال .1الجغرافية بين الدول
بصفة خاصة لها مميزات تنفرد  الدولية جريمة المساس بالبيئة المائيةالجريمة البيئية بصفة عامة و 

 عن بقية الجرائم الأخرى. بها
جريمة  يمكن القول أن الجريمة البيئية الدولية تتميز بمجموعة من الخصائص كونها مبدأيا

يمكن اختصارها في النقاط و  ،رى المتعلقة بالجانب البيئيدولية بغض النظر عن الخصائص الأخ
 التالية:

مصالح لوك غير مشروع يشكل مساسا بقيم و بما أن كل جريمة دولية تكون في نفس الوقت س -
يتضمنه القانون  مشتركة للجماعة الدولية، فذلك يعني أن القواعد الجنائية الدولية هي ا نعكاس لما
الدولي هو يشكل الدولي العام من قواعد بكل فروعه؛ أي أن السلوك الممنوع في القانون الجنائي 

يُفهم من ذلك أن السلوك محلّ التجريم قد  بالتاليأيضا خطرا لأمن وكيان المجتمع الدولي، و 
على هذا الاعتبار و  .2القانوني الدوليينطوي على تهديد محتمل لأي مجال من مجالات النظام 

 مجالات النظام القانوني الدولي.من فالجريمة البيئية الدولية هي سلوك يهدد أي مجال 
إضافة إلى  ن السلوك الذي يعد إتيانه جريمة دولية يستمد صفته الإجرامية من العرف الدوليإ -

ة كانت عرفية قبل منه يمكن القول أن الجريمة البيئي. و التي تكشف عنه لاحقا المعاهدات الدولية
هذا ما نجده في القواعد العرفية لحماية البيئة أثناء النزاعات تكشف عنها الاتفاقيات الدولية؛ و أن 

لزامي في النزاعات ، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر "مبدأ التناسب" الذي يعتبر إ  المسلحة
سكرية تال لا تتناسب مع الميزة العَ يراد بهذا المبدأ إذا كانت وسائل الق  لحة بكل أنواعها، و المسَّ 

                                                           
 .09-08، ص 2015التوزيع، القبة القديمة، الجزائر، امة، د ط، دار الخلدونية للنشر و التنمية المستد ديب كمال، أساسيات 1
جوان  ، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر،02، العدد 01(، المجلد الجريمة الدولية، مجلة الدراسات القانونيةهشام فخار، ) 2

 .34، ص 2015
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كبيرة خاصة للبيئة  ية التي تسبب خسائرَ ستخدامها، مثل الهجمات العشوائّ  وة لا يجوز ا  المرجُّ 
  1المشيدة.الطبيعية و 

 ،القانون الدولي الجنائي يتكون من قواعد تتميز بنفس خصائص قواعد القانون الدولي العامإن  -
من هذا المنطلق يمكننا القول و  .الداخلي نون الدولي على القانون لقاسيادة امن هذه الخصائص و 

البيئة المائية خاصة يشكل جريمة داخلية تماشيا مع القانون الجنائي بالبيئة عامة و  أن المساس
لى سبيل المثال، تنص وع في العديد من القوانين، هذا ما جاء به المشرع الجزائري الدولي، و 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على معاقبة  10-03ن رقم من القانو  90المادة 
كل ربان سفينة جزائرية يشرف على عمليات الغمر بواسطة عائمات متحركة أو ثابتة داخل المياه 

المتعلقتين  53و 52الخاضعة للولاية القضائية الجزائرية، إذا ارتكب مخالفة لأحكام المادتين 
ة البحرية من التلوث، وذلك بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية بحماية البيئ
 2. دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1.000.000و 100.000تتراوح بين 

بعد المرور على أهم الخصائص التي تميز الجريمة البيئية كونها جريمة دولية، سنتعرض 
هي متعددة، حيث أن و لمتعلقة بالجانب البيئي لها االخصائص المميزة لهذه الجريمة و  إلى أهم

تي الجريمة البيئية بالمقارنة مع بقية الجرائم التقليدية نجدها تتميز بمجموعة من الخصائص ال
 في التعامل معها. اخاص ال لها طابعتجع

 هي عالميتها، الصفة التي تجعلها لالبيئية و الجريمة الابد من البدأ بأهم خاصية تتميز بها 
ود بحيث تكون في معظم الحالات عابرة للحدارية، و تعترف بالحدود السياسية أو الجغرافية أو الإد

ذلك يرجع لها، و  دولة أو عدة دول أخرى مجاورةبها الجريمة و يذهب ضحيتها الدولة التي وقعت 
، 3دارياسياسيا أو إ ند الحدود الوضعية التي يتم تحديدهالكونها تمس بالطبيعة التي لا تنتهي ع

هذا ما ينطبق تماما مع حالة البيئة المائية، فرغم كون أن البحار تقسم تقسيما سياسيا بين الدول، و 
لكن هذا التقسيم لم يكن مانع أمام انتقال الملوثات من بيئة بحرية وقع فيها تسرب للنفط مثلا أو 

ـ لأن في الحقيقة هو بحر إلى بيئة بحرية لدولة أو عدة دول مجاروة تجارب نووية في قاع المحيط
                                                           

(، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة دور العرف الدولي فيعراب نصيرة، ) 1
 .51، ص 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، أكتوبر 01، العدد 03المجلد 

 ، السابق الذكر.10-03القانون رقم  من  53و  52و  90المواد  2
، المركز 01، العدد 11(، مجلة آفاق علمية، المجلد خصوصية المخاطريمة البيئية بين عمومية الجزاء و الجر )نفيس أحمد،  3

 .205، ص 2019الجامعي لتمنغاست، الجزائر، 
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هي ي تتميز بها البحار أو الأنهار و لا يتجزأ بمجرد رسم حدود، بالإضافة إلى الخاصية التواحد و 
 التحرك المستمر الذي يلعب دورا كبيرا في نقل التلوث بين البيئات المختلفة لعدة دول.

 يعتبر الضرر البيئي حيثطبيعة الضرر الناتج عنها، ما يميز الجريمة البيئية هو كما أن 
،  كأن ، بمعنى أنه ضرر متطور متفاقماتدريجيالحالات ضررا متراخيا و  جلفي في الكثير أو 

 نه قدالمكان، أي أها في نفس الزمان و كن لا تظهر كلل، تنتج عن الجريمة البيئة أضرار متعددة
 ر أضرار أخرى بعد سنوات تظهرب نووية في قاع البحر، و ظهر ضرر فوري عند القيام بتجاي

ط، نشايعود السبب في ذلك لنفس الو  ،البحرية النباتيةو  انقراض بعض الأنواع الحيوانية في مثلتت
 .في الظهور الزمن  متفرقةلكن الأضرار كانت متعددة و 

مة البيئية الذي يكون غير شخصي يطبيعة الضرر الناتج عن الجر  ،لما سبقأيضا  نضيفو 
لعل ما يعزز هذا الرأي و  الذي أصابه الضرر. طريق المحيطعن الأموال ويلحق بالأشخاص و 

فات قامت شركة إيطالية بإلقاء مخلَّ  تسمى أيضا قضية "كورسيكا"، إذو  هو قضية " الطين الأحمر"
مما تسبب في تلوث بحري  "Corsica"حمر في البحر المطل على جزيرة سميت بالطين الأَ ة سامَّ 

فالأضرار  يد.رقلة عمليات الصَّ حار، ما أدى إلى عَ عالي الب  في أَ و اه الإقليمية لها كبير في الميَّ 
ر البيئية المتضررة، ل الحق المتمثل في العناص  رر يصيب محَ البيئية غير شخصية، لأن الضَّ 

ضرار عويض عن الأَ قضى بعدم التَّ  إذ ،هذا ما ذهب له القضاء الفرنسي في القضية المذكورةو 
 1.ةغير شخصيَّ  اكونها أضرارً 

الات من جانب أخر، الجريمة البيئية تجمع بين نوعين من الجرائم، فتعتبر في بعض الحو 
فالجريمة البيئية البسيطة تبدأ في حالات أخرى من جرائم الاعتياد. من قبيل الجرائم البسيطة، و 

سبب تنتهي بمجرد القيام بالفعل المجرم كإلقاء مواد كميائية أو مشعة في البيئة المائية مما يو 
ضررا بالصحة العامة. أما الجريمة البيئية التي تعتبر من جرائم الاعتياد فيشترط فيها عنصر 

كأن يقوم المرخص له  سلوك إجرامي، يجعل منهلعدة مرات بالتالي فإن تكرار فعل التكرار، و 
ط المحددة في الترخيص الممنوح بتصريف النفايات في المجاري المائية على نحو مخالف للشرو 

 2.له

                                                           
، الجزائر، 1، جامعة باتنة 01، العدد 20(، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد خصائص الضرر البيئيعتيقة معاوي، ) 1
 .246-245، ص 2019وان ج
 .30سليمة بوشاقور مالكي، مرجع سابق، ص  2
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جرائم المساس بالبيئة المائية الجرائم البيئة بصفة عامة و  أيضا بالإضافة إلى ذلك، تعتبر
من الصعب أن توصف  جرائم مستمرة تارة أخرى، إذجرائم وقتية تارة و  الدولية بصفة خاصة

الجريمة البيئية على أنها مستمرة فقط أو وقتية فقط، لأنه في بعض الحالات تكون هذه الجريمة 
تكون الجرائم في حالات أخرى تيان الفعل المجرم وظهور نتيجته فوري، و وقتية بحيث يكون إ

إرادة الجاني في الفعل  متجددو  البيئية مستمرة، فتستمر لمدة زمنية  بحيث تتدخل بشكل متتابع
رتكاب ا  بمجرد لقول أن الجريمة الوقتية  تبدأ وتنتهي في نفس الوقت و سلمنا باإذا و  .1المعاقب عليه

فمن  .2ى لو كانت الآثار تمتد لوقت بعيدة حتظة بطبيعتها الوقتيَّ تبقى محتف  المجرم، و  السلوك
عند حدوث تسرب  الجرائم الماسة بالبيئة المائية الدولية جرائم وقتية، فمثلاتكون  ،وجهة نظرنا

 سيكون  ،زمةبسبب عدم الالتزام بالتعليمات اللاللنفط المحمل على متن سفينة في عرض البحر 
حدوث تلوث بالرغم من أن آثار و   ،هو تسرب النفطهناك فعل يبدأ وينتهي في نفس الوقت و 

 لكن الجريمة تبقى محتفظة بطبيعتها الوقتية.  ،التلوث ستبقى ممتدة لفترة زمنية طولية
من أن تكون جرائم الاعتداء على البيئة المائية في بعض من جانب آخر، هذا لا يمنع و 
عدة أشهر مما تكون تجارب نووية في قاع البحر مستمرة لن ذات طبيعة مستمرة، كأن الأحيا

 تجديد إرادة الجاني في الفعل المجرم مع كل مرة.يسبب تلوث متزايد و 
كما يمكن القول أيضا أن جرائم المساس بالبيئة المائية تنتج عنها أضرار بطبيعة الحال، 

ر الناتج عن الجريمة ر، فكما قلنا أعلاه بأن الضر الضر  لكن هناك عسر في تحديد مصدر هذا
ربطه كنتيجة للفعل المجرم فيما البيئية يكون متراخيا في جل الحالات، هذا ما ينتج عنه صعوبة 

 ،مصادر الضرر متعددةمن جهة أخرى  تكون ضرر، هذا من جهة. و بعد عند ظهور ذلك ال
أو بفعل  ،دة جهات حكوميةبب نشاط لعس، فقد ينشأ الضرر بةتنتج عن نشاطات ملوثة مختلفو 

عدة أفراد، إضافة إلى ذلك قد يكون النشاط الضار سببه الإهمال المشترك بين أفراد و جهات 

                                                           
علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، د ط، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  1

 .313، ص 2012القبة القديمة، الجزائر، 
العام دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار بلقيس للنشر والتوزيع، دار البيضاء، الجزائر، عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي  2

 .107، ص 2022
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بالتالي يتعذر في مثل هذه الحالات التحديد يكون بسبب سلوك المضرور ذاته، و  حكومية، كما قد
  1قيق للمسؤول عن هذا الضرر البيئي.الد

البيئية صعبة التحديد هو  يجعل من الأضرار يمكننا القول أيضا أن ما ا،من وجهة نظرنو 
المائية والهوائية : البيئة ن جرى تقسيمها إلى أنماط متعددةفالبيئة، وإ الطبيعة الكونية للبيئة ذاتها،

مستمر  والبرية، يظل ذلك مجرد تصنيف اصطلاحي، إذ إن الواقع يكشف عن ترابط وثيق وتفاعل
ما بينها بشكل سلبي. فمثلا مشاكل البيئة الهوائية بحيث تتفاعل في، لمكونات الثلاثةبين هذه ا

فناء العديد من لتغيرات المناخية نتج عنها موت و اأن  تؤثر على الكرة الأرضية بأكملها، فنجد
ظهرت أنواع إحيائية نقرضت، و ا  مقاومة هاته التغيرات المتطرفة و الأنواع الحية التي لم تستطع 

من جهة أخرى تؤثر البيئة و  .2التأقلم مع هذه الظروف المناخيةرى لها القدرة على العيش و أخ
أن  IPCCالهوائية على البيئة المائية أيضا، حيث أعلنت هيئة مستشاري تغيرات المناخ العالمي 

 ،عن المعدل الحالي لها° 6أن تزيد زيادة درجة حرارة الأرض بسبب التلوث الهوائي من المحتمل 
ما سينتج  ،أقدام 10ل إلى يص  قد دل جمدين بمعَ مما سيؤدي إلى ذوبان الثلوج في القطبين المتَ 

  3احلية.عنه غرق معظم الدول السَّ 
الذي عادة ما يتجسد في شكل الجريمة السلبية و  ،كما أن حدوث جريمة بيئية بسبب الإهمال

لمجال البيئي عبارة ا العمل في ايكون هذ، و أو التقصير فيه التي تتمثل في الامتناع عن عمل
يصعب تج فيما بعد و التحوط من الأضرار البيئية التي تنعن أوامر والتزامات ضرورية للوقاية و 

عام  "Exxon Valdez oil spill"تسرب نفط  إكسون فالديز نذكر مثلا حادثة و  تحديد مصدرها.
في مير ويليام، ما تسبب ، حيث تسرب النفط من الناقلة في شاطئ المحيط بمضيق الأ1989

سماك يد الأَ واجهت الصناعات السمكية ا نخفاضا كبيرا في صَ تقليص عدد الأحياء البحرية. و 
يمكن القول أن مثل هذه الحوادث أو الكوارث في البيئة البحرية تكون و  4.يرادات بهذه المنطقةالإ  و 

                                                           
(، المؤتمر الدولي الخامس الموسوم ب: -معوقاتصعوبات و -لية عن الأضرار البيئيةالمسؤو بوزيدي بوعلام، مداخلة بعنوان: ) 1

 .05، ص 2018أفريل  24-23طنطا، مصر، يومي القانون والبيئية، المنعقد بكلية الحقوق، جامعة 
، الطبعة 2012حتى مؤتمر الدوحة لعام  1972محمد وجدي نور الدين علي، الحماية الدولية للبيئة منذ مؤتمر ستوكهولم لعام  2

 .11-10، ص 2016الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .08المرجع نفسه، ص  3
عباس شافعة، براهيم سلامي، مخاطر التطور الاقتصادي وأثره على البيئة، الطبعة الأولى، دار كنوز للإنتاج و النشر والتوزيع،  4

 .62، ص 2019الجزائر، 
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كافية للحيلولة دون وقوع هاته أو عدم بذل العناية ال ،قائمة على عدم تبصر الدول أو إهمالها
 الأضرار.

لا يمكن  اأضرار هي أن للجريمة البيئية  عامة در الإشارة إلى نقطة مهمة أيضا و كما تج
نذكر في و يمكن أن نطلق عليها ا سم "الأضرار الأبدية". وع فيها حتى بعد التعويض عنها، و الرج

إقبال السلطات  قائعها فيتتلخص و ثال قضية غابات "رودف الوسطى"، و هذا الخصوص كم
على إقليمها، لتطالب بعدها  لرعايا يونانيينلغارية على عملية المصادرة لغابات تعود ملكيتها البَ 

في أشار الأصلية قبل المصادرة، لكن المحكم اليونان بإعادة تلك الغابات لمواطنيها على حالتها 
ابات لما كانت عى عليه بإعادة حالة الغبأنه من غير الممكن إلزام المد 1923قراره الصادر عام 

ما يمكن و  1.الضررعلى المدعي المطالبة بنوع آخر من أنواع إصلاح عليه قبل القطع، و 
أن العناصر البيئية  لضرر البيئي ضرر لا عودة فيه، إذهو أن ا ستخلاصه من هذه القضيةا  

 ها الأولى بعد تدميرها.إعادتها لحالتعب أو المستحيل أحيانا إصلاحها و المختلفة من الص
 

  أهداف تجريم المساس بالبيئة المائيةالفرع الثالث: 
 

 المناط من تجريمئي لتياران مختلفان بشأن الهدف و ا نقسم فقهاء القانون في المجال البي
عتداء و المساس بالبيئة، فالتيار الأو  يئة بالب الأفعال المضرةل يرى بأن مناط تجريم السلوكات و الا 

مال يم أعالتيار الثاني يرى بأن حماية الإنسان تعتبر الهدف من تجر ماية البيئة بالأساس، و هي لح
الأمر من وجهة نظر كلا الاتجاهين، حيث هذا عليه ارتأينا معالجة الاعتداء على البيئة، و 

ف هدك لبيئةحماية المن ثم )أولا( و م المساس بالبيئة المائية كهدف لتجري نسانحماية الإسنتعرض ل
 )ثانيا(. م المساس بالبيئة المائيةلتجري

 حماية الإنسان أولا: 
أنه اء تجريم المساس بالبيئة و إن جماعة الفقه التي ترى بأن الإنسان هو السبب الرئيسي ور 

تستند في ذلك إلى التشريعات البيئية التي تستهدف بالدرجة   محور هذه الحماية الجزائية، يعتبر
حيث أنه بالاطلاع على أحكام القوانين البيئية سواء  بدنه،وسلامة صحته و اية الإنسان الأولى حم

لها علاقة مباشرة و  ،نجد أنه يراد بها حماية المجالات المرتبطة بالإنسان ،الوطنية أو الداخلية
                                                           

ل دراسة مدعمة بالأمثلة والسوابق القضائية وأعما -زازة لخضر، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام 1
 .521، ص 2011لجنة القانون الدولي، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
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هذا ما و  الحيوانية.حة والسلامة العامة والحفاظ على الأحياء النباتية و الصالغذاء و مثل  ،معه
 1.كل ما يتعلق بحياتهصحته و بر أن حماية البيئة أداة غير مباشرة لحماية الإنسان و يجعلنا نعت

عل المادي لجريمة تلويث البيئة يتضح من خلال هذا التيار أن تجريم التشريعات المختلفة للف
يها يرجع لمدى خطورة هذا الفعل وانعكاساته على الإنسان وصحته دون الالتفات الاعتداء علو 

منه نصل إلى أن التجريم من وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه هو من أجل حفظ حق ة، و إلى البيئ
 2، كما يعتبر أن حماية المجتمع تتحقق بحماية الإنسان.صحيةلإنسان في العيش في بيئة نظيفة و ا

البيئة المائية م أفعال تلويث البيئة بشكل عام و إذا سلمنا بالقول أن الهدف الرئيسي من تجريو 
سلامة، نجد أن هذا صحة و صون حقه في العيش بة الإنسان و اص هو لأجل حمايبشكل خ

ذلك في كل اة الإنسان مرتبطة أصلا بالماء و استمرارية حيالاتجاه أصاب في رأيه. حيث أن 
إذا ما دخلت و  ،النشاطات الأساسية في المجتمع )العمليات الصناعية، الكهربائية، الصحية...(

و غير مباشر، مما يقلل ؤدي إلى تلوثه سواء كان تلوثا مباشرا أا تائية فإنهمادة غريبة للبيئة الم
 خطيرة تؤدي إلى الوفاة.إضافة إلى تسببة بحالات مرضية  ،3من صلاحية استعماله

بحق الإنسان في الماء النَّظيف صرحت الجمعية العامة للُأمم المتحدة  2010ففي سنة 
مَأمُون من سان الحصول وبشكل دائم على قدر كافٍ و ة، بحيث يحق لكل إنالمرافق الصحيَّ و 

مليار شخص مصادر  1.7استعمل حوالي  2022المياه للْاستعمال الشخصي. لكن في عام 
كما أن من أهم  مونية مياه الشرب.مياه للشرب ملوثة بالبراز، هذا ما شكل خطرا كبيرا على مأ

مائية هي الحصول على مياه تحتوي على المخاطر التي يتعرض لها الإنسان عن طريق البيئة ال
ت المستجدة كالمواد الصيدلانية والجسيمات البلاستيكية الملوثازرنيخ أو النترات أو الفلوريد، و ال

  4المواد البيرفلوروألكيلية.الدقيقة و 

                                                           
حسام محمد سامي جابر، الجريمة البيئية، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية للطباعة، دار شتات للنشر، القاهرة، مصر،  1

 . 24-23، ص 2011
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، نونية لمكافحة الجرائم الماسة بالبيئة البريةالآليات القاعباس محمد أمين،  2

 .47، ص 2018، 1قوق، جامعة الجزائر الحكلية  تخصص قانون البيئة،
الثليجي، الأغواط، (، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة عمر التلوث البيئي وآثاره على صحة الإنسانغزالي نصيرة، ) 3

 .231، ص 2016، جوان 01، العدد 04الجزائر، المجلد 
 22:59على الساعة:  2025/01/01، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: WHOمنظمة الصحة العالمية  4

  water-sheets/detail/drinking-room/fact-https://www.who.int/ar/newsعلى الرابط التالي: 
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الجدير بالإشارة هنا هو أن المياه الملوثة تسبب الكثير من الأمراض أهمها: الإسهال، و 
كل عام يتسسب الإسهال الناجم عن  أنه حيث يفوئيد، الكوليرا، شلل الأطفال...إلخ،لتالزخار، ا

 1شخص. 505.000المياه الملوثة  بوفاة ما يقدر ب 
تجاه يبرز بشكل أوضح في الدول النامية التي تتجه نحوو  النمو  هذا ما يجعل من هذا الا 

قتصادي و   ،ه البلدان غير مشبعة بشكل كافٍ أن متطلبات الإنسان في مثل هات الصناعي، إذالا 
عليه جاءت قوانين حماية البيئة مراض إضافة للنمو الديمغرافي، و الأوذلك راجع للفقر والجهل و 

 2ات سكانها.يفي هذه البلدان تستهدف بالدرجة الأولى اشباع حاج
 وضحية الجزائرية كمثال بارز، حيث وفي هذا السياق، يمكن الاستدلال بالتشريعات البيئ

ة في إطار التنمية المتعلق بحماية البيئ 10-03المشرّع الجزائري في المادة الثانية من القانون رقم 
أن حماية البيئة تهدف، بوجه خاص، إلى ترقية تنمية وطنية مستدامة، من خلال ب المستدامة،

 تحسين شروط العيش، وضمان توفير إطار معيشي سليم.
 من خلال الفصل الثالث من الباب ،ن السابق الذكريضيف المشرع في إطار نفس القانو و 

أن الهدف من  48ذلك في نص المادة رقم و  ،الأوساط المائيةالثالث المتعلق بحماية المياه و 
من بينها التزويد بالمياه  ،الأوساط المائية هو التكفل بتلبية مجموعة من المتطلباته و حماية الميا

من  69كما تنص المادة  .البيئةرها على الصحة العمومية و قبة آثامراو ، ستعمالاتها ا  بمختلف 
القانون ذاته على أن تدابير الحماية من المواد الكيميائية ترمي إلى صون الإنسان من المخاطر 

  3.الناجمة عن تلك المواد ومشتقاتها
ضمان بحماية الإنسان و  مجتمع الدولي اهتماماً متزايداأولى الفقد على الصعيد الدولي، أما 

حقه في العيش ضمن بيئة نظيفة وسليمة، وذلك منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
من هذا الإعلان على أن لكل إنسان الحق في مستوى معيشي  25. وقد أكّدت المادة 1948عام 

كافٍ يضمن الحفاظ على صحته وكرامته. وتعمّق اهتمام منظمة الأمم المتحدة بهذا المجال مع 
الوقت، حيث نظّمت أول مؤتمر دولي حول البيئة في العاصمة السويدية ستوكهولم عام مرور 

                                                           
 23:15على الساعة:  2025/01/01، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: WHOمنظمة الصحة العالمية  1

  water-sheets/detail/drinking-room/fact-https://www.who.int/ar/newsعلى الرابط التالي: 
 .24حسام محمد سامي جابر، مرجع سابق، ص  2
 ، السابق الذكر.10-03القانون  3
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وقد مثّل هذا البرنامج (.  PNUE) ، والذي أسفر عن إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة1972
  1.يئة سليمة ومتوازنةخطوة أساسية نحو الاعتراف بحق الإنسان في التمتع بب

أول مؤتمر دولي تناول مسألة حماية الذي يعتبر و  1972عام مؤتمر ستوكهولم ل كما نجد
 البيئة بشكل مباشر، وقد حمل عنوان "مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية"، وهو عنوان يُبرز

بشكل واضح العلاقة الوثيقة بين البيئة والإنسان. وقد أقرّ هذا المؤتمر بحق الإنسان في العيش  لنا
مة، ومتوازنة، واعتبر هذا الحق جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، ضمن بيئة صحية، سلي

 2.رية الأخرى مثل الحرية والمساواة إلى جانب الحقوق الجوه
ستوكهولم أنه يتوجب على الدول أخذ كل التدابير اللازمة  من إعلان جاء في المبدأ السابعو 

 ن أن تسبب مخاطر على صحة الإنسان.لمنع تلوث البحار بالمواد التي تسبب أو من الممك
غرافية غير الماسة بالحقوق و السياسات الديم أنه لابد من تطبيق  16يضيف أيضا المبدأ رقم و 

آثار له فيها معدل النمو السكاني مفرطا و في المناطق التي يمكن أن يكون الأساسية للإنسان 
 3ضارة على الإنسان.

ذكر أن الإنسان يشكّل محور الاهتمام الأساسي، ويُلاحظ من خلال المبادئ السالفة ال
لم هذا والغاية الرئيسة من الجهود الرامية إلى صون البيئة والحفاظ عليها. وقد أكّد إعلان ستوكهو 

التوجّه بوضوح من خلال المبادئ التي تضمنها، والتي تعكس مركزية الإنسان في قضايا البيئة 
 والتنمية المستدامة.

ية ق، يمكن القول إن تجريم الأفعال التي تمسّ بالبيئة المائية، بهدف حماانطلاقاً مما سب
المائية،  الإنسان، يُعدّ طرحاً منطقياً إلى حدّ كبير. فالإنسان هو المتضرر الأول من تلوّث الموارد

يلة وبالتالي فإن تجريم السلوكيات التي تؤدي إلى تلويث المياه أو الإضرار بجودتها يُعدّ الوس
 نجع لضمان حماية الإنسان وصون حقه في بيئة صحية وآمنة.الأ

                                                           
لإثبات في نطاق التشريعات البيئية، المشكلات المتعلقة بالضبطية القضائية وا -أمين مصطفى محمد، الحماية الإجرائية للبيئة 1

 .07، ص 2001د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 
 .23محمد وجدي نور الدين علي، مرجع سابق، ص  2
 ،1972يونيو  16إلى  5إعلان ستوكهولم المنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية، المنقعد في الفترة الممتدة من  3

، متوفر على الرابط التالي: 19:57على الساعة:  2025/01/02بمدينة ستوكهولم، في السويد، تم الاطلاع بتاريخ: 
https://ncej.org.jo/ar/?p=18698  

https://ncej.org.jo/ar/?p=18698
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  ثانيا: حماية البيئة
يرى أنصار هذا الاتجاه من الفقه أن البيئة هي الهدف من تجريم المشرع لأفعال تلويث 

الماء هي رها المختلفة من الأنواع الحية والهواء و البيئة، حيث يعتبرون أن حماية البيئة بعناص
ذلك على أساس يم تلويث البيئة، وليس مجرد صون صحة الإنسان وسلامته، و اية أحكام تجر غ

  1.أن البيئة تعتبر من القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع 
خطى تماما مسألة الصحة أن حماية البيئة تت "Magarinos"يقول في هذا الشأن الأستاذ و 

الإدارة البيئية السليمة على المدى الطويل و  العامة، وأن المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية
بأن أساس المسألة  "Sand"يضيف الفقيه و  متطلبات حمايتها.و  للنظم البيئيةلابد أن يكون مناسب 
نسان وصحته، و المتعلقة بالتشريع البي إنما الموضوع يكمن في إدارة ئي الحديث ليست حماية الإ 

  2الموارد الطبيعية.
أنها جاءت تقرر  اءت به أحكام القوانين البيئية، إذلاتجاه إلى ماجيستند أنصار هذا او 

من النصوص القانونية التي تدعم هذا . و الإنسانالقصد المباشر لحماية ذاتها دون حماية للبيئة 
طار المتعلق بحماية البيئة في إ 10-03من القانون رقم جاه ما جاء في نص المادة الثانية الات

أضراره على أنواع التلوث و  هو الوقاية من كلهدف من حماية البيئة على أن الالتنمية المستدامة 
دام العقلاني للموارد ذلك من أجل ضمان الحفاظ على مكوناتها. إضافة إلى ترقية الاستخو  ،البيئة

 3اعتماد التكنولوجيا النظيفة.الطبيعية و 
 كل من  لما جاء به نلاحظ على نص المادة أعلاه أنها جاءت مطابقة من حيث المضمون 

الموارد علق بالحفاظ على مكونات البيئة و بأن حماية البيئة تت "Sand"و " Magarinos"الفقيه 
 على المدى الطويل.و الطبيعية من خلال إدارتها بشكل سليم 

الأوساط المائية أن حماية المياه و  من القانون السابق الذكر 3و 48/2 كما تنص المادة رقم
إضافة  ،الأوساط المستقبلة، خاصة الحيوانات المائيةن الأنظمة البيئية المائية و تواز تهدف إلى 

من القانون نفسه على حظر أي   4و 52/3تضيف المادة و للمحافظة على المياه ومجاريها. 

                                                           
 .24حسام محمد سامي جابر، مرجع سابق، ص  1
 .54عباس محمد أمين، مرجع سابق، ص  2
 ، السابق الذكر.10-03القانون رقم  3



 مساس بالبيئة المائية جريمة ذات طابع دوليالأساس النظري لاعتبار ال ______ الفصل الأول

 
67 

 

عملية صب أو غمر أو إحراق لمواد من شأنها الإضرار بنوعية المياه البحرية، سواء من حيث 
 1.ث المساس بقيمتها الجمالية والترفيهية وبجاذبية المناطق السياحية الساحليةاستخدامها أو من حي

على منع المتعلق بالمياه  12-05القانون رقم من  46إضافة إلى ذلك، تنص المادة رقم 
تفريغ أو صب المياه الملوثة في الآبار أو الحفر أو مجاري التقاء المياه والينابيع، كما يحظر 

ث أو ثَ يمنع أيضا رمي الجُ و  ،ي من شأنها تلويث المياه الجوفيةالصحية التطمر المواد غير 
نلاحظ من نص المادة أن المشرع يهتم بالمحافظة على و  .2حيراتالبُ طمرها في الوديان والبرك و 

 من التلوث بأنواعه. وذلك البيئة المائية بمختلف أقسامها
المحافظة عليها  "مؤتمر ستوكهولم" يئة و أول مؤتمر ا هتم بالب ، فإنأما على الصعيد الدولي

من الإعلان المنبثق عنه "إعلان ستوكهولم" على أنه لابد من حماية  خلال المبدأ الثاني نص من
 ،الماءنواع الحية )نباتات و حيوانات( والهواء و الموارد الطبيعية المتواجدة على الأرض من الأ

مستقبلا، بطريقة تخدم كل الأجيال حاضرا و  كذللات الأنظمة البيئية الطبيعية، و خاصة ممثو 
أيضا أنه ينبغي يضيف المبدأ الثالث و  التخطيط حسب ما تقتضيه الحاجة.واسطة الإدارة البيئية و ب

كما جاء في المبدأ السادس أنه يتوجب  ة الإنتاجية للأرض بقدر المستطاع.المحافظة على القدر 
ئة على تركيزات تفوق قدرة البيد الضارة بكميات و غيرها من المواوقف تصريف المواد السامة و 

  3درء أضرارها الجسيمة.التخلص منها و 
ختلف التشريعات الهدف من تجريم مرنا نرى أن الغاية و و سبق، نحن بد من خلال كل ماا و إذ

حماية لإضافة  ،ضرة بالبيئة هو تقرير الحماية الجزائية للبيئة بمختلف عناصرهامالللأفعال الماسة و 
لهدف ايمكننا أن نطلق عليه "الحماية الجزائية المتكاملة للبيئة". حيث نرى أن ما هذا الإنسان، و 
لماء الكن لا يعني هذا أن الحماية تكون للبيئة بعناصرها المتمثلة في  ،حماية البيئةهو الأساسي 

 لا يمكنيئة و الأهم في البيعتبر الجزء  فقط دون الإنسان، كون أن هذا الأخير الأرضو  الهواءو 
 حمايتهما بمعزل عن بعض.

                                                           
 ، السابق الذكر.10-03القانون  1
، 04/09/2005،  المؤرخة في 60، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية رقم 2005أوت  4، المؤرخ في 12-05القانون رقم  2

 .02-09و الأمر رقم  03-08المعدل والمتمم بالقانون رقم 
على الرابط التالي:  15:32، على الساعة: 2025/01/03لذكر، تم الاطلاع بتاريخ: إعلان ستوكهولم، السابق ا 3

https://ncej.org.jo/ar/?p=18698  

https://ncej.org.jo/ar/?p=18698
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نسان، قة مُباشرة بين نوعية البيئَة و ة علايَّ ل  مَ العَ ة و لميَّ توجد من الناحيتين الع   ة الإ  حَّ نوعية ص 
حيث أن التأثير البيئي في صحة الإنسان حرك جهود التيارات البيئية حول العالم في منتصف 

الإنسان من الانعاكاسات بيئة من التلوث من جهة، و ماية المن أجل ح ،ستينيات القرن العشرين
منه يمكننا القول أن الحماية الجزائية للبيئة و  1السلبية التي تنتج عن تلوث البيئة من جهة أخرى.

في نفس بالبيئة المائية بكل أقسامها، و  المائية هي حماية مزدوجة، بحيث تُجَرم الأفعال التي تمس
ا ائج التي ستنعكس عليه من جراء تلوث البيئة المائية، نظر الوقت تحمي الإنسان من النت
من طرف الإنسان، مما يجعله إلخ الأنهار و المياه الجوفية ...للاستعمالات المتعددة للبحار و 

ن الإنسان عرضة  لكل الأضرار التي تصيب البيئة، و هذا ما نطلق عليه بالانعكاسات المتبادلة بي
جزائية  حمايةجل ب لأدون تفرقة هو الأصو  ر بيها، لذا فحمايتهما معايتأثو بيئته، بحيث  يؤثر و 

 .فعالة للبيئة المائية
 

  صور جرائم المساس بالبيئة المائيةالمطلب الثاني: 
 

يمة، تُعاني البيئة المائية من العديد من المشكلات والاعتداءات التي تُلحق بها أضراراً جس
ات هذه البيئة، سواء من حيث عنصر الماء ذاته، أو من وتُخلّف انعكاسات سلبية تطال مكوّن

رف حيث الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي تعيش ضمنها. ومن المعلوم أن كوكب الأرض يُع
 البيئة بـ"الكوكب الأزرق" نظراً لما تشكّله المسطحات المائية من نسبة كبيرة من مساحته، كما تُعدّ 

محيطات لأمن المائي والغذائي للإنسان، لما تزخر به البحار والأنهار والالمائية مصدراً أساسياً ل
 .من موارد طبيعية وغذائية يعتمد عليها البشر بشكل مباشر

ه إلى البيئة المائية يُعدّ تهديداً مباشراً لحياة الإنسان ومقومات  وبناءً عليه، فإن أي اعتداء يُوجَّ
بيئة تُشكّل جريمة اعتداء على القد تناول السلوكات التي استقراره. وفي إطار هذا المطلب، سيتم 

راسة دلفرع الأول(، ثم ا) مفترضة جريمة دوليةك المياهلويث ت، وذلك من خلال التطرّق إلى المائية
 الفرع الثاني(.)أيضاجرائم دولية  على اعتبار أنهابالأحياء المائية  الأفعال التي تمسّ 

 
 

                                                           
ة، بيروت، لبنان، أسود قادر أحمد، تأثير التلوث البيئي على رأس المال البشري، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبي 1

 .73، ص 2016
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 المائيةالبيئة تلويث  الفرع الأول:
 

ثاراً سلبية تُواجه البيئة المائية عدداً من السلوكيات المضرّة التي تُسهم في تلويثها، وتُخلّف آ
متفاوتة الخطورة، سواء على المدى القصير أو الطويل، ما يجعلها تدخل ضمن نطاق الجرائم 

فهوم ملدراسة تحليل البيئية في القانون الدولي والوطني. وبناءً على ذلك، يتناول هذا الفرع من ا
 (.)ثانياً ي لبيئة المائية في القانون الدولصور تلوث اعرض ئية )أولًا(، ثم تلوّث البيئة الما

 مفهوم تلوث البيئة المائية أولا:
التلوث البيئي هو تلك التدخلات غير المرغوبة في محيط الإنسان بشكل كلي أو جزئي، 

ر مباشرة على العناصر الطبيعية والبيولوجية تغيرات مباشرة أو غيات و بحيث تحدث انعكاس
تنعكس على نوعية لنهاية إلى أضرار تصيب الإنسان و الكيميائية للبيئة، هذا ما يؤدي في او 

 1حياته.
التلوث البيئي بأنه سلوك إنساني (  OECD ) كما عرّفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يفضي إلى إحداث  يتمثل في إدخال مواد أو طاقة إلى البيئة،
كل الأنظمة البيئية، بشكل يؤثر الموارد البيولوجية و و  قد تكون مدمرة على الإنسانآثار سلبية 

ستخدادم المشروع للبيئة.   2على الا 
هو كل تغير بفعل الإنسان يصيب المكونات  ،أما التلوث المائي حسب هيئة الصحة العالمية

غير في تركيبة الماء، سواء بطريقة مباشر أو غير مباشرة،  مما يجعل من هذا الماء الداخلة 
إتلاف  هو كليذهب البعض للقول أن تلوث البيئة المائية و  .3صالح للاستعمالات المخصصة له

يكولوجي و  في نوعية الماء بشكل يؤدي ستعمال هاته خلق نتائج مضرة عند ا  إلى تدهور النظام الإ 
يجعل منه مصدرا ير يصيب التكوين الطبيعي للماء و يقول البعض الآخر أن كل تغيو المياه. 

ب مواد دخيلة تسر ذلك من خلال يعتبر تلوثا مائيا، و  ستعمالهمحتملا أو حقيقيا للأضرار عند ا  
كما قد تتلوث المياه  .لون على عكس طبيعتهتحدث تعكرا للماء وتعطي له رائحة وطعم و 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامةحسونة عبد الغني،  1

 .17، ص 2013تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
، 05المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، المجلد  (،مدى تكريس الحماية القانونية للبيئة البحرية؟الصغير شهرزاد، ) بن 2

 .44، ص 2018، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، جانفي 02العدد 
، العدد 12لة الباحث الاجتماعي، المجلد (، مجانعكاساته على صحة الإنسانتلوث الماء و حمزة قراوي، عبد الحميد دليمي، ) 3

 .149، ص 2016، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة، الجزائر، أفريل 01
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الحيوان، كما تتلوث بالمواد الكيماوية السامة أيضا، ة عن فضلات الإنسان و وبات الناتجبالميكر 
  .1يعيق ا ستمرارية حياتهاالحية و كل هذا يجعل الماء في النهاية غير صالح للكائنات و 

 إطار فيالتلوث البحري طرف منظمة الأمم المتحدة وفي إطار تلوث البيئة المائية، عرفت 
كل عملية إدخال لمواد غريبة من طرف الإنسان بطريقة  :بأنه 1972 عام هولمكمؤتمر ستو 

طر على الكائنات الحية ينتج عن هذا الإدخال مخا، و مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية
 .2الأنشطة الترفيهيةحرية كالصيد و على الإنسان، إضافة إلى حدوث شلل في الأنشطة البالبحرية و 

لأضرار التي تصيب المواد التلوث البحري بأنه تلك ا 1976لعام تعرف أيضا اتفاقية برشلونة و 
ذلك  بسبب قيام ، و تفسد نوعية مياه البحرالبحرية و  تعرقل النشاطاتالحية والصحة البشرية و 

 3.ة البحريةئالإنسان بإدخال مواد مضرة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى البي
فة إلى وظيفته كطريق للمواصلات ر إضاأن البح "Rodier"في هذا الشأن يقول الأستاذ و 

تيعاب محدودة من المؤكد علميا أن للبحار طاقة ا سغذاء يكاد يكون "سلةَ مهملات"، و مصدر للو 
ما يحدث حاليا يعتبر تجاوزا على قدرات البحر بحيث لا يمكنه استيعاب كل لا يجوز تجاوزها، و 

 4ويض خسائره.هذه التغيرات، ما أدى إلى خلل لا يمكن إصلاحه أو تع
من القانون رقم  4/9المشرع الجزائري فيعرف التلوث المائي من خلال نص المادة  ماأ

ة إدخال لمواد في الوسط المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بأنه كل عملي 03-10
ه ، ما ينتج عنالكيميائية للمياهص الفيزيائية والبيولوجية و تسبب بذلك تغيرات في الخصائالمائي و 

البرية أيضا، كما تعرقل مختلف لاحقا خطر على كل من الإنسان والحيوانات والنباتات المائية و 
ستخدامات للماء من وجهة نظرنا نرى بأن التعريف الذي جاء به و  5تمس بجمالية المواقع، و الا 

                                                           
، 07(، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد التصدي لمخاطر تلوث المياه في التشريع الجزائري غنيمي طارق، ) 1

 .165، ص 2022تيسمسيلت، الجزائر، ديسمبر  ، جامعة أحمد بن يحي الونشريسي،02العدد 
(، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، دراسة في إطار التشريع الجزائري  -آليات مكافحتهاجريمة تلويث البيئة المائية و ملعب مريم، ) 2

 .620، ص 2018، جامعة زيان عاشور،  الجلفة، الجزائر، 01، العدد 11المجلد 
دخلت  ،1976فبراير  16لبحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط "اتفاقية برشلونة"، تم اعتمادها في اتفاقية حماية البيئة ا 3

 2025/01/05، تم الاطلاع بتاريخ: 2004، دخلت حيز التنفيذ عام  1995يونيو  10عدلت في ، 1978حيز التنفيذ عام 
على الرابط التالي:  02:11على الساعة: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Ara.pdf  
، تخصص البيئة والتعمير، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون تلوث المحيط البحري بالنفط من جراء السفنقيس شخاري،  4

 .05، ص 2009المنار، تونس، قوق والعلوم السياسية، جامعة كلية الح
 ، السابق الذكر.10-03القانون  5

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Ara.pdf


 مساس بالبيئة المائية جريمة ذات طابع دوليالأساس النظري لاعتبار ال ______ الفصل الأول

 
71 

 

التغيرات التي  أشار لكلالمشرع الجزائري كان شاملا لكل ما يدخل ضمن التلوث المائي، بحيث 
أنها تصيب كل الكائنات برية أو بحرية، إضافة يب الماء )كيميائية وفيزيائية وبيولوجية(، و تص

لم ينسى الجانب الجمالي و  الأنشطة الترفيهية،مياه كالصيد و لعرقلة الاستعمالات الخاصة بال
إلى أن التلوث عملية  لمختلف البيئات المائية الذي يدمره التلوث. كما أن المشرع الجزائري أشار

هذا هو الصواب، لأن المواد الملوثة التي لم يربط هذا السلوك بالإنسان، و  إدخال مواد للماء، لكن
بسبب كوارث  تدخل البيئة المائية ليست دائما من فعل الإنسان، فقد تكون فضلات حيوانات، أو

 غيرها من الكوارث.الزوابع الرملية و طبيعية كالفيضانات و 
 صور تلوث البيئة المائية في القانون الدولي :ثانيا

بفعل نشاطات الإنسان كل مصادر المياه الأخرى للتلوث تتعرض البيئة البحرية والنهرية و 
امه من طرف الإنسان في ستخدهو الأشد خطورة نظرا لاعتبار تلوث الأنهار يمكن ا  المختلفة، و 

تلوث البحار الذي أصبح  من جهة أخرى المنزلية كالشرب؛ و  العديد من الاستعمالاتالري و 
صة لسكان السواحل و المصطافين، خايشكل الآن خطرا محدقا  بات مستودعا لقاذورات العالم 

أيضا على شعوب الدول التي تعتمد على مياه البحر للشرب من خلال عمليات التحلية كالمملكة و 
التلوث التي تطال الموارد المائية، تتعدد صور و  .1غيرهمدية والكويت والإمارات و العربية السعو 

والتي تُعد بموجب القانون جرائم ماسة بالبيئة المائية على الصعيد الدولي. وسنستعرض فيما يلي 
 أبرز هذه الأشكال في نقاط محددة

 جريمة تلويث البيئة المائية العذبة  -1
 يعتمد عليها فيذبة مهمة جدا في حياة الإنسان، و ة المائية العكما قلنا سابقا أن البيئ

في حالة ما تعرضت للتلوث كالشرب والطهي، و  ةالمنزلي ، إضافة للاستعمالاتالزراعةالصناعة و 
لعذبة كما سبق أن فصلنا في أقسام البيئة المائية الدولية او  إنها تصبح خطيرة جدا على البشرية.ف

نوع من لهذا الناطق الرطبة. و الم البحيرات، هي: الأنهار الدولية، المياه الجوفية العابرة للحدود،
 . ا يتركنا أمام جريمة بيئيةالبيئة المائية ملوثات خاصة يتعرض لها بفعل الإنسان، مم

 الصرف الصحي 1-1
من الشوائب  %1و من عنصر الماء  %99تتكون مياه الصرف الصحي بشكل عام من 

ا مهما لتلوث البيئة در فقط إلا أنها تعتبر مص %1و الملوثات، لكن رغم أن نسبة هذه الأخيرة 
                                                           

 .21، ص 2002ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  1
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ما يجعل المياه العذبة تتلوث بمياه و  .1ة على الصحة العامةالكثير من الأمراض الخطير المائية و 
الصرف الصحي هو الإنسان، حيث تعتمد أغلب القرى على وسائل تقليدية في التخلص من 

شبكة لعدم اعتماد طرق للتخلص الآمن من هذه المياه عن طريق  الصرف الصحي للمنازل
في المدن الكبيرة يكون هذا النوع من التلوث و  .2المعالجةلصرف ومحطات التجميع و عمومية ل

بالكثافة السكانية، حيث تزداد المخلفات الإنسانية الصناعية السائلة التي تقذف في البيئة  امرتبط
  3المائية.

 ةالزراعي المخلفات 1-2
محسنات التربة الزراعية والمخصبات و اعية أهمها: المبيدات تتعد مصادر التلوث الزر 

الجير، الكبريت، الجبس( التي تتسرب إلى المياه الجوفية، إضافة إلى مخلفات الحيوانات التي )
الكبريتات. كما أن المواد الصلبة المنحلة، و تلوث المياه الجوفية بالنترات، بكتيريا الموليفورم و 

ركيزات كل من: أملاح الكالسيوم، المغنيزيوم، التلوث بمياه الصرف الزراعي تتسبب في زيادة ت
الصوديوم، الكلور، النترات. و لا ننسى التلوث الذي تسببه الأسمدة الكيماوية بالأخص الفوسفورية، 

  4النتروجينية، البوتاسية.
 و مما لاشك فيه أن هذه المواد حسب تعريف التلوث كما ورد أعلاه بأنه إدخال مادة غريبة

ا ن بشكل مباشر أو غير مباشر، من شأنها التسبب بأضرار للبيئة المائية؛ فيمكننبواسطة الإنسا
سببت تالقول أن المخلفات الزراعية السابقة الذكر هي من الملوثات التي يعاقب عليها القانون إذا 

 بتلوث خطير للبيئة المائية.
 

                                                           
ادر مياه الصرف الصحي، الصفحة الإلكترونية الرسمية  للمؤسسة المختصة بمعالجة مقال إلكتروني بعنوان: ماهي مص 1

، على الساعة: 2025/01/05، تم الاطلاع بتاريخ: "CARE WATER"رعاية المياه  المياه في المملكة العربية السعودية
 على الرابط التالي:  20:16

https://carewater.solutions/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-
%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/  

 .29رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارى، مرجع سابق، ص  2
 .65عبد الهادي محمد العشري، مرجع سابق، ص  3
(، مياه الجوفيةمصادر تلوث التقرير عن دراسة علمية مكتبية، قسم الوقاية والأمان بعنوان: ) هدى عساف، محمد سعيد المصري،4

على  21:59، على الساعة: 2025/01/05، تم الاطلاع بتاريخ: 2007هيئة الطاقة الذرية، الجمهورية العربية السورية، أيلول 
 الرابط التالي: 

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/122/39122904.pdf  

https://carewater.solutions/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
https://carewater.solutions/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
https://carewater.solutions/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/122/39122904.pdf
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 المخلفات الصناعية  1-3
 تتصف ملية الإنتاج و نشأ أثناء أو بعد عتهي تلك النفايات التي المخلفات الصناعية 

تعرف و  ،1لها قدرة كبيرة على البقاءيئة و البعلى مركبات مؤثرة على الإنسان و  بالخطورة لاحتوائها
م من المواد و فَض نتاج و أيضا على أنها العاد  نتاج المعيب ...لات الإ  الوحدات الصناعية  تسعىو الإ 

تصنف النفايات و  .2التخلص منهاا بتصريفها أو إلقائها و تخلص منهإما لإعادة استخدامها أو ال
 3الصناعية لعدة أنواع كالتالي:

تصنيع المنتجات، النفايات نفايات صناعية صلبة: تنتج عن عمليات تجهيز الخامات، تداول و  -
حرق بئة، ما ينتج عن عيوب الصناعات وعمليات إنتاج الطاقة و التعالتغليف و جة عن النات

 الوقود.
عمال الماء في عمليات التصنيع، وبقايا نواتج سائلة تنتج من است ات صناعية سائلة:نفاي -

 مياه الصرف الصناعي.المواد المصنعة و 
وى تتكون على شكل أبخرة تتصاعد بسبب عمليات التصنيع تحت مس نفايات صناعية غازية: -

 حرارة مرتفعة.
وصول بير في قد تساهم بشكل كن ستخراج المعادا  الإشارة إلى أن عمليات التنقيب و تجدر و 

كما أن العديد من الدول التي تستخدم المياه الجوفية بكثرة تعمل  ة للمياه الجوفية.المواد الملوث
التأكد ت اللازمة عند التزويد بالمياه و وإذا لم تأخذ بالاحتياطا ،على تزويد حقول هذه المياه صناعيا

 4حد ذاتها أحد أسباب التلوث. يد فيو من صحة معالجتها قد تصبح عملية التز 
يُعد تصريف الملوثات في البيئة المائية العذبة بجميع أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون. 

فرض عقوبة الحبس على كل من يرتكب فعل رمي أو تفريغ أو فقد نص المشرّع الجزائري على 
 500.000ين وغرامة قدرها لمدة سنتوذلك  د إلى المياه السطحية أو الجوفيةيتسبب في تسرب موا

                                                           
(، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، التسيير المتكامل للنفايات الصناعية في التشريع الجزائري قطشة بوبكر، عكروم عادل، ) 1

 . 404، ص 2021، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، سبتمبر 03، العدد 06المجلد 
، العدد 11(، مجلة إدارة، المجلد آفاقنتاج الصناعي في الجزائر واقع و مشكلة نفايات الإمحمد العربي ساكر، ميلود تومي، ) 2

 .126-125، ص 2012حيدرة، الجزائر، ديسمبر –، المدرسة الوطنية للإدارة 02
(، مجلة الفكر ل انعكاساتها الخطيرة على الساحلالمواجهة القانونية للنفايات الصناعية في ظنسرين نويري، أحمد حسين، ) 3

 .741-740، ص 2022، جامعة عمر الثليجي، الأغواط، الجزائر، نوفمبر 02، العدد 06القانوني والسياسي، المجلد 
 .93عصام محمد أحمد زناتي، مرجع سابق، ص  4
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المتعلق بالمياه أي تفريغ للمياه الملوثة أو  12-05من القانون رقم  46ا حظرت المادة كم .1دج
من القانون ذاته،  172طمر لمواد غير صحية تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية. ووفقاً للمادة 

وبغرامة مالية تتراوح  بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 46يُعاقب كل مخالف لأحكام المادة 
  2.دج 1.000.000و 50.000بين 

عرض العذبة من تلوث، نذكر ما يتالدولية ئية قع عن ما تتعرض له البيئة المااكمثال من الو و 
من عمليات  يمر بسوريا و تركيا( لبنان و ) نهر دولي ينبع من في لبنان  له نهر العاصي

   :(02ذلك من خلال الجدول رقم )سنويا، و  التصريف
 

 ثا(/3يف )مصر  متوسط التَّ  (3يف الشهري )مليون مصر  التَّ  الشهر
 سبتمر
 أكتوبر
 نوفمبر

 ديسمبر
 جانفي 

 فيفري 
 مارس 

 أفريل
 ماي

 جوان 
 جويلية

 أوت
 

32.25 
31.44 
28.68 
29.50 
30.07 
29.34 
35.14 
36.76 
39.24 
37.61 
37.63 
35.63 

12.44 
11.74 
11.07 
11.01 
11.23 
12.01 
13.12 
14.18 
14.65 
14.51 
14.05 
13.30 

 402.29  المجموع
 ي في لبنان.اص  نهر العَ نوي ل  يف السَّ صر  (: التَّ 02الجدول رقم )

 مركز الأولى، الطبعة العربي، المشرق  أنهار بعض في الواقع و المفهوم الدولي النهر العادلي، زهير أحمد صبحيالمصدر: 
 .418 ص ،2007 لبنان، بيروت، العربية، الوحدة دراسات

                                                           
 نمية المستدامة، السابق الذكر.المتعلق بحماية البيئة في إطار الت 10-03، القانون رقم 100المادة رقم  1
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05القانون رقم  2
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( وجود تفاوت موسمي واضح في تصريف نهر العاصي، حيث 02يبيّن الجدول رقم )
تنخفض كميات المياه خلال أشهر الخريف وبداية الشتاء، وترتفع تدريجيًا لتبلغ ذروتها خلال 

مليون متر مكعب.  402فصل الربيع وبداية الصيف، مع تسجيل حجم سنوي معتبر يفوق 
هّل اوت حساسية النظام المائي للنهر، سواء خلال فترات الجريان المرتفع التي تسويعكس هذا التف

انتشار الملوثات على نطاق واسع، أو خلال فترات الجريان الضعيف التي ترتفع فيها تركيزات 
ثة وتتفاقم آثارها البيئية. وفي كلتا الحالتين، يؤدي إدخال الملوثات إلى م جرى النهر المواد الملوّ 

ى أضرار لا تظل محصورة داخل إقليم دولة واحدة، بل تمتد آثارها عبر الحدود وتنعكس على إل
التوازن البيئي والصحة العامة. وبالنظر إلى جسامة هذه الأضرار واتساع نطاقها الزماني 

ي والمكاني، فإن تلويث البيئة المائية في مثل هذه الظروف يمكن أن يرتقي إلى مستوى السلوك ذ
ره ع الدولي، بما يسمح باعتباره فعلًا يندرج ضمن دائرة الجرائم الدولية متى توفرت عناصالطاب

 الموضوعية والشخصية.
 جريمة تلويث البيئة المائية المالحة -2

الإنسان يسبب تغيرا في  أن تلوث البحار هو نشاط صادر عن "H.A.Cole"يقول الفقيه 
مختلف الأنشطة التي ينتفع بها الإنسان من البيئة  نظام الحياة في البحار، كما يؤثر فيالبيئة و 

إضافة إلى السواحل، ار التي تنتج عن تنمية الشواطئ و ، لذلك فتلوث البحار يشمل الآثالبحرية 
مثل تصريف مياه الصرف الصحي والتخلص  أخرى  أعمالاستغلال مصادر الغاز والبترول، و 

  1.ات البتروللمشعة، إضافة إلى مخلفمن النفايات الصناعية وا
ن عليه فهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة البيئة البحرية بأنواع مختلفة مو  

 الملوثات و انتشارها و هي:
 التلوث النَّاجِم عن حركة مرور النَّاقِلات النفطيَّة 2-1

 تتطلب عمليات تنظيف الناقلات فترات زمنية طويلة تؤثر على جداول تشغيل السفن، مما
لة إلى استخراج الغاز من خزانات ناقلا ت النفط ليلاً وبأساليب يدفع بعض الأطقم أو الجهات المشغّ 

، إضافة إلى ذلك فبعض الناقلات تستعمل المياه في عملية غسيل الصهاريج بدلا مشروعة غير

                                                           
محمد مصطفى يونس، حماية البيئة البحرية من التلوث في القانون الدولي العام، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  1

 .21، ص 1996
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الشواطئ عند عدم أخذ هذا ما يؤدي إلى تلوث الماء و  من استعمال الزيت الخام في الغسل،
حتياطات اللاَّزمة.  1الا 

 ختلفةالحوادث البحرية الم 2-2
لقد اهتم القانون الدولي منذ القدم بالحوادث البحرية، حيث كانت التصادمات قديما كثيرة 

أسهل في التوجيه إضافة إلى ر، لأن السفن أصبحت أحسن صنعا، و الوقوع مقارنة بالوقت الحاض
الناتج عن التصادم أصبح جسيما عن ما مضى، نظرا  ا تباعها طرقا ملاحية محددة؛ لكن الخطر

لب في صناعة السفن الحديثة فضلا عن السرعة العالية التي ت سير بها تؤدي إلى لاعتماد الصُّ
حيث أجريت  هو السبب الرئيسي لحالات التصادم،مما لاشك فيه أن الإنسان خسائر فادحة. و 

هرت أظو [ 1959-1958-1957]السنوات حالة تصادم" وقعت في  199دراسة أميريكية على "
    2رعونة الإنسان.منها نتجت عن السرعة و  77أن 

تسبب في انتشار ما يقارب  1976مارس  18فحادث توري كانيون )سبق ذكره( الواقع في 
 فرنسا،ول إلى شواطئ إيطاليا و أخذ التيار بالبتر البترول الخام في مياه البحر، و  ألف طن من 50
ستقرت على المناطق الساحلية، هذا ما لفت و    ،الجزرسوداء اللون من المد و  كونت بركةتإذ 

 3البحري الناتج عن الحوادث البحرية. الاهتمام بمشاكل التلوثلالتفات و الأنظار إلى ضرورة ا
دامالجدير بالإشارة هنا، هو أن التلوث او  ها نوح  جُ الناقلات و  لناتج عن الكوارث البحرية كاصط 

يشكل  ،  في حينل من السفنمن إجمالي حالات التلوث الحاص   %10ل حوالي غرقها يشكو 
 %5رواح بين التخزين نسبة تتَ الشحن والتفريغ و  تبات الزيوت بسبب عملياالتلوث الناجم عن تسرُّ 

صريف المتعمد للزيوت . أما المصدر الرئيسي للتلوث الناجم عن السفن يأتي من التَّ %10 إلى
تنظيف أحواض الناقلات، و موازنة الناقلات، و ة، غراق النفايات الزيتيَّ الذي يحصل نتيجة لإ  

مدي للزيت صريف العَ لقد تم تقدير التلوث الذي يحدث بسبب التَّ وعمليات إصلاح الناقلات. و 
 4ل من السفن.اص  من إجمالي التلوث الحَ ¾  حواليب

                                                           
ث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية، أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلو  1

 .39د.ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د.س.ن، ص 
 .10-9التصادم والإنقاذ، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د س ن، ص  -أحمد حسنى، الحوادث البحرية 2
 .39أحمد محمود الجمل، المرجع سابق، ص  3
دراسة قانونية، د ط، دار المطبوعات  -عباس هاشم الساعدى، حماية البيئة البحرية من التلوث ومشكلة التلوث في الخليج العربي 4

 .13، ص 2002الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
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 الِإنتاج البحري للبترولوالِاستكشاف و  الِاستثمار 2-3
لكثير من حوادث تسرُّب البترول بسبب ا نفجار الأنابيب طبيعيا خلال الشقوق التي هناك ا

من  %6.7تكون قريبة من الحقول البترولية في قيعان البحار، فالبيانات تشير إلى أن حوالي 
نذكر على البحار يتسرب عبر تلك الشقوق. و  إ جمالي البترول المنتج من الآبار الموجودة في

، حيث أن انفجار البئر البترولي أدى إلى تسرُّب 1980حادث التسرب في ليبيا عام سبيل المثال 
  1مليون برميل على السواحل الليبية.

 التلوث الحراري اد الِإشعاعيَّة والنوويَّة و المو  2-4
للاستخدامات  إن البحار اليوم تكاد تكون عبارة عن مقابر للنفايات النووية بأنواعها، نظرا

غرق البوارج الحربية التي تحمل أسلحة نووية، إضافة للمحاولات العديدة عسكرية و النووية ال
للتخلص من الغواصات النووية بعد أن تصبح قديمة؛ مما ينتج عن كل هذا تأثر الحيوانات 

للأعشاب المسقية بهذه المياه الملوثة بالإشعاعات، كما  اتناولهبالإشعاع النووي عند شرب الماء و 
عاملاته مع هذه المياه باعتباره أهم عامل حيوي في الوسط الحي من خلال ت أيضا سانيتأثر الإن
  2الأمراض الجلدية.يد من الأمراض أهمها السرطانات و التي تسبب له العدالملوثة و 

في عام فنذكر في هذا الخصوص حادثة إ لقاء النُّفايات الخطرة الروسيَّة في بحر اليابان، و 
طنٍّ من النفايات النووية الخطرة في مياه ضحلة  1700ية بتفريغ نحو ، قامت سفن روس1993

نتج عن ، و بحر دون وضعها داخل حاويات مخصصةمن بحر اليابان، عبر إلقائها مباشرةً في ال
شعاع إلى درجة عالية جدا بتلك المنطقة. كانت هذه الحادثة سببا في  ذلك ا رتفاع مستويات الإ 

  3المناطق الأخرى المجاورة.الكائنات الحية  بتلك المنطقة و نسان و حدوث آثار بالغة على الإ
 رةطِ المواد الخَ  2-5

تُعرَّف المادة الخطرة عموماً بأنها كل مادة قد تشكل تهديداً لسلامة الإنسان أو تزيد من 
حدوث وقائع من قبيل الحرائق، أو حالات التسمم، أو انتشار العدوى، أو الأنشطة ذات  احتمالية

                                                           
، 10ت التجارة، العدد (، المجلة العلمية لقطاع كلياالحماية الدولية للبيئة المائية من التلوثعبد السلام منصور الشيوي، )  1

 .436، ص 2013جامعة الأزهر، مصر، يناير 
(، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية سبل مواجهتها دوليات النووية على البيئة الطبيعية و تهديدات الإشعاعابوادي مصطفى، ) 2

 . 341، ص 2020، جامعة تمنغاست، الجزائر، جانفي 02، العدد 09والاقتصادية، المجلد 
معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة )النفايات الخطرة بين مطرقة الفساد وسندان  3

 .66، ص 2008دراسة تحليلية في إطار القانون الدولي للبيئة، د ط، دار الكتب القانونية، مصر،  -العولمة(
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هي كل مادة من  بعبارة أخرى و  .1ميائي، فضلًا عن سائر صور التلوثلطابع الإشعاعي أو الكيا
امة أو الأكالة أو البيئة وصحة الإنسان، و على شأنها تشكيل خطر  المواد الخطرة هي: المواد السَّ

لة ك يميائيا.  2القاب لة للا شتعال أو المتفجّرَة أو المتَفاع 
نوع من البكتيريا موجودة طبيعيا في البحر  ل للبيئة البحرية تقومق، عندما يدخفمثلا الزئب

مادة في الأسماك الكبيرة هذه ال رتفاع تركيزمما ينتج عنه ا   ،أخرى "ميثيل الزئبق" ةله إلى ماديتحو ب
 3هذا ما يعرض الإنسان لمخاطر سامة.تكون موجهة للاستهلاك البشري، و  لتياو  التونةو 

ل التلوث السابقة الذكر، فإن البيئة البحرية تتعرض أيضا مثلها بالإضافة إلى كل أشكا 
را النوع من التلوث مض يعتبر هذالمائية العذبة للتلوث بالقمامة والصرف الصحي، و مثل البيئة ا

 تطهر مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في البحر.ئناتها مالم تسحق تلك النفايات و كابالبحار و 
 يعتبر واجبفي إطار تجريم أفعال تلويث البيئة المائية الدولية، ، و من خلال ما سبقإذا و 

بحار حماية البيئة البحرية شيئا جديدا في القانون الدولي للبحار الحديث بالمقارنة مع قانون ال
 ئية.تقرير حماية فعالة للبيئة الماالتقليدي، حيث يعبر عن رغبة الجماعة الدولية في السعي نحو 

أن كل  1982من ا تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  192ة رقم جاء في نص الماد
نص هذه المادة أنه  . نلاحظ على4حمايتهاظة على البيئة البحرية و الدول تعتبر ملزمة بالمحاف

هذا يدفعنا للقول أن لدول" بدلا من "الدول الأطراف" و جاء عاما، بحيث تم استعمال مصطلح "ا
الحفاط عليها من اف فقط  بحماية البيئة البحرية و ليس الدول الأطر ل و لزم كل الدو المادة ت
، بما فيها ، ولعل هذا راجع للطبيعة العرفية لقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارالملوثات

. كما نلاحظ أيضا عمومية النص من حيث الحماية تلك القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية

                                                           
 .40أحمد محمود الجمل، مرجع سابق، ص  1
، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: ESCWAة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لجن 2

 على الرابط التالي:  01:30، على الساعة: 2025/01/07
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9  
(، الصفحة الرسمية للجزيرة، تم الاطلاع طفلها تلوث البحار ...زئبق وملوثات أخرى تهدد الحامل مقال إلكتروني بعنوان:  ) 3

 لتالي: على الرابط ا 03:04، على الساعة 2025/01/07بتاريخ: 
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/12/6/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82-

%D9%88%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-

%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF  

 1982و   1973، و قعت بين UNCLOS 3ن البحار، الناتجة عن المؤتمر الثالث لقانون البحار اتفاقية الأمم المتحدة لقانو  4
 .1994نوفمبر  16بمونتيغو باي، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/12/6/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/12/6/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/12/6/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/12/6/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF
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ليست مقيدة بالحدود، بمعنى أنه ليس على  كل دولة ئة البحرية بأنها حماية مفتوحة و المقررة للبي
إنما حماية البيئة البحرية ئة البحرية الواقعة في إقليمها وتحت سيادتها فقط، و أن تلتزم بحماية البي

ي تكون بشكل عام بما فيها أعالي البحار أيضا، لأن البيئة البحرية تقسم سياسيا فقط، لكن ف
البحرية التي  هذا ما تم إثباته من خلال الحوادثرف التلوث البحري بهذه الحدود، و الواقع لا يعت

 ينتقل التلوث لدول أخرى مجاورة. تحدث في دولة ما و 
الجريمة الدولية بأنها تلك التصرفات التي تأتي مضادة  حسب مفهوم، و من وجهة نظرناو 

التي تم تقرير الحماية لها صالح مهمة للمجتمع الدولي و ذلك ملقواعد القانون الدولي، منتهكتا ب
يمكننا القول أن المصلحة التي يحميها القانون الدولي في هذه  ؛1من خلال قواعد هذا القانون 

الأمم المتحدة لقانون  من اتفاقية 192ذلك بموجب نص المادة و  "البيئة البحرية"الحالة هي 
الدولية هي كل أنواع التلوث التي  يةلهذه القاعدة القانونالتصرفات التي تأتي مضادة البحار، و 

كون أن نص المادة أعلاه لم يحدد نوع السلوكات التي يجب على الدول أن تحمي  سابقا ذكرناها
بناء على ذلك لوث تدخل في مفهوم هذه المادة، وعليه و منه كل أنواع التالبحرية منها، و البيئة 

مصلحة تمس بت مضادة لقواعد القانون الدولي و لذكر تعتبر تصرفافالتلوث بكل أنواعه السابقة ا
فالتلوث البحري بشتى أنواعه بالتالي مجتمع الدولي "البيئة البحرية" و تهم اليحميها هذا القانون و 

 جريمة دولية. يمكن اعتباره
نستخلص مما سبق أن على الدول من الناحية النظرية أن تقرر عقوبات لواجب حماية 

البحرية من التلوث، بصرف النظر عن مكان حدوث هذا التلوث، كون أن هذا الواجب  البيئة
هي ضمان بيئة بحرية سليمة، كما أنه من اية مصلحة عامة للمجتمع الدولي و يهدف إلى حم

الجيد لو يتم الاعتراف لهذا الواجب بأنه مطلق على كل الدول دون استثناء من أجل ضمان 
 2ة البحرية.ثر صرامة للبيئكحماية أ
 
 
 
 

                                                           
 .20فريجة محمد هشام، مرجع سابق، ص  1
 .35، ص 2019، مالك موصلي، التلوث وقانون البحار، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر 2
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  بالأحياء المائية المساس الفرع الثاني:
 

ل، حيث تم فقدان ما دعاة للتفاؤُ منوع الحيوي في البيئة البحرية قريب، لم يكن التَّ  هدٍ حتى عَ 
ل الرئيسية من مساحة الموائ  ½ و  ،ة الكبرى ة للحيوانات البحريَّ الكتلة الحيويَّ من ½  يقارب 

الإحصائيات من خلال التجارب، حيث شوهدت نظم إ يكولوجية ساحليَّة  تم تأكيد هذه؛ و للمحيطات
، من نوع مروج الأعشاب البحرية وغابات المانغروف كثيرة  سواء كانت قليلة العمق أو عميقة

مالي حتى القطب الجنوبي.ل وتختفي، و لالشعب المرجانية تتحو   1ذلك من القطب الشَّ
ض لاعتداءات قد تتسبب ات المائية المختلفة تتعر فالكائنات الحية التي تعيش في البيئ

أي فناء لنوع من وحيواناته، و  متوازن بنباتهمن المعروف أن النظام البيئي المائي نظام بفنائها، و 
الحية سيعرض هذا النظام لخلل واضح. فالأعشاب البحرية مثلا تعتبر بمثابة الحل لأنواع اهذه 

، حيث تعتبر هذه الأعشاب بمثابة السلبية للتغيرات المناخيةالطبيعي الفعال لمواجهة التأثيرات 
من كربون المحيطات في العالم، بالإضافة إلى تخفيفها  %18بالوعات للكربون بتخزينها ما يقارب 

كولوجية و لتحمض هذه المحيطات مما يعز   .2نواع ذات الحساسية الكبيرةالأَ ز من صمود النُّظم الإ 
د بالتالي لابظام الإيكولجي للبيئة المائية، و المائية يشكل اعتداء على الن عليه فالمساس بالكائناتو 

في بيئة المياه العذبة، حيث أن معضمها الفناء، خاصة تلك التي تعيش من حمايته من الأخطار و 
خاصة ئية الملوثة للمياه العذبة، و إن لم يكن جميعها يتعرض لعدد لا يحصى من المواد الكيميا

الذي حطات معالجة مياه الصرف الصحي، و تتلقى مدخلات النفايات السائلة من م الأنهار التي
 3يعد أكثر خطورة هو أن اكتشاف الآثار الضارة لهذه المواد أمر صعب.

للصيد البحار تخزن ثروات حية هائلة، هذا ماجعل المجتمع الدولي ينظم اتفاقية  فأعالي
رعاياها في أعالي البحار، ة أن تقوم بالصيد هي و حق لكل دولمن المعروف أنه يبهذه المنطقة، و 

                                                           
، الصفحة الإلكترونية 2021يناير  23(، ، منشور بتاريخ إصلاح الحياة البحريةكارلوس م. دوارتي، مقال إلكتروني بعنوان: ) 1

 ، على الرابط التالي: 23:45، على الساعة: 2025/01/07، تم الاطلاع بتاريخ: UNESCOالرسمية لمنظمة اليونسكو 

https://www.unesco.org/ar/articles/aslah-alhyat-albhryt-0  
(، منظمة الأمم المتحدة، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع عشاب بحرية سليمة لكوكب سليممقال إلكتروني بعنوان: أ)  2

 ، على الرابط التالي: 01:14 ، على الساعة:2025/01/08بتاريخ: 
https://www.un.org/ar/observances/seagrass-day  
3 John P. Sumpter, (Protecting Aquatic Organisms from Chemicals: The Harsh Realities), 

Philosophical transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Volume 367, Issue  

1904, October 2009, p 3884. 

https://www.unesco.org/ar/articles/aslah-alhyat-albhryt-0
https://www.un.org/ar/observances/seagrass-day
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 1مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي تقع على عاتقها بمقتضى الاتفاقيات الدولية الخاصة.
لم تقرر حماية فعالة أنه إذا تجاوز الصيد المستويات والحدود المسموح بها، و حيث يقول الواقع 

تفي بشكل الصيد ستتناقص بالتدريج إلى أن تخبحار، فإن غلَّة للموارد الحية المتواجدة بأعالي ال
أن حرية الصيد في أعالي البحار تثير مشاكل كثيرة يصعب مجابهتها، كأن تتحول حرية نهائي. و 

 2الصيد إلى حرية إ ستغلال من جانب الدول.
المادة  من خلال نص 1982هذا الشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  تنص فيو 

على أنه يتوجب على كافة الدول أن تتخذ من التدابير كل ماهو ضروري لأجل حفظ  117
أخرى من أجل ا تخاذ تلك الموارد الحية لأعالي البحار بالنسبة لرعاياها، إضافة للتعاون مع دول 

دابير الأخذ بكل التيدعوا الدول إلى بذل كل الجهود و الملاحظ على نص المادة أنه و  .3التدابير
التي يتم حماية هذه اللازمة لحفظ الموارد الحية في هذه المنطقة، دون التفصيل في الأضرار 

بالتالي فإن كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الموارد الحية في هذه المنطقة يدخل و  الموارد منها؛
هذا نائها، و التي تضر بالحيوانات البحرية وتهدد بفالصيد عمليات  مثل  ،المادةهذه ضمن مفهوم 
 الجرائم التي تمس البيئة المائية بجانب جريمة تلويث المياه.نوع آخر من 

انية يعتبر الصيد المفرط للحيوانات البحرية كارثة محققة، حيث أن العديد من الأنواع الحيو و 
كر نذو  صيدها يعد جريمة بيئية تهدد التوازن الإيكولوجي البحري.، و البحرية هي مهددة بالانقراض

تفاقية الدولية  في هذا الخصوص قضية صيد الحيتان التي خالفت فيها اليابان ما جاء في الا 
 : حيث تضع هذه الاتفاقية نظام لصيد الحيان مقسم  لثلاثة أقسام كالتالي لتنظيم صيد الحيتان.

 (.جارية )حصص صفرية في الوقت الراهنت صيد الحيتان لأهداف -
 .ن الأصليون صيد الحيتان الذي يمارسه السكا -
 العلمية. صيد الحيتان الموجهة للاستخدامات -

                                                           
، الطبعة 1986أحمد أبو الوفا محمد، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية الوطنية وسلوك الدول واتفاقية  1

 .394، ص 1989-1988ر، الأولى، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، مص
 1982دراسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  -عبد الله محمد الهوارى، مشكلات الصيد في أعالي البحار 2

والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بغرض وضع تنظيم قانوني للصيد في أعالي البحار، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
 .27-26، ص 2009ية، مصر، الإسكندر 

  ، السابقة الذكر.1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  3
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الاتفاقية من خلال ديباجتها إلى تحقيق  الحفظ المناسب لأرصدة الحيتان و التنمية  ترميو 
تقوم  مخالفة لأغراض هذه الاتفاقية، حيث أما اليابان فجاءت 1.المنظمة لصناعة صيد الحيتان

تجارية، رغم موافقتها المتجمد الجنوبي كل سنة لأغراض بصيد الميئات من الحياتان في المحيط 
   1986.2العمل تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من عام  على وقف هذا

بتقديم دعوى قضائية ضدها، قالت فيها بأن "طوكيو" تنتهك  2010قامت أستراليا سنة و 
فاقية المتعلقة بتنظيم صيدها؛ حيث وصلت الاتو  قواعد القانون الدولي المتعلقة بصيد الحيتان

المحكمة بعد دراسة القضية أن برنامج صيد الحيتان الياباني يحتوي على ثلاثة أبعاد إضافية 
صدر الحكم اد الحيتان بهدف البحث العلمي. و تثير الشكوك حول ما قالته اليابان بأنها تصط

 3قضاة. 4قاضيا مقابل  12بتأييد من 
من  119 تنص المادة رقم ،من الفناءلمتعلق بحماية الأحياء البحرية نفس النطاق ا فيو 

 يدها لكميات الصيدعند تحدأنه يتوجب على الدول تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على ا  
ا اتخاذ كل مد الحية في أعالي البحار غير ذلك من التدابير اللازمة لحفظ الموار المسموح بها و 

 إلى الأدلة العلمية ستنادذلك بالا  و  ،دة الأنواع المجتناة أو تجديدهامن أجل صون أرص يلزم
 ة قابلة للدواملَّ يجب أن تكون هذه الحماية بمستوى يسمح بالمحافظة على أقصى غ  المتوفرة، و 

يد خذ بعين الاعتبار أنماط الصالاقتصادية ذات الصلة، مع الأحسب ما تقتضيه العوامل البيئية و 
 سلالات السمكية.الترابط بين الو 

كل دل المعلومات العلمية المتوفرة و تباإلى ذلك يتعين على الدول تقديم و بالإضافة 
لمرتبطة بحفظ الأرصدة السمكية، الإحصائيات عن كمية الصيد و مجهوده، و كل المعلومات ا

                                                           
، ص مكتبة الأمم المتحدة السمعية والبصرية للقانون الدوليمالغوسيا فيتزموريس، بقلم: الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان،  1
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 ا أيض يتم ذلك بصورة منتظمة عن طريق المنظمات الدولية المختصة، كما تضمن الدول المعنيةو 
أن لا يكون هناك أي نوع من التمييز في تدابير الحفظ أو تنفيذها )قانونا و فعلا( ضد صيادي 

  1أي دولة من الدول.
من أجل حفظ الثدييات البحرية،  أنه يتوجب على الدول التعاون على  65مادة تضيف الو 

إدارتها ودراستها فيتعيّن عليها بذل جهود خاصة لحمايتها و  في ما يخص الحيتانيات فلابد لهاو 
من نفس الاتفاقية لتؤكد على أن أحكام  120جاءت المادة . و ظمات الدولية المختصةعبر المن

 2حفظها في أعالي البحار.أيضا على حفظ الثدييات البحرية و تنطبق  65المادة 
 غير المنظمالقانون الدولي للبحار يمنع الصيد باستقرائنا لنص المادة أعلاه نصل إلى أن 

هذا ناة أو تجديدها تجنبا لفنائها، و يسعى لصون أرصدة الأنواع المجتسماك، و للألعشوائي  او 
 للبيئة البحرية بصفةن الإيكولوجي للبيئة بصفة عامة و بطبيعة الحال لأجل الحفاظ على التواز 

خاصة. كما نلاحظ أن صياغة نص المادة جاء إلزامي بحيث يتوجب على الدول المعنية الالتزام 
 كام هذه المادة.بأح
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دفع  ، الأمر الذيتنوّعت الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الإنسان بتنوّع أسبابها ودوافعها

عناصرها، والبحث في منذ وقت مبكر، إلى محاولة تحليل هذه الأفعال، وبيان  الفكر القانوني
اطًا آثارها وسبل معالجتها. ولم يقتصر هذا الاهتمام على الجرائم التقليدية، بل امتد ليشمل أنم

لأفعال اجديدة من السلوكيات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المعاصرة، ومن بينها 
 .التي تمس بالبيئة

علق الأمر بالاعتداءات الواقعة على البيئة، ويكتسي هذا الطرح أهمية خاصة عندما يت
يمي للدولة بالنظر إلى طبيعتها العابرة للحدود، إذ غالبًا ما تتجاوز آثار الضرر البيئي الإطار الإقل

ليًا التي وقع فيها الفعل، وتمتد إلى دول ومناطق أخرى، وهو ما يُضفي على هذه الأفعال بعدًا دو 
قيدًا اعها لأحكام القانون الجنائي الدولي. ويزداد هذا الإشكال تعيثير التساؤل حول إمكانية إخض

 في ظل غياب تجريم دولي صريح ومستقل للجرائم البيئية، رغم الاعتراف المتزايد بخطورتها على
 .النظام البيئي العالمي

وائية الهوانطلاقًا من أن البيئة تتكوّن من منظومات رئيسية متداخلة، تتمثل في البيئة البرية و 
من  والمائية، ينصبّ اهتمام هذه الدراسة على البيئة المائية ذات الطابع الدولي، لما تتميز به

خصوصية من حيث طبيعة الأضرار التي تلحق بها، وسرعة انتقال آثارها عبر الحدود. ومن هذا 
إضفاء المنطلق، يُخصّص هذا الفصل لدراسة الأركان القانونية التي يمكن، في حال توافرها، 

أخذ تالوصف الجنائي الدولي على الأفعال الماسة بالبيئة المائية، وذلك في إطار مقاربة تأصيلية 
 بعين الاعتبار خصوصية النظام القانوني الدولي.

وبناءً على ذلك، قُسّم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين؛ خُصّص المبحث الأول لدراسة 
ني المساس بالبيئة المائية، في حين خُصّص المبحث الثاالأركان المؤسسة للطابع الدولي لجريمة 

 لتحليل الأركان الكاشفة لخصوصية هذه الجريمة وتميّزها عن الجرائم التقليدية.
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 الأركان المؤسسة للطابع الدولي لجريمة المساس بالبيئة المائيةالمبحث الأول: 

 

مام فقهي مبكر، كما شكّل محورًا يُعد موضوع أركان الجريمة من المسائل التي حظيت باهت
أساسيًا في التطبيق القضائي، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. غير أن هذا الطرح يكتسي 

ية، قدرًا أكبر من التعقيد عندما يتعلق الأمر بجريمة لا تزال في طور التشكّل، كالجريمة البيئ
ة، ل في البيئة المائية. ففي هذه الحاللاسيما إذا انصبت على أحد مكوناتها الأساسية، والمتمث

 نكون أمام أفعال ذات طبيعة خاصة، تثير إشكالات قانونية تتعلق بتحديد موقعها ضمن المنظومة
 .الجنائية الدولية، وبمدى إمكانية إضفاء الطابع الدولي عليها

 ي المقاموانطلاقًا من ذلك، فإن البحث في أركان جريمة المساس بالبيئة المائية يقتضي، ف
ي الأول، التوقف عند الأركان التي من شأنها إضفاء الصبغة الدولية على هذه الأفعال. ويأتي ف

لطابع مقدمة هذه الأركان ما يُعرف بالركن الدولي، الذي يُعد معيارًا أساسيًا لتمييز الفعل ذي ا
. وبمجرد التحقق الدولي عن الفعل ذي الطابع الداخلي، وهو ما سيتم تناوله في المطلب الأول

من هذا الركن، يثور التساؤل حول الأساس القانوني الذي يمكن أن يضفي الشرعية على تجريم 
تمثل الأفعال الماسة بالبيئة المائية على الصعيد الدولي، وهو ما يستدعي بحث الركن الشرعي، الم

 في النصوص والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك في المطلب الثاني.
ن مفهم من ذلك أن اجتماع الركنين الدولي والشرعي يُشكّل الإطار القانوني الذي يسمح، ويُ 

لدولي، الناحية النظرية، بإدراج الأفعال الماسة بالبيئة المائية ضمن دائرة الجرائم ذات الطابع ا
 دون أن يعني ذلك بالضرورة إقرار تجريم دولي صريح لها في المرحلة الراهنة.
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 لجريمة المساس بالبيئة المائيةالركن الدولي لب الأول: المط
 

ى تتكوّن الجريمة بوجه عام من أركان أساسية تشترك فيها مختلف الجرائم، سواء على المستو 
دولية الوطني أو الدولي، وهي الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي. غير أنّ الجريمة ال

توافر عنصر إضافي يضفي عليها خصوصيتها، ويتمثل في الركن تتميّز عن الجريمة الداخلية ب
 .الدولي، الذي يُعدّ من أبرز معايير التمييز بين هذين الصنفين من الجرائم

ع وانطلاقًا من خصوصية الجريمة محل الدراسة، ارتأينا الخروج عن الترتيب التقليدي المتب
. ويعود ا بالركن الشرعي، والبدء بالركن الدوليفي دراسة أركان الجريمة الدولية، والذي يبدأ غالبً 

ذلك إلى أن البحث في مدى توافر الطابع الدولي يُعد خطوة أولية لازمة قبل الخوض في باقي 
خلي الأركان، باعتبار أن هذا الركن هو الذي يسمح، من حيث المبدأ، بإخراج الفعل من نطاقه الدا

 .وإدخاله في دائرة الاهتمام الدولي
اءات ه، فإن دراسة الركن الدولي تُشكّل مدخلًا أساسياً لفهم الطبيعة القانونية للاعتدوعلي

 ةمعالجتم تحدود الدولة الواحدة. وسالماسة بالبيئة المائية، من حيث ارتباطها بمصلحة تتجاوز 
، ثم )الفرع الأول( خلال محاولة تأصيله في ضوء فكرة المصلحة الدولية المحميةمن  الركنهذا 

 )الفرع الثاني(.  لجريمة الدولية والجريمة الوطنية، كمعيار للتمييز بين اهبيان دور 
 تأصيل الركن الدولي في ضوء المصلحة الدولية المحميةالفرع الأول: 

 

يقرر لها القانون  عدوان على مصالح أن قلنا في تعريفنا للجريمة الدولية أنها و سبق لنا 
تميز تلك المصالح بكون أن الدولة طرفا فيها، بحيث يكون ت، و خاصة الدولي الجنائي حماية

يعتبر هذا الأخير هو و  ،1هذا هو جَوهَر الركن الدَّوليناك أمر صادر عن دولة ضد أخرى، و ه
أهم ما يميز هذه الجريمة عن الجرائم الوطنية، حيث أن الجريمة الداخلية تتخذ كهدف مباشر لها 

مرافق المجتمع ها المباشر هو المصالح الدولية و الدولية فيكون هدفالأفراد أنفسهم أو أموالهم، أما 
 2الدولي.

                                                           
دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -حسنين إبراهبم صالح عبيد، الجريمة الدولية 1

 .130، ص 1979مصر، 
جامعي، الإسكندرية، مصر، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، د ط، دار الفكر ال -منتصر سعيد حمودة، الجريمة الدولية 2

 .41، ص 2011
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البعض الآخر يحميها حميها القانون الجنائي الدولي، و الحقوق يوهناك بعض المصالح و 
جع ذلك لكون أن القانون الجنائي الدولي يعتبر ر يلي دون القانون الجنائي الدولي و القانون الدو 

المصالح ما أنه يقتصر على حماية الحقوق و بالمقارنة مع القانون الدولي، كضيقا من حيث النطاق 
وحدها الجديرة بالحماية الجنائية، أما دون ذلك فالجزاء غير الدولية الهامة على اعتبار أنها 

، لكن لا يمكن بأي حال اعتبار أن جريمة ما تقع في إطار المجتمع الدولي الجنائي يكون كافيا
فيها الركن الدولي، وهذا الركن يجب أن يكون ظاهرا في كل جريمة يقع عليها إلا إذا تحقق 

  1وصف الجريمة الدولية.
ابرة للحدود، عليه، إذا اعتبرنا أن البيئة المائية الدولية: الأنهار الدولية، المياه الجوفية العو 

 ةرة عن مصالح دوليعبا هي المحيطاتها و الأراضي الرطبة، البحيرات الدولية، البحار بكل أقسام
 ةدوليبها القيم الأساسية والحقوق والمصالح في المجتمع الالمصلحة الدولية التي يراد تحت مفهوم 

الجريمة الدولية  وصف  لوضع فإن التي يحرص المجتمع الدولي على الحفاظ عليها وصيانتها،
 ظاهرا فيها. المساس بهذه البيئة لابد أن يكون الركن الدوليالاعتداء و سلوكات على 

رطين شالركن الدولي في الجرائم الدولية توفر  لقيام ترطون شلذلك فإن فقهاء القانون الدولي ي
 أساسين هما:

دولية تحميها قواعد  على مصلحةٍ  ا أو ضررًاأن يكون الفعل المرتكب يشكل خطرً  -
 ولي العام.القانون الدَّ 

 وليطة قواعد القانون الدَّ أن يكون السلوك المرتكب أو الممتنع عنه مجرما بواس -
 .الجنائي

إنما على و   شخص المرتكب للفعل المجرمعلى الة الجرائم لا يعتمد عيار دوليَّ عليه، فإن م  و 
يكون العقاب على هذا الفعل  بواسطة ة، و ضررره على المصالح الدوليَّ ورة السلوك و طُ مدى خُ 

 2ولي الجنائي.أحكام القانون الدَّ 
البيئة هو مدى اعتبار البيئة بشكل عام و ه بهذا الخصوص مفسنا أماالسؤال الذي نجد أنو 

ي تقع عليها بالجريمة الدولية؟ تتصف الاعتداءات التالمائية بشكل خاص مصلحة دولية يمكن أن 

                                                           
نايف حمد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  1

 .142و الصفحة  141، الصفحة 2007الأردن، 
 .41، مرجع سابق، ص منتصر سعيد حمودة 2
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في  اأهميتهو ا قضاياهَ لاتها و مشك  اقشة الموقع الذي تحتله البيئة و لإدراك هذا الأمر يجب منو 
 صرة.العلاقات الدولية المعا

بالرجوع إلى الفقه نجد أن المصلحة الدولية المشتركة وفقا له هي مصالح تتعدى مصلحة 
أن فوقفا لهذا المفهوم يمكن اعتبار  .1الدولة الواحدة، كما أنها تتجاوز الحدود الجغرافية لكل الدول

هتمام الا هذا ما يبررههي مصلحة دولية مشتركة، لأنها تتعدى مصلحة الدولة الواحدة، و البيئة 
البيئة المائية بصفة عامة و البيئة  الاتفاقيات الدولية لحمايتها، كما أن برامإالعالمي بحماية البيئة، و 

 إن كانت هناك حدود سياسية فهي لا تعترف بها. ة تتعدى الحدود الجغرافية، حتى و بصفة خاص
يسية الناظمة للبيئة وقواعد ما قال أن القواعد الرئالكاتب "أندرياس بولس" عند ،رأينا هذا ديؤكو 

مفهوم التي تعرف بأنها قواعد قطعية، أو إلتزامات اتجاه الجميع، هي مشمولة بحقوق الإنسان و 
رأي يسانده جانب كبير من الفقه وهو أن مبادئ . كما أنه هناك 2المصالح الجماعية المشتركة

عبر على وجه العموم عن المصالح المبادئ الحاكمة لمواضيع التنمية المستدامة تالقانون البيئي و 
      3المشتركة للجماعة الدولية.

من الاتفاقيات الدولية التي تبنت فكرة أن البيئة هي مصلحة دولية مشتركة، هي اتفاقية و 
، 4نصها "أن التنوع البيولوجي مصدر قلق مشترك للبشرية" ، عند1992لتنوع البيولوجي لعام ا

ارة فيما يخص تغير مناخ الأرض، استخدمت نفس العب 1992عام كما أن اتفاقية تغير المناخ ل
. فعبارة قلق مشترك للبشرية تعبر عن أن البيئة هي 5مصدر قلق مشترك للبشرية وبأنه أصبح

بين يميز بين الشأن العام المشترك و  إن كان بعض الفقهحط اهتمام مشترك للبشرية كلها. و م
ن مفهوم الشأن العام يتطلب لإعماله قيام الجماعة الدولية مفهوم المصلحة المشتركة، انطلاقا من أ

                                                           
خرون، المصلحة المشتركة الدولية والتزام مجلس الأمن بها، الطبعة الأولى، المركز الاستشاري محمد طي، سليم حداد وآ 1

 . للاطلاع أكثر متوفر على: 32، ص  2020للدراسات والتوثيق للنشر، بيروت، لبنان، 
https://dirasat.net/uploads/research/9853880.pdf  

 .33، ص المرجع نفسه  2
 .66 ص ،نفسهالمرجع  3
، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1992جوان  05ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي، تم اعتمادها بتاريخ   4

 .1993ديسمبر  29
، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، 1992ماي  09بشأن تغير المناخ، تم اعتمادها بتاريخ ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية  5

 .1994مارس  21دخلت حيز النفاذ بتاريخ 

https://dirasat.net/uploads/research/9853880.pdf
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تمس الإنسانية جمعاء بغض النظر قضايا تتجازو الحدود السيادية، و يعبر عن و ، 1بأفعال جماعية
 . عن إرادة الدول

غير أن البيئة كموضوع قانوني دولي فهي تجسد حالة تجمع بين المفهومين، فهي مصلحة 
ها، ومن ايد الاهتمام الدولي بها وتعدد الاتفاقيات الدولية التي تنظم حمايتنظرا لتز دولية مشتركة 

صير جهة أخرى، تعد شأنا مشتركا للبشرية لأنها لا تخص دولة بعينها أو فردا واحدا، بل ترتبط بم
    البشرية كلها.

، 1949فمنذ عام  ومن هنا تأتي فكرة المسؤولية المشتركة، التي سادت منذ زمن طويل،
أنواع أخرى من الأسماك "موضع اهتمام مشترك" بين أطراف المعاهدات، نظرا عتبرت التونة و ا 

ورد دولي، لاستخدامها المستمر من قبل تلك الأطراف. كما ينظر إلى الطيور المائية على أنها م
     2موارد قاع البحار، وأعماق المحيطات فقد اعتبرت تراثا مشتركا للإنسانية.و 

علان ريو دلالات واضحة بأنه سيطلب من الدول بشكل متزايد مراعاة احتياجات كما ورد في إ 
جميع أعضاء المجتمع الدولي عند تطويرها وتطبيقها لسياساتها وقوانينها، والتي كان يعتقد سابقا 
أنها شأن داخلي. وستصبح مجالات كانت سابقا خاضة لتقدير الدولة الحصري أكثر خضوعا 

( أصبحت من الاهتمامات 1992بمعنى أن القضايا البيئية وفقا لإعلان ريو ) .3لتنظيم بيئي دولي
المشتركة للبشرية، مما يعني أن الدول لم تعد حرة بالكامل في التصرف في بعض المجالات كما 

، كما أن الدول يجب عليها أن تأخذ 4كانت سابقا، دون النظر إلى تأثير ذلك على البيئة العالمية
 .5وانين أو اتخاذ الساسيات البيئيةصالح الدول الأخرى عند سن القفي الاعتبار م

ن اعتبار البيئة المائية مصلحة دولية مشتركة ينسجم مع تطور القانون و من جهة أخرى، إ
، التي تُفهم على أنها التزامات موجهة إلى « erga omnes »الدولي، خاصة في إطار الالتزامات 

مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا من  48للمادة عا تب. و المجتمع الدولي ككل
حق في اتخاذ إجراء عندما يكون الالتزام مستحقًا تجاه المجتمع الدولي ككل، فإن ال"، 2001 لسنة

يتحقق متى ما بادرت دولة ما إلى اتخاذ  « actio popularis »جوهر أن  كما ."يُمنح لكل دول
                                                           

 .66 ص سابق، مرجع طي، محمد 1
2 Philippe Sands, the "(Greening" of international Law: Emerging Principles and Rules), Indiana 

Journal of Global Legal Studies, volume 01, Issue 02, Spring 1994, p 295. 
3 Philippe Sands, op.cit, p 296. 

 ، السابق الذكر.1992المبدأ السابع من إعلان ريو  4
 ، السابق الذكر.1992من إعلان ريو  11المبدأ رقم  5
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، وهو ما ينطبق على حماية البيئة المائية، عامة تتجاوز مصلحتها الخاصةصلحة إجراء لحماية م
وبالتالي، فإن المساس  .1باعتبارها من الموارد المشتركة التي تؤثر على المجتمع الدولي بأسره

نائي الكلاسيكي ا قانونيًا يتجاوز الإطار الثلحة جماعية، وينتج أثر اعتداءً على مصبها يشكل 
 « actio popularis » ا يبرر تفعيلمما يُضفي على هذه الجرائم طابعا دولي ،يةللعلاقات الدول

        لحماية هذا النوع من المصالح.
ة تبني هذا الطرح يسمح بتوصيف الأفعال التي تُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئ منه نصل إلى أنو 

ماعي، وهو ما يضفي المائية، ليس فقط كمساس بمصالح إقليمية، بل كانتهاك لالتزام دولي ج
   .عليها صفة الجريمة ذات الركن الدولي الواضح

مواردها الطبيعية أصبحت اء التي تقول بأن حماية البيئة و هناك بعض الآر  ومن جانب آخر
اقش العلاقات الدولية من المسائل العالمية ذات الأهمية التي تجعل من غير المقبول أن تن

بل الأكثر من  مشكلاتها مكان الصدارة.بدون أن تحتل البيئة و السياسية والاقتصادية والأمنية 
ذلك فإن التحديات التي فرضتها البيئة ستجعل منها في المرحلة المقبلة العامل الرئيسي المحدد 

 2لكيفية تطور العلاقات الدولية في كل المجالات.
 لرئيسي الذي يجعلهي السبب ا ،سبق أن تم الإشارة إلى ذلكإن عالمية مشاكل البيئة كما و 

راء إنما الأو  ،المسألة ليست حديثة إلى حد مات الدولية، و اة تبنى عليها العلاقمنها مصلحة دولي
 تداعيتها على العلاقات الدولية.البيئة وقضاياها و  الدولية فيما سبق كانت تدور حول مشاكل

ل أولوية متقدمة في مرحلة الحرب الباردة كانت تدور الأراء حول أن البيئة كقضية ستمث
أنه مع مرور الوقت سيتضح، ذلك خاصة مع تواري الاهتمامات السياسية الدولية، و  على أجندة

مها أخطار أسلحة الدمار الشمال قضايا رئيسية استحوذت على جهود الدبلوماسية الدولية أه
نتجت عن هذا ما حصل في الواقع الحالي، حيث أن الآثار السلبية التي و  .3الحروب النوويةو 

                                                           
1 Andrea Gattini, (Actio Popularis), Max Planck Encyclopedia of International Law (Oxford 

University Press), last updated February 2019, published online in Oxford Public International 

Law, OUP, accessed 02/21/2025 at 01:22. 

https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1167.013.1167/law-mpeipro-

e1167?print=pdf  
فاكر البشير أحمد أبو القاسم، القضايا البيئية وتداعياتها على العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للنشر،  2

 .100، ص 2023الإسكندرية، مصر، 
 .100، ص نفسهالمرجع  3

https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1167.013.1167/law-mpeipro-e1167?print=pdf
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1167.013.1167/law-mpeipro-e1167?print=pdf
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بيئة خاصة البرية )جودة التربة وفناء الأنواع على عناصر الالحروب النووية بدأت في الظهور 
 الهوائية.الحية( و 

خلال بالبيئة هو إخلال بالأمن الدولي الذي يعتبر أهم مصلحة إضافة إلى ذلك فإن الإ
 يسعى القانون الدولي لتحقيقها. 

اتجاه معارض الأمن الدولي، ير العلاقة بين البيئة و ولي لتقدتجاهين في الفقه الديوجد ا  و 
 1وآخر مؤيد:

 ني"، إذ الاتجاه المعارض  اتٍ يرى أن توسيع مفهوم الأمن ليشمل تهديد يناصره "دَانيال رود 
ري في مفاهيم الأمن دعي التغير الجوهَ أمر خطير، وأن الأمر لا يست أخرى غير عسكرية

 الدولي بسبب مشاكل بيئية.
   مشاكل ما علاقة وثيقة، فالأمن البيئي تربطهُ ن المشاكل البيئية و د يعتبر أالمؤيَّ  تجاهالا

ات ا للعلاقالتي تعتبر تهديدً حالي، و ف كأهم مشاكل العصر الرة للحدود تصنَّ التلوث العاب  
  بين الدول بشكل مباشر.

 اأضرار تسبب التي تشكل اعتداءات على البيئة و الأفعال إن السلوكيات و مختصر القول، 
بحت هذا ما ينطبق على أفعال تلويث البيئة المائية( أصلنطاق بحيث تتعدى دولة واحدة ) و واسعة ا

فمن جانبنا نرى أن تجريم الأفعال  .تزعزع الأمن الدوليولية و تهدد مصالح مهمة للجماعة الد
ت الدولية البيئة المائية خاصة أمر صائب لأجل المحافظة على العلاقبايئة عامة و الماسة بالب

 السلم الدوليين.وعلى الأمن و 
 

 الركن الدولي كمعيار للتمييز بين الجريمة الدولية والجريمة الوطنيةالفرع الثاني: 
 

من  يظهر ذلكالفقهاء لتحديد الركن الدولي، و  تم الاعتماد على عدة معايير من قبل
حيث ذهب أغلب الفقه  ا لها.أن عرضنَ للجريمة الدولية التي سبق و استعراضنا لمختلف التعريفات 

ولي، مع ضرورة صدوره عن سلوك يأتي مخالفا لقواعد القانون الدعتبار الجريمة الدولية أنها لا  

                                                           
 الأول، الطبعة العالمية، والحاكمية السياسية الواقعية بين الحديث الدولي القانون  و العولمة موسوعة خليل، أبي إيليا رودريك 1

 .318 ص ،2013 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات
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هذا ما ي الشخص الوحيد للقانون الدولي و كان يزعم أنصار هذا الاتجاه أن الدولة ه الدولة، إذ
 1يجعلها محلا للمساءلة عن ارتكاب جريمة.

أن اكتساب الفعل الإجرامي طابعًا دوليًا لا يتحقق إلا إذا انطوى على  يرى بعض الفقهاء
بُعد يتجاوز الإطار الداخلي، ويتمثل ذلك في ارتباطه بعنصر غير وطني، كاختلاف جنسية 

 أو حتى بالمكان الذي تم فيه تنفيذ الجريمة مين فيه، أو جنسية المتضررين منهمرتكبيه أو المساه
يمكن أيضا أن يتعلق بالمكان الذي اتخذه و  ررت من ذلك الفعل الإجرامي.تض أو بالمصالح التي

هنا يمكننا التساؤل حول ما إذا كان هذا و  .2ملجأ لهممرتكبوا الأفعال التي تشكل جريمة دولية 
 الشرط ينطبق في حالات الأفعال التي تشكل جريمة بيئية؟

سلوكات التي تشكل جريمة بيئية، مع الإلى حد ما من جانبا نرى أن هذا الشرط لا ينطبق 
أنه قد تحدث جريمة بيئية دولية ويكون فيها الفاعل والضحايا من  ،نبرر ذلك من وجهة نظرناو 

يتم فيها حرب أهلية في دولة ما، و هناك ينتمون إلى دولة واحدة، كأن تكون نفس الجنسية و 
هة جاري الأنهار الدولية الموجا ستخدام أسلحة بيولوجية تم حظرها بواسطة القانون الدولي في م

د ق، ما موت عدد كبير من الأفرادمسببتا بذلك تلوثا لمياه النهر إضافة إلى للاستخدام المنزلي 
 يشكل إبادة جماعية.

  3له جانبان رئيسيان: تجدر الإشارة إلى أن الركن الدوليو 
رضا الدولة؛ حيث لابد أن تكون الجريمة الدولية ترتكب با سم أو ب الجانب الشخصي: -

خصية بل يرتكبه بطلب من  فالفعل المجرم لا يرتكبه الشخص الطبيعي بصفته الشَّ
 برضَاء منها.و الدولة أو با سمها 

يجسد في المصلحة التي تشملها الحماية الدولية، حيث أن الجاني الموضوعي:  -
 الجريمة لا تقع إلا في حالات المساس بقيم المجتمع الدولي أو أحد مصالحه أو

 مرافقه الحيوية.
ه إلى كون الجريمة يمكن القول أن من خلال ما سبق، ذا و إ الركن الدولي في الجريمة مردُّ

من أجل التَّحقق من وجود ي، و تشكل ا عتداء على مصالح أو حقوق يحميها القانون الدَّولي الجنائ
                                                           

دراسة في القانون الدولي الجنائي، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -م الدوليةمحمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائ 1
 .332، ص 2007مصر، 

 .44منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  2
 .70-69، ص 2004دراسة مقارنة، د ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، -محمود صالح العادلى، الجريمة الدولية 3
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المعاهَدات الدولي و  التي تتمثل في العُرفالرجوع إلى مصادر هذا القانون و  هذه الحماية ينبغي
فة عن هذا العُرف، إضافة إلى المبادئ القانونيَّة المستتقرَّة في البلاد المُتمدينَة ليتضح  الدولية الكاش 

قدار وأهمية الحق، و  أن الاتفاقيات  ولا يخفى في هذا الشأن .1مدى تقرير حماية دوليَّة مكفولة لهُ م 
بيئة قانوني عالمي على خطورة الأفعال الماسة بال ع قة بالبيئة تعبر عن عن إجماالدولية المتعل

تعتبر مرجعا قانونيا دوليا يظهر أن هناك رفضا دوليا واضحا للاعتداءات بما فيها البيئة المائية، و 
البيئية، وهذا ما يمهد الطريق نحو تحويل الحظر المقرر في الاتفاقيات بغرض حماية البيئة  إلى 

سنتناوله في الركن الشرعي، للبحث في النصوص القانونية التي  وهذا ماتجريم جنائي دولي، 
 ر حماية دولية للبيئة المائية، و كيف يمكن أن يشكل المساس بها جريمة دولية.تقر 

ية ويتحقق فيها الركن في هذا الشأن يمكن أن نميز بين الجريمة التي تقع على البيئة المائو 
ع على البيئة المائية بين الجريمة التي تقلجنائي الدولي، و وفقا للقانون ا ب عليهاعاقَ يُ الدولي، و 

 . فمثلا يقوم مصنع، وذلك من خلال مثال بسيطتبقى جريمة وطنية يعاقب عليها القانون الداخليو 
واحدة، فيتسبب في تلوث المياه  محلي بصب مياه التصنيع الملوثة مباشرة في نهر داخل دولة

نظام الحياة المائية في ذلك النهر دون أن يمتد أثر يين و المحلإلحاق أضرار بصحة السكان و 
التلوث إلى خارج الحدود، هنا تعد الجريمة انتهاكا للقانون الداخلي للدولة مثل قانون البيئة أو 

أكدت أن  في مصر نتائج دراسة ميدانيةنذكر في هذا الشأن و  قانون العقوبات أو قانون المياه.
من  3م 20أن أحد مصانع الإسمنت يتخلص من مياه النيل، و ع يصرف مخلفاته في مصن 700

أكد وزير الصحة المصري في ، و 2في السنة 3مليون م 312الملوثات كل يوم في النيل بمقدار 
. ففي هذه الحالة 3ألف مواطن مصري من جراء تلوث نهر النيل 100تصريح له أنه يموت سنويا 

لأن الأضرار وقعت داخل الدولة، القوانين المصرية،  تعد الجريمة البيئية معاقب عليها في إطار
 مست السكان المحليين.و 

دا ح كميائي أو تفجير منشآت نفطية عمقامت دولة ما باستخدام سلاإذا أما في حالة ما  
التلوث  ي بحري مشترك بين عدة دول، و يتسببخلال نزاع مسلح، مما يؤدي إلى تدمير نظام بيئ

سلامة الشعوب المجاورة، هنا يتحقق الركن الدولي للجريمة رار لصحة و بأضالممتد عبر الحدود 
                                                           

، 1960-1959ود نجيب حسنى، دروس في القانون الجنائي الدولي، د ط، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، مصر، محم  1
 .173ص 

 .61محمد محمد علي أبو عيانة، مرجع سابق ص  2
 .118، ص نفسهالمرجع   3
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لأن السلوك الضار وقع على مصلحة دولية مشتركة "البيئة البحرية" التي تتجاوز الحدود الجغرافية 
    للدولة الواحدة.

 
 جريمة المساس بالبيئة المائيةلالركن الشرعي : المطلب الثاني

 

، وهو نائي بتحديد الأفعال التي يمكن أن تُدرج ضمن الجرائم الدوليةيقوم القانون الدولي الج
عام. في ذلك يستمد جزءًا مهمًا من قواعده من العرف الدولي، شأنه في ذلك شأن القانون الدولي ال
ستمد وقد أدى هذا الطابع العرفي إلى اتجاه فقهي واسع يرى أن الجريمة الدولية، في أصلها، لا تُ 

نصوص مكتوبة، وإنما يُهتدى إليها من خلال استقراء ما استقر عليه سلوك الدول بالضرورة من 
 .وما تواتر في الممارسة الدولية المقترنة بالاعتقاد بالإلزام

في  وفي هذا السياق، يُلاحظ أن المعاهدات الدولية التي تتناول الجرائم الدولية لا تنشئها
رة لما استقر عليه العرف الغالب من العدم، وإنما تأتي في كثير من  ابقًا، سالأحيان كاشفة أو مقرّ 

ي بحيث يكون هذا الأخير قد مهّد للاعتراف بالفعل الإجرامي قبل أن يتم تدوينه في إطار تعاهد
ل لاحق. ويُعد هذا التفاعل بين العرف والمعاهدة من السمات المميّزة لمبدأ الشرعية في المجا

 .الجنائي الدولي
 ذلك، تكتسي دراسة الركن الشرعي في مجال الأفعال الماسة بالبيئة المائية وانطلاقًا من

أهمية خاصة، لا سيما في ظل غياب نص دولي صريح يُقرّ بتجريم هذه الأفعال بوصفها جرائم 
ائية في جريمة المساس بالبيئة المالركن الشرعي  دولية مستقلة. وعليه، سنعالج هذا المطلب مفهوم

إلى بحث دور الاتفاقيات الدولية في تكريس الحظر الدولي للأفعال  ثم ننتقل ،)الفرع الاول(
وني ، وما يمكن أن يُستخلص منها في إطار التأصيل القان)الفرع الثاني( الماسة بالبيئة المائية

 للتجريم.
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 الركن الشرعي في جريمة المساس بالبيئة المائيةمفهوم   الفرع الأول:
 

ل عام يعرف على أنه ذلك النص أو النصوص القانونية الجرائم بشكالركن الشرعي في 
التدابير الأمنية التي تُفرض على ة، مع تحديد العقاب المقرر لها و التي تبين الفعل المكون للجريم

ينشأ القواعد القانونية في القانون الدولي، فالركن  "Législateur"وبما أنه لا يوجد مشرع  1مرتكبها.
في أولا، و  "Les conventions internationale"الاتفاقيات الدولية مد وجوده من الشرعي يست

ة الكثير من الاتفاقيات الدوليو  ،"La coutume internationale"العرف الدولي المرتبة الثانية يأتي 
 2.تتبنى أو تحيل إلى العرف الدولي

لتجريم والعقاب. ويعني هذا يقوم مبدأ الشرعية في القانون الجنائي على شقين أساسيين: ا
المبدأ أنه لا يمكن اعتبار فعل ما جريمة دولية إلا بوجود نص قانوني يجرّمه، أي أن التجريم 
يجب أن يستند إلى أحد مصادر القانون الدولي الجنائي، سواء كانت قواعد مكتوبة أو عرفية، مع 

به طبيعة هذا القانون. وبخلاف القانون تحديد النموذج القانوني للجريمة الدولية بالقدر الذي تسمح 
الداخلي الذي يقتضي نصاً مكتوباً، يكفي في إطار القانون الدولي الجنائي أن يرد التجريم في أي 

 3.من مصادره المعترف بها
لكن على النقيض من ذلك يقول الكثير من الفقه أنه بعد صدور النظام الأساسي للمحكمة 

محصور فقط في هذا النظام دون مصادر القانون التجريم ضيق و  الدولية أصبح نطاقالجنائية 
 النظام الأساسي لروما بالشرعية العرفية بل قرر بالشرعيةحيث لم يأخذ  الجنائي الأخرى.الدولي 

العقابي في نصين متتالين المكتوبة من خلال نصوص صريحة، وجاء هذا المبدأ بشقيه التجريمي و 
 4ما الأساسي.من الباب الثالث من نظام رو 

                                                           
، الجزء الأول: الجريمة، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات القسم العام–عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري  1

 . 68، ص 2009الجامعية، الجزائر، 
 .50، ص 1986عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  2
فكر الجامعي للنشر و التوزيع، الإسكندرية، مصر، السيد أبو عطية، القانون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيق، د ط، دار ال 3

 .334، ص 2015
 .250فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص  4
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سأل الشخص يأنه لا يمكن أن  الشق التجريمي،بخصوص  22جاء في نص المادة رقم إذ 
ختصاص المحكمة الجنائية وقت وقوع جنائيا مالم يشكل الفعل الذي قام به جريمة تدخل في ا  

 1.الفعل
أنه لا يمكن بأي حال معاقبة شخص بخصوص الشق العقابي،  23المادة رقم تضيف و  
 2انته من طرف المحكمة إلا وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.تمت إد
 لعرفية إلى الشرعيةمن خلال النصين السابقين نجد أن مبدأ الشرعية انتقل من الشرعية او 

يخص الجريمة البيئية  مابما جاء في مضمون هذا النظام في هذا ما يجعلنا نتقيدالمكتوبة، و 
 الدولية.

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتضح أنها الخامسة إلى المادة  عند الرجوع
  3:ي تندرج ضمن اختصاص المحكمة، وهيحصرت الجرائم الدولية الت

 جريمة الإبادة الجماعية. -
 الجرائم ضد الإنسانية. -
 جرائم الحرب. -
 جريمة العدوان. -

سلوكات ا ما يجعلنا نقول بأن الهذالبيئية، و  جريمةى نص هذه المادة الغياب التام للما نلاحظه علو 
ن بالتالي لا يمكلبيئة لا تدخل ضمن هذا النظام، و عتداءات واضحة على االأفعال التي تشكل ا  و 

قم ر المنصوص عليه في المادة  وفقا لمبدأ "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" اعتبارها جريمة دولية
 من النظام الأساسي. 22

ومن جانب آخر، يتسم القانون الجنائي الدولي بمرونة منهجية تتيح له استيعاب الأنماط 
المستحدثة للاعتداءات دون الإخلال بمبدأ الشرعية الجنائية. فالنصوص الجنائية الدولية كثيراً ما 

ما يبرز في إمكانية تعديل وثيقة تصاغ بطبيعة غائية تهدف إلى حماية مصالح جوهرية، وهو 
يث ح .من نظام روما الأساسي لمواكبة التطورات المتسارعة 09 بموجب المادة "ركان الجرائمأ"

القضاة  ؛ية دولة طرفأركان الجرائم من جانب أيجوز اقتراح تعديلات على ه "أنتنص على 
                                                           

، من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي  1998يوليو  17نظام روما الأساسي للمحكمة الجائية الدولية، المعتمد بتاريخ  1
 ما.للمفوضين بإنشاء محكمة جنائية دولية، برو 

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 2
 الدولية، السابق الذكر. الجناية للمحكمة الأساسي النظام 3
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استيعاب كل  إن وجد قد يضيق لعدمحتى و  انركلأا تحديدو . 1"المدعي العام ؛غلبية مطلقةأب
أة القاعدة القانونية وقت نش ةالسلوكات الإجرامية المستحدثة التي لم تكن موجودالأفعال العدوانية و 

ما يجعل  فنون الحربسلحة و مثال ذلك هو فكرة جرائم الحرب التي تتطور بتطور الأالمجرمة، و 
الذي سيأتي بعد صدور القاعدة،  لتجريم لا يتماشى مع التقدم العلميالمشرع عند وضعه لقاعدة ا

  2منه يعتبر التمسك بحرفية النص مخالف لمقتضيات العدالة.و 
عبر عدة مواثيق،  "التفسير التطوري الواسع"اق، كرست المنظومة الدولية آلية وفي هذا السي

شرط "، والمعروفة بـ 1907لرابعة لعام أبرزها ما ورد في الفقرة الثامنة من ديباجة اتفاقية لاهاي ا
، والتي أحالت في الحالات غير المنصوص عليها إلى سلطان مبادئ قانون الأمم، "ارتنزم

  3.ونواميس الإنسانية، ومقتضيات الضمير العام
 إعمال هذا الشرط في الفكر الجنائي الحديث لا يمثل خرقاً لمبدأ الشرعية أو نص المادةو 

فهو لا ينشئ من نظام روما الأساسي، بل يُعد بوصلة تفسيرية كاشفة لسد الفراغ القانوني؛  22
ي تحدثة الت، وإنما يسمح بقراءة النصوص القائمة قراءة واسعة تستوعب الأفعال المسجديدة ئمجرا

 تصدم الضمير العالمي، كالانتهاكات الجسيمة الموجهة ضد البيئة المائية.
تتيح  الصياغة الغائية لقواعد التجريم الدولية تمنح المنظومة الجنائية مرونة منهجيةكما أن 

تكييف الأنماط المستحدثة للاعتداءات بما يحقق أهداف العدالة الدولية دون الإخلال بمبدأ 
 .من النظام الأساسي 09لحركية لنص المادة الشرعية. ويظهر ذلك جلياً من خلال الطبيعة ا

البيئة بإن هذا المسار المقنن يفتح مجالًا فقهياً وإجرائياً لتكييف السلوكات الجسيمة الماسة 
سي المائية وإدراجها ضمن الركن المادي للجرائم الدولية القائمة؛ فحينما ضيق نظام روما الأسا

في المقابل  في تعريف الجريمة وحظر استخدام القياس حظراً قاطعاً، فإنه 22من خلال المادة 
 حافظ على مرونة تفسير الركن المادي وعناصر الجرائم لتواكب المتغيرات المعاصرة.

ؤثر على لا تالمادة نصت صراحةً على أن أحكام هذه  22كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 
 .ساسيطار هذا النظام الأإجرامي بموجب القانون الدولي خارج إنه سلوك أي سلوك على أتكييف 
 

                                                           
 النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية، السابق الذكر. 1
 .248 ، مرجع سابق، صفتوح عبد الله الشاذلي 2
  ، بلاهاي.هولندا.1907أكتوبر  18الحرب البرية "اتفاقية لاهاي الرابعة"، انعقدت بتاريخ الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف 3
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الجرائم خاصة تلك  للأسلوب المرن في مجال أكثيرا ما تلج الدولن ألى إشارة الإتجدر و 
ن غير محددة بدقة من أجل تمكيها، بحيث تعرفها بعبارات غامضة و التي تهدد الأمن الداخلي ل

هذا ما نجده و  ؛1حاطة بكل السلوكات المهددة للأمن الداخليالإالقضاء من التوسع في المفهوم و 
أصبح الأمن البيئي ، و يلبيئة دخلت في المجال السياسأن ا ا ينطبق على الجرائم البيئية، إذبرأين

بالتالي و  ؛كما سبق أن وضحنا الأمر في الركن الدولي من المسائل التي تشغل المجتمع الدولي
م فإنه لا خطأ من استخدام المفهوم الواسع للمواد الخاصة بالتجريم في النظام الأساسي بغية تجري

إذا وصلت إلى حد الخطر الكبير خاصة  ،شرعيةال أدون الخروج عن مبد الأفعال الماسة بالبيئة
 السلم الدوليين.ذي يهدد الأمن و ال

 08رقم و  07نص المادة رقم التفسير الواسع على استخدام قاعدة جوازية  قمنا بتطبيق إذاو 
ئم البيئية للمادتين فإن الجرا المفهوم الواسعأنه ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد

د عنهذا ما سنتناوله بنوع من التفصيل حرب، و جرائم كأيضا جرائم ضد الإنسانية و كيمكن تكييفها 
 . الجزائية الدولية دراستنا لموضوع المسؤولية

 من نظام روما 21ومن جانب آخر، وبما أن المنظومة الجنائية الدولية تتيح بموجب المادة 
 يقالأساسي الاستعانة بمصادر القانون الدولي الأخرى كالمعاهدات والمبادئ العامة لتفسير وتطب

امة، عالنصوص القائمة، نجد أن هناك ترسانة واسعة من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة 
    .والبيئة المائية محط الدراسة خاصة

ورغم أن هذه الاتفاقيات تفرض التزامات تقع أصلًا على عاتق الدول، إلا أن أهميتها في 
ن قاطعاً وصارماً( يرفع صفة المشروعية ع المضمار الجنائي تكمن في كونها تكرس )حظراً دولياً 

كن الاستناد أفعال المساس بالمحيط المائي. وبذلك، تشكل هذه الصكوك مرجعية معيارية هامة يم
 .وتأصيل الخطأ الجنائي "عدم المشروعية"إليها لتحديد مفهوم 

وخلاصة القول، نصل في هذا الفرع الخاص بمفهوم الركن الشرعي لجرائم المساس بالبيئة 
، غاً المائية على الصعيد الدولي، إلى أن إمكانية ملاحقة هذه الأفعال تعد خياراً وارداً ومستسا

 .حتى في ظل غياب نص صريح يجرمها بصورة مستقلة في نظام روما الأساسي
 2:الدولي تكون بـ نصوص التجريميرى بأن الجدير بالذكر في هذا الشأن، إن بعض الفقه و 

                                                           
 .249 ، مرجع سابق، صفتوح عبد الله الشاذلي، 1
، 2009أحمد عبد الحليم شاكر، المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي، د ط، دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع، مصر،  2

 .189ص 
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الاعتراف الصريح بالسلوك الإجرامي، سواء باعتباره جريمة دولية أو جريمة في ظل  -
 القانون الدولي، أو أنه جريمة بصفة عامة.

م - زام ذلك عن طريق إنشاء إما التلطَّبيعة الجنائية لسلوك معين، و ني باالاعتراف الضّ 
 بالحظر، أو المنع، أو الاتهام، أو العقاب، أو ما شابه ذلك.

معايير قانونية، لإدخال سلوكات في الأصل، لا تجود أسس فقهية عامة أو خاصة، تشكل و 
يعتبر الأساس الوحيد المعمول به حاليا، هو عندما يقرر في طائفة الجرائم الدولية؛ و أفعال معينة و 

علا ما أصبح يشكل جريمة دولية، أو العرفي بشكل صريح أو ضمني أن فالقانون الدولي الاتفاقي 
 1يعتبر جزءا من القانون الدولي الجنائي.و 

الممنوعة وفقا للاتفاقيات حظورة و على أساس ما سبق ذكره، سننتقل لدراسة الأفعال المو 
 ولية.فعال جريمة دمعرفة مدى إمكانية أن تكون هذه  الألمعنية بحماية البيئة المائية، و الدولية ا
 

 دور الاتفاقيات الدولية في تكريس الحظر الدولي للمساس بالبيئة المائية: الفرع الثاني

را لطالما كانت البيئة المائية بأقسامها المختلفة محل اهتمام من قبل المجتمع الدولي، نظ
بب في صحوة كانت البيئة البحرية أيضا هي السقبل آلاف السنين، و  لمتعددةلاستخداماتها ا

الليبرية  أنه بعد غرق ناقلة النفط خطيرة التي تتعرض لها البيئة، إذالجماعة الدولية بالانتهاكات ال
TORRY CANYON  تنبهت الجماعة الدولية لما تعانيه البيئة من مشاكل عالمية  1967عام

 لا تستطيع دولة واحدة مجابهتها.  
 3 وبتاريخ م المتحدة عقد مؤتمر بشأن البيئة،بناء على ذلك طلب الوفد السويدي من الأمو 

، حيث 32في دورتها رقم  2398تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم  1968ديسمبر 
جوان ا فتتح المؤتمر أولى جلساته المكتملة  5في ل البيئة الإنسانية، و قررت فيها عقد مؤتمر حو 

من هنا كانت الإنطلاقة الدولية ، و 2دولة 311بحظور  1972بعاصمة السويد ستوكهولم عام 
 الرسمية للاهتمام الدولي بحماية البيئة من المخاطر المحدقة بها. 

حيزا من الاهتمام، منها البحرية  أخذت البيئة المائية خاصة حتى قبل ذلك لطالمالكن و  
قبل مؤتمر  الدليل على ذلك هو إبرام العديد من الاتفاقيات في هذا الخصوص في الفترة ماو 

                                                           
 .187المرجع السابق، ص  شاكر، الحليم عبد أحمد 1
 .17محمد وجدي نور الدين علي، مرجع سابق، ص  2
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حتى ة لقانون البحار في السبعينيات و منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحد. والقانون الدولي و ستوكهولم
لى أنها حقا كان ينظر إلى العناصر المكونة للبيئة ع 1982صدور اتفاقية قانون البحار لعام 

فكرة قانونية عن أعطت  إذ ذا ما تجسد من خلال اتفاقية قانون البحار،همشتركا للإنسانية، و 
 1العناصر البيئية.ق أو الإرث المشترك في الطبيعة و الح

حيث تعددت بختلفت الحماية الدولية المقررة للبيئة المائية من خلال الاتفاقيات الدولية العالمية، ا  و 
ن عامة بحيث تقرر حماية لقسم معين من أقسام البيئة المائية الدولية مهذه الأخيرة بين ماهي 

معالجة نوع أو يث جاءت لحماية البيئة المائية و بين ما هي نوعية بحمصادر التلوث، و عموم 
 مصدر معين من مصادر التلوث. 

ل من خلا النصوص القانونية الدولية المُكرسَة لحماية البيئة المائيةعليه سنقوم بدراسة و 
ماية البيئة حمن ثم ننتقل لدراسة امة )أولا( و حماية البيئة المائية في الاتفاقيات الدولية العل التطرق 

ي الاتفاقيات فحماية الأنواع الحية المائية  إلى تفاقيات الدولية النوعية )ثانيا(، إضافةالمائية في الا
 الدولية )ثالثا(.

 أولا: حماية البيئة المائية في الاتفاقيات الدولية العامة
 الاتفاقيات الدولية العامة التي تحمي البيئة البحرية-1

 التي الاتفاقيات من مجموعة خلال من الدولي الصعيد على المائية البيئة حماية تنظيم مت
 لعابرةا الجوفية والمياه والأنهار، البحرية، البيئة ذلك في بما البيئة، هذه مكونات مختلف تناولت

 مل يثح شاملة، بصيغة الاتفاقيات هذه جاءت وقد. الدولية والبحيرات الرطبة، والمناطق للحدود،
 إطار وضع إلى سعت بل الاعتداءات، من محدد شكل أو التلوث من معين نوع على تقتصر
 ام في سيتم ذلك، على وبناءً . المائية البيئة عناصر لمختلف الكاملة الحماية يكفل عام قانوني

 ليالدو  المجتمع بها تعامل التي الكيفية على للوقوف بالتحليل، الاتفاقيات هذه أبرز تناول يلي
 .الدولية المائية البيئة أقسام تطال التي المتعددة الاعتداءات مع
 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  1-1

إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمكن اعتبارها من أهم الاتفاقيات العامة لحماية البيئة 
ام عامة من خلال وضع توجيهات المائية، حيث اعتمدت في حمايتها للبيئة البحرية على أحك

                                                           
حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، د ط، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة القديمة، الجزائر،   1

 .43، ص 2011
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دول ص التلوث البحري للدول الأطراف وأيضا على دول الساحل و ذات طابع إلزامي بخصو 
 الناقلات جاءت بشكل مفصل. للبيئة البحرية من تلوث السفن و  العالم. كما أن الحماية التي أقرتها

اءً ما يشكل اعتدمها أيضا لم تكتفي الاتفاقية بالبيئة البحرية فقط، بل نظمت من خلال أحكاو 
 خصصت حماية للأنواع الحية النهرية إلى جانب الأحياء البحرية.البيئة النهرية، و على 

 الأحكام الخاصة بالحماية من التلوث في البيئة المائية أ/ 
صة بحماية في الجزء الثاني عشر منها على أحكام خا 1982تضمنت اتفاقية قانون البحار 

جاء الفرع الأول من هذا الجزء بأحكام عامة تفرض التزامات على الحفاظ عليها، و البيئة البحرية و 
الحفاظ عليها حماية البيئة البحرية و أن على  192 الدول بهذا الخصوص، حيث نصت المادة رقم

عاتقهم، يمكن للدول حسب المادة  الأخذ بالالتزامات التي تقع على بعد، و هي أمر ملزم للدول
 1.لكل دولة البيئية ل الموارد الطبيعية وفقا للسياسةاستغلا 193رقم 

سؤولا مإذا سلمنا بالقول أن الالتزام القانوني يراد به التعهد الذي يكون فيه الشخص الملتزم 
يئة عن ما التزم به من أموامر، نجد أن الدول وفقا لهذه الاتفاقية هي ملزمة بالمحافظة على الب

ى قية لم تستعمل عبارة الدول الأطراف بل الدول بصفة عامة، بمعنهنا في لغة الاتفا، و البحرية
فقط على و ليس  البيئة البحرية و المحافظة عليها،بحماية على جميع الدول أنه يقع الالتزام 

"الضرر حسب رأينا فإن الاتفاقية عممت العبارة لتلزم كافة الدول تحت شعار الدول الأعضاء. و 
 تالي يقع على عاتق كل الدول حمايتها دون استثناء.بالو البيئي عابر للحدود" 

ض التزام على الدول، بل قررت تدابير لمنع ا العامة بفر لم تكتفي الاتفاقية في أحكامهو 
وجوب  عن 194رقم  السيطرة عليه، حيث أعربت المادةتلوث وخفض التلوث في البيئة البحرية و 

السيطرة على التلوث البحري أيا كان مصدر و  زم من التدابير لمنع وخفضاتخاذ الدول كل ما يل
تشمل ، وذلك باستخدام الوسائل العلمية، و سواء بشكل منفرد أو مشرك حسب ما تقتضيه الحاجة

 2هذه التدابير خفض:
تي من البيئة البرية أو خاصة تلك الصامدة التي تأإطلاق كل مادة سامة أو ضارة  -

 بواسطة الإغراق.وية أو الج

                                                           
  ، السابقة الذكر.1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1
 ، السابقة الذكر.1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  2
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اللازمة لمنع الحوادث أخذ التدابير  يجب في هذا الشأنعن السفن، و  التلوث الناجم -
 غير المتعمد.البحرية، ومنع التصريف المتعمد و 

الموارد استغلال جهوة المستعملة في الاكتشافات و الأالتلوث الناجم عن المنشآت و  -
 باطن أَرضه.الطبيعة في قاع البحار و 

كر يقع عليها واجب عدم نقل الضرر و الأخطار من والدول عند اتخاذها للتدابير السابقة الذ
 .1951ما من التلوث لنوع آخر، وهذا ما نصت عليه المادة رقم أو تحويل نوع  ،منطقة لأخرى 

الية التدابير التي فرضتها لت الاتفاقية التعاون الدولي من أجل زيادة فعو من جانب آخر، فعّ 
زء الثاني عشر للتعاون الفرع الثاني من الجخصيص اية البيئة البحرية، من خلال تحم بغرض

من بين أهم صور التعاون التي شددت عليها الاتفاقية هي الإخطار بالضرر العالمي والإقليمي. و 
على وجوب إعلام الدولة بكل الحالات التي  198، حيث وضحت المادة رقم الوشيك أو الفعلي

التي تصيب البحار بسبب الات الضرر أو بح ،تكون فيها البيئة البحرية عرضة لخطر داه م
ر الدول التي من المحتمل أن تتعرض لآثار تلك الأضرار، إضافة لإخطار خط  تُ التلوث، و 

لدول وفقا الجدير بالذكر أنه في حالات الخطر هذه تلزم الاتفاقية او  2المنظمات الدولية بذلك.
القضاء على آثاره، حري و ئ لمواجهة حوادث التلوث الببوضع خطط للطوار  199للمادة رقم 

 3إضافة إلى منع الضرر أو خفضه للحد الأدنى.
تي من الإشارة إلى الإجراءات الوقائية ال 204و لم يفت الاتفاقية من خلال نص المادة رقم 

 ة قياس و تقييمإتمام النظام القانوني لحماية البيئة البحرية، حيث أفصحت عن ضرور من شأنها 
ام لذي يصيب البيئة البحرية بكل الطرق العلمية الممكنة، إضافة إلى إلز تحليل مخاطر التلوث او 

الذي  يحتمل أن يؤدي إلى تلويث التي تنتج عن أي نشاط في البحر و الدول بمراقبة الآثار 
 البحار.

زامات تتعلق بمكافحة التلوث الت 207من خلال نص المادة رقم  كما أضافت الاتفاقية أيضا
وخطوط البرية والذي يؤثر على البيئة البحرية، بما في ذلك الأنهار ومصباتها الناجم عن المصادر 

قوانين وأنظمة صارمة لمنع تلزم الدول في هذا الخصوص باعتماد و  .الأنابيب ومخارج التصريف

                                                           
 .الذكر السابقة ،1982 البحار لقانون  المتحدة الأمم اتفاقية  1
 .الذكر السابقة ،1982 البحار لقانون  المتحدة الأمم اتفاقية 2
 .الذكر السابقة ،1982 البحار لقانون  المتحدة الأمم اتفاقية 3
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تشمل منع تشدد أيضا في أن هذه القوانين لابد من أن هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه، و 
 المؤذية، خاصة تلك الصامدة في البيئة البحرية. ة والضارة و إطلاق المواد السام

، وخصصت المادة لم تنسى الاتفاقية التلوث الناجم عن مختلف الأنشطة في قاع البحارو 
أيضا التلوث الذي يحدث بسبب عمليات الإغراق من خلال المادة رقم و  لهذا الأمر. 208رقم 

أعربت في هذا الخصوص على أنه و  ،211دة رقم عن السفن من خلال الماو ذلك الناجم  ،210
الحد تلوث من المصادر السابقة الذكر و أنظمة لمنع العلى الدول السعي في وضع قوانين و يتوجب 

 من خطر وقوعها.
حرصت على و الذي يأتي من الجو أو من خلاله،  عن الاتفاقية التلوثأيضا لم يغب و 

رة السيطمنع وخفض و كل ما يلزم من تدابير لوأنظمة و  وضع التزام على عاتق الدول باعتماد قوانين
ة المنظمات الدوليبتفعيل التعاون بين الدول و  في هذا الشأن توصي، و هذا النوع من التلوثعلى 

 المختصة. 
مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ل أنه بالرجوع يمكننا القول حسب رأينا، سبقإذا، من خلال ما 

مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت توقيعها و  ن الدول الأطراف بمجردفإ
هذا ما تؤكده اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من خلال ا بالوفاء بهذه الالتزامات، و ملزمة رسمي

فها، ويقع  عليهم تنفيذها بنصها على أن "كل معاهدة نَاف ذة تعتبر ملزمَة لَأطرا 26نص المادة رقم 
( على إلزامية 218إلى  213تشديد اتفاقية قانون البحار من خلال المواد )بأيضا و  .1ة"بحسن نيَّ و 

تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية بخصوص حماية البيئة البحرية من كل أنواع التلوث التي سبق 
كن ل يقع على عاتق الدول، ة حسب ما سبق يعتبر التزام قانوني. فإن حماية البيئة المائيذكرها

من أجل حماية اتفاقية قانون البحار المقررة في الاخلال بالالتزامات مر الذي يبقى مطروح هل الأ
 يمكن أن يشكل جريمة دولية؟البيئة المائية 

 بالأنواع الحية في البيئة المائية الأحكام الخاصة /ب
ماية لحلبحار من التلوث فقط، بل أيضا لحماية مياه ا 1986لم تأتي اتفاقية قانون البحار 

حيث أشارث إلى ذلك بشكل صريح من خلال الأحكام العامة الموارد الحية في البيئة البحرية، 
الخاصة بالتدابير اللازمة  194/5التي جاءت بها في الجزء الثاني عشر منها، حيث نصت المادة 

                                                           
، عرضت 1969ماي  22اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات، بتاريخ  1

 . 1980جانفي  27، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1969ماي  23للتوقيع بتاريخ 
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لزم السيطرة على تلوث البيئة البحرية على أنه يدخل هي هذه التدابير كل ما يلمنع وخفض و 
إضافة إلى موائل الأنواع التي تتعرض و السريعة التأثر، لحماية الأنظمة البيولوجية النادرة أ

كذلك المحافظة على كل أشكال الحياة تحت تهديد الانقراض والزوال، و  للاستنزاف أو التي
 1البحرية.
لمادة رقم ا قا لنصفي نفس الإطار الخاص بحماية الموارد الحية تتكفل الدول الساحلية وفو 

الشأن  تتعاون الدول المعنية في هذابعدم تعرض الموارد الحية لخطر الاستغلال المفرط، و  61
. إضافة إلى التشديد على صون أرصدة الأنواع المجتناة، أو مع المنظمات الدولية المختصة

 2قابلة للدوام. ل على تجديدها بحيث تعطي أقصى علىالعم
الأنواع النهرية، فجاءت لموارد الحية البحرية فقط، بل أيضا ا عندلم تقف حماية الاتفاقية و 

اسطة تدابير بو  "السرء"الأنواع البحرية النهرية تصرح بمسؤولية الدول في حفظ  66المادة رقم 
 3تالي:لتكون هذه التدابير كاتنظم عملية الصيد، و 

ة حدود الخارجية باتجاه البر من الهذه الأنواع في غير المياه الواقعلا يجري صيد  -
قتصادية الخالصة، مع مراعاة كل متطلبات المحافظة على  هذه الأنواع للمناطق الا 

 الحية.
مة أخذ التدابير اللاز عتبار خاص في جني هذه الأنواع، و على دولة المنشأ أن تولي ا   -

 من أجل تجديد أرصدتها.
 شأ تلتزم الدولةفي حال ارتحال هذه الأنواع في اتجاه البحر خارج حدود دولة المن -

 .إدارة أرصدة هذه الأنواعالأنواع مع دولة المنشأ في حفظ و التي ارتحلت فيها هذه 
تحدة لقانون عليه و من خلال الأحكام العامة السابقة التي جاءت بها اتفاقية الأمم المو 

ية مشدد على الدول، يعطينا نظرة عن الأهم، والتي جاءت في طابع إلزامي و 1982البحار لعام 
ة تبر مصلحة تهم الجماعالتي يوليها المجتمع الدولي للبيئة المائية، وكيف أن هذه الأخيرة تع

 تحرص على حمايتها من خلال قواعد القانون الدولي.الدولية و 
 
 

                                                           
 ، السابقة الذكر.1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،  1
 .الذكر السابقة ،1982 البحار، لقانون  المتحدة مالأم اتفاقية 2
 .الذكر السابقة ،1982 البحار، لقانون  المتحدة الأمم اتفاقية 3
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 1992اتفاقية حماية البحر البلطيقي و منطقة البحر البلطيقي  1-2
هي اتفاقية دولية تهدف إلى ، و 1992اسم اتفاقية هلسنكي لعام تعرف هذه الاتفاقية أيضا ب

تشمل نوعا ما حماية البيئة النهرية، حيث لبحرية في حوض البحر البلطيقي، و حماية البيئة ا
يصل للبحر البلطيقي من الحد من التلوث الذي ة من خلال المادة الثالثة لمنع و سعت الاتفاقي

أيضا تطالب بتخفيض تأثيرات عية، و لمصبة فيه كالتصريفات الزراعية والصناالمصارف االأنهار و 
تحث الاتفاقية الدول على فرض قوانين تمنع يميائي بالحد من الملوثات السامة.  كما التلوث الك

، وهذا ما جاء في نص الزيتيةي البحر أهمها النفايات الخطرة و السفن من إلقاء المواد الملوثة ف
ص الآمن من النفايات التخل المادة السادسة إلىمن خلال أيضا فاقية تدعوا الات المادة الرابعة. و

تلزم الدول عن طريق المادة الثامنة على وضع أنظمة مراقبة من أجل تحديد مستويات في البحر، و 
لدولي من و لم يفت الاتفاقية أن تحث على التعاون ا ما يسمح باتخاذ التدابير اللازمة.م ،التلوث

 1ات المنسقة للحفاظ على بيئة بحر البلطيق.جراءخلال تبادل المعلومات واتخاذ الإ
  المتوسط برشلونة لمكافحة التلوث في البحر الأبيضاتفاقية  1-3

اتفاقية دولية تهدف من خلال أحكامها إلى حماية البيئة المائية في اتفاقية برشلونة، هي 
التابع  جاءت كجزء من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الأبيض المتوسط. إذ منطقة البحر

و كإلتزامات عامة فرضتها الاتفاقية على الدول الأطراف  ."UNEP"لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
السيطرة ث الدول على اتخاذ تدابير لمنع و نجد ما جاء في نص المادة الرابعة من الاتفاقية التي تح

كأحكام خاصة و  .بصفة فردية أو مشتركة سواء ،منطقة البحر الَأبيض المتوسطعلى التلوث في 
أن تضمن عدم تصريفها  السادسة على أن الدول الأطراف يجبنصت الاتفاقية من خلال المادة 

تضيف المادة السابعة فيما خطرة تؤثر على البيئة البحرية. و أو تسريبها للنفط أو أي مواد أخرى 
ت الضرورية لمنع يخص التلوث الناجم عن الأنشطة البحرية أن الدول ملزمة باتخاذ كل الإجراءا

لم يفت الاتفاقية ر. و مليات استخراج الموارد الطبيعية في البحلسلبية الناتجة عن عالانعكاسات ا
التي نصت على ة و ناما فيما يخص التلوث الصادر من البر من خلال المادة الثامأن تفرض التز 

                                                           
بمدينة هلسنكي  1992)المعروفة باتفاقية هلسنكي(، تم انعقادها عام  اتفاقية حماية البحر البلطيقي و منطقة البحر البلطيقي 1

 .2000م بدولة فنلندا، دخلت حيز التنفيذ عا
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الأبيض المتوسط  أن الدول الأطراف مجبرة على مراقبة الأنشطة الصناعية لمنع تلوث البحر
 1المواد الخطرة الناجمة عن عمليات الصرف الصناعي في البحر.ب

من خلال المادة الرابعة المتعاقدة فتلزم الاطراف  1995أما اتفاقية برشلونة المعدلة لعام 
باعتماد التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، بما يضمن عشر 

لمتطلباتها القانونية. كما يجوز للأمانة، بناءً على طلب أحد الأطراف المتعاقدة، تقديم  الامتثال
  2المساعدة الفنية في إعداد التشريعات البيئية المتوافقة مع أحكام الاتفاقية والبروتوكولات.

   الاتفاقيات الدولية العامة التي تحمي البيئة النهرية الدولية -2
 ستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحيةا اتفاقية قانون  2-1

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية هي وثيقة دولية 
تعتبر أول وثيقة ، و 1997ماي  21م المتحدة بتاريخ تم إصدارها من طرف الجمعية العامة للأم

ملاحية. ستعمالات المجاري المائية الدولية لأغراض غير قانونية تهتم بشكل شامل بتنظيم ا  
تعتبر حماية البيئة المائية من بين أهم الأهداف التي تم التركيز عليها في هذه الاتفاقية من و 

التدابير التي تحافظ على البيئة المائيَّة. حيث جاء في ل نصها على مجموعة من المباد ئ و خلا
كل الناجمة تفاقية أنه على الدول الأطراف الأخذ في الاعتبار كل المشاالفقرة الرابعة من ديباجة الا

 3.التلوث التي من الممكن أن تؤثر في أكثر من مجرى مائيعن زيادة الاستهلاك و 
نص  ضمنتحمي المجرى المائي بشكل واضح وصريح من التلوث من  جاءت الاتفاقيةو 

مكافحة رى بكل ما يلزم لمنع وتخفيض و م دول المجالتي نصت على ضرورة قيا 21المادة رقم 
، التلوث الذي من المحتمل أن يسبب أضرار قد تصل إلى دول أخرى مشتركة في المجري المائي

إضافة إلى الإضرار  .مما يسبب تلوثا لهذا الأخير، والذي سينعكس على صحة البشر وسلامتهم
د فقط، بل شددت على ضرورة وضع لم تقف المادة إلى هذا الحبالموارد الحية للمجرى المائي. و 

                                                           
في  1976فيفري  16اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، تم انعقادها بتاريخ  1

 .1978مدينة برشلونة بدولة إسبانيا، دخلت حيز التنفيذ 

2 Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 

Mediterranean, adopted in Barcelona on 10 June 1995, entered into force on 9 July 2004, amending 

the 1976 Barcelona Convention, deposited with the UN Secretary-General. Accessed Januray 18, 

2026 at 04:57. 

https://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/Barcelona_convention_and_protocols_2005_e

ng.pdf  
 1997ماي  21ها الأمم المتحدة بتاريخ اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، أقرت 3

 .دولة لها 35بعد انضمام  2014أوت  17بنيويورك، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

https://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/Barcelona_convention_and_protocols_2005_eng.pdf
https://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/Barcelona_convention_and_protocols_2005_eng.pdf


 الأركان القانونية لجريمة المساس بالبيئة المائية في القانون الدولي _________ الفصل الثاني

 
108 

 

في مياه المجرى المائي إعداد قوائم بالمواد التي يمنع إدخالها مشتركة لنوعية المياه، و أهداف 
الحظر التام  لإدخال أي مادة غريبة يحتمل أن  22في نفس الشأن تضيف المادة رقم و  .الدولي

ي، ما  يمكن أن يسمح بعبور الضرر يكون لها آثار وخيمة على النظام الإيكولوجي للمجرى المائ
  .لدول أخرى من هذا المجرى المائي

 بأخذ كل ما يلزم من 23دعت الاتفاقية أيضا دول المجرى المائي من خلال المادة رقم و 
ها، بما فيها مَصَاب الَأنهار، وذلك وفقا للقواعد والمعايير صونتدابير لحماية البيئة البحرية و 

الاتفاقية على نفس نهج اتفافية الأمم المتحدة لقانون البحار بتشديدها كما سارت هذه  .الدولي
التي  08هذا ما تؤكده المادة رقم ي مجال حماية المجاري المائية، و على ضرورة التعاون الدولي ف

ى حسن النيَّة لتحقيق أقصاري المائية على أساس المساواة و نصت على أهمية تعاون دول المج
 1ل.بشكل فعاي و حماية لهذه المجار 

في  إذا من خلال ما سبق يمكننا القول أن اتفاقية قانون ا ستخدام المجاري المائية الدولية
جانب تنظيمها القانوني إلى مثابة الإطار القانوني الشامل؛ الأغراض غير الملاحية، تعتبر ب

ية ى البيئة المائلاستخدامات المياه المشتركة في المجرى المائي، لم تتخطى أهمية المحافظة عل
ة من التلوث وأعطت لأحكامها المتعلقة بهذا الموضوع الطابع الإلزامي للدول الأطراف، بالإضاف

 إلى حثها على التعاون الدولي اللازم لتفعيل هذه الحماية.
 1994الاتفاقية الدولية لنهر الدانوب  2-2

ا شاملًا إطارًا قانونيً  1994لعام تُعَدّ اتفاقية التعاون من أجل حماية واستخدام نهر الدانوب 
يهدف إلى صون النظام البيئي النهري وتعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة في حوض الدانوب. 

ير من الاتفاقية على الالتزام المشترك للدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تداب 2وتؤكد المادة 
ليل آثارها فة التي قد تؤثر في مياه النهر، ولتققانونية وإدارية وتقنية للحد من أشكال التلوث المختل

تكاملة الضارة على البيئة المائية. ويُعَد هذا الالتزام جزءًا من نهج أوسع يقوم على الإدارة الم
 .للموارد المائية وضمان استخدامها بصورة مستدامة

ى ضرورة تطوير الأبعاد العملية لهذه الالتزامات، إذ تشددان عل 5و 4كما تتناول المادتان 
خطط وبرامج لإدارة موارد النهر، تقوم على حماية التوازن البيئي ومراعاة الاحتياجات البيولوجية 

                                                           
 السابقة الذكر. اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، 1
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والطبيعية للنظام النهري. ويعكس ذلك توجه الاتفاقية نحو إدماج اعتبارات الحماية البيئية في 
 .إدارة الموارد المشتركة عبر الحدود

بادل ن الفني والعلمي بين الدول الأطراف، ولا سيما من خلال تأهمية التعاو  6وتُبرز المادة 
دارة إالبيانات والمعلومات المتعلقة بنوعية المياه والأنشطة المؤثرة فيها، بما يُسهم في تحقيق 

قارير تهذا المسار عبر إلزام الدول بتقديم  10متناسقة وشاملة على امتداد الحوض. وتُعزّز المادة 
ة الدولية لحماية نهر الدانوب، تتضمن المعلومات الضرورية حول إجراءات دورية إلى اللجن

 .الحماية والرصد البيئي، بما يضمن متابعة دقيقة لوضع النهر وتطور حالته
التي تُعنى بتنظيم التعاون في مواجهة  16وتستكمل الاتفاقية هذه المنظومة من خلال المادة 

ليات الكفيلة بالحد من الأضرار التي قد تُخلّفها الحوادث الحوادث البيئية الطارئة، وتحديد الآ
الكبرى على نوعية مياه النهر والأنظمة البيئية التابعة له. وبهذا، ترسم الاتفاقية إطارًا متكاملًا 

 1.ظ على البيئة النهرية في آن واحديوازن بين الاستخدام المستدام للموارد المائية والحفا
 النيل ل نهرة للتعاون حوالاتفاقية الإطاري 2-3

هي اتفاقية تهدف إلى تفعيل التعاون  (CFA) الاتفاقية الإطارية للتعاون حول نهر النيل
بين دول حوض النيل في حماية الحوض النهري وإدارة موارده المائية على نحو مستدام. ويكرس 

ها مبدأ التعاون، والتنمية ، جملة من المبادئ العامة، من بين3الجزء الأول منها، ولا سيما المادة 
المستدامة، والاستعمال المنصف والمعقول للمياه، ومنع التسبب في ضرر ذي شأن، وحماية 

ل المادة  الالتزام باستعمال  4وصون حوض النيل ونظم ه البيئية. وفي إطار هذه المبادئ، تُفصّ 
ستعمال الأمثل والمستدام مع موارد نظام نهر النيل استعمالًا منصفًا ومعقولًا، وبصورة تحقق الا

التزامًا عامًا على دول الحوض بعدم التسبب  5كما تقرر المادة  .كفالة الحماية الكافية لهذه الموارد
في أضرار ذات شأن للدول الأخرى عند استعمال موارد نظام نهر النيل، واتخاذ ما يلزم من تدابير 

ز الحماية البيئية بصورة أكثر تحديدًا في لتفادي هذا الضرر أو التخفيف منه عند وقوعه. و  تُعزَّ
، التي تُلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة، فرادى ومشتركة، لحماية وصون، وعند 6المادة 

الاقتضاء، إعادة تأهيل حوض النيل ونظم ه البيئية، ولاسيما من خلال حماية وتحسين نوعية 

                                                           
1 Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River, adopted 

in Sofia on 29 June 1994, entered into force on 22 October 1998, concluded under the framework 

of the International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR). Accessed 

19/02/2025 at 21 :45. 

https://www.icpdr.org/sites/default/files/DRPC%20English%20ver.pdf  

https://www.icpdr.org/sites/default/files/DRPC%20English%20ver.pdf
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يبة قد تضر بالنظم البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المياه، والحيلولة دون إدخال أنواع غر 
ي هذا والأراضي الرطبة، وترميم الموارد الطبيعية المتدهورة، مع التنسيق بين سياساتها الوطنية ف

على التبادل المنتظم  7وفي مجال تبادل المعلومات، تنص المادة  .المجال عبر لجنة حوض النيل
الصلة بين دول الحوض بشأن حالة الموارد المائية والإجراءات المتخذة  للبيانات والمعلومات ذات

ر المادة  في شأنها، بما يدعم الإدارة المشتركة وحماية البيئة النهرية. أما في حالات الطوارئ، فتُقرّ 
التزام الدولة التي تنشأ في إقليمها حالة طارئة قد تُسبب ضررًا جسيمًا لدول الحوض الأخرى  12

تُخطر هذه الدول فورًا، وأن تتخذ بالتعاون معها، وعند الاقتضاء مع المنظمات الدولية بأن 
 1.الضارة أو التخفيف منها وإزالتهاالمختصة، جميع التدابير العملية الممكنة لمنع الآثار 

 1995نهر ميكونغ تطوير ستدامة و إاتفاقية التعاون بشأن  2-4
إطارًا قانونيًا  1995ية المستدامة لحوض نهر ميكونغ لعام تُعَد اتفاقية التعاون من أجل التنم

دت المادة الأولى  لتعزيز التعاون بين دول الحوض في إدارة موارد النهر وحماية بيئته. وقد حدَّ
مجالات التعاون بين الدول الأطراف، والتي تشمل من بين أمور أخرى حماية البيئة، وإدارة الموارد 

ضانات والجفاف في حوض نهر ميكونغ. كما تنص المادة الثالثة على التزام المائية، ومكافحة الفي
الدول بحماية البيئة والموارد الطبيعية والحياة المائية والتوازن الإيكولوجي في الحوض من التلوث 
ز المادة السابعة  أو غيره من الآثار الضارة الناجمة عن خطط التنمية واستعمالات المياه. وتُعزّ 

لحماية من خلال إلزام الدول ببذل كل جهد ممكن لتفادي وتقليل وتخفيف الآثار الضارة هذه ا
التي قد تمس كمية ونوعية المياه والظروف الإيكولوجية للنهر، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن 
ر المادة العاشرة ضرورة التعاون بين الدول  تصريف النفايات. أما في حالات الطوارئ، فتُقرّ 

عنية، بما يشمل الإخطار الفوري والتشاور، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الآثار السلبية الم
  2.حالات الطارئة في حوض نهر ميكونغللفيضانات والجفاف أو غيرها من ال

 
 

                                                           
1 Agreement on the Nile River Basin Cooperative Framework (Cooperative Framework 

Agreement – CFA), adopted at Entebbe, Uganda, on 14 May 2010, Nile Basin Initiative .Accessed  

21/02/2025 at: 23:36.  

https://nilebasin.org/sites/default/files/attachments/CFA%20-%20English%20FrenchVersion.pdf  
2 Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin 

(Mekong Agreement), signed at Chiang Rai, Thailand, on 5 April 1995, establishing the Mekong 

River Commission.Accessed 22/02/2025,at 05 :09.  

https://www.mrcmekong.org/wp-content/uploads/2024/08/The-Mekong-Agreement.pdf 

https://nilebasin.org/sites/default/files/attachments/CFA%20-%20English%20FrenchVersion.pdf
https://www.mrcmekong.org/wp-content/uploads/2024/08/The-Mekong-Agreement.pdf
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 دالاتفاقيات الدولية العامة التي تحمي المياه الجوفية العابرة للحدو   -3
بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة  2008لدولي لعام ة القانون امشاريع مواد لجن 3-1

 للحدود
ها لسنة  بخصوص قانون طَبقات الميَّاه  2008تنص لجنة القانون الدولي في مشار يع مواد 

التي تنطبق ئ القانونية التي تحمي المياه، و الجوفيَّة العابرة للحدود؛ على ضرورة توحيد المباد
الالتزام بقاعدة عدم إلحاق مها الاستخدام المنصف والرشيد لهذه المياه، و جوفية، أهعلى المياه ال
و الجدير بالذكر هو أنه استنادا لهذا الصك، تم  ل الأخرى المشتركة في هذه المياه.الضرر بالدو 

 1992.1عقد اجتماع الأطراف في اتفاقية المياه لعام 
 اري المائيةغير الملاحية للمجات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون الاستخدام 3-2

أن المبادئ التي  -لسابقة الذكرا -2008د لجنة القانون الدولي لعام نصت مشاريع موا
موارد تنطبق على هذا النوع من الحكام الدولية المتعلقة بالمياه و تحمي المياه الجوفية هي كل الأ

ي تخدامات غير الملاحية للمجار قانون الاسعليه كانت اتفاقية الأمم المتحدة  بشأن المائية، و 
 هي الأنسب لذلك. المائية

، حيث جاءت المياه العابرة للحدودسعت هذه الاتفاقية في بعض موادها إلى حماية بيئة 
بين  العابرة للحدودالمعقول للمياه قية للحث على الاستخدام المنصف و المادة الخامسة من الاتفا
ابعة الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع دعت المادة السبما يضمن استدامتها، و 

الأضرار الجسيمة لدول أخرى متشاطئة؛ كما أن الاتفاقية تضع على عاتق الدول المتعاقدة الالتزام 
بمبدأ الوقاية من التلوث لحماية النظام البيئي الذي له صلة بالمياه المشتركة بما فيها الميَّاه 

آخر على عاتق الدول المتعاقدة  سبيل تفعيل مبدأ الوقاية التزاماة في الاتفاقيضيف تالجوفية، و 
هو إجراء دراسات التقييم البئي لأي نشاط يحتمل أن يؤثر سلبا على النظام البيئي للميّاه المشتركة و 

ه على الدول التي تقدم على القيام بأي تدابير من شأنها التأثير على الميا، و بما فيها الميَّاه الجوفية
لمحتملة الوقوع المشتركة إخطار كل الدول المتشاطئة بشكل مسبق من أجل تقييم كل الآثار ا

   12.2هذا حسب ما جاء في نص المادة رقم و 
                                                           

 لأوروبا، الاقتصادية المتحدة الأمم نةلج للحدود، العابرة المياه مجال في للتعاون  أخرى  ترتيبات أو اتفاقات لوضع العلمي الدليل 1
 للاطلاع أكثر:  . 08:37، على الساعة: 22/02/2025تم الاطلاع بتاريخ:   ،50ص  ،2021 جنيف،

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2111650_A_ECE_MP.WAT_68_W

EB.pdf  
 .السابقة الذكراتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية،  2

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2111650_A_ECE_MP.WAT_68_WEB.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2111650_A_ECE_MP.WAT_68_WEB.pdf
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 1992 عامل الدولية والبحيرات للحدود العابرة المائية المجاري  واستخدام حماية اتفاقية 3-3
 المائية للموارد المستدام الاستخدام انضم إلى هدفت، "اتفاقية المياه"يطلق عليها أيضا 

المادة  في نصت ث. حيوالآثار الضارة العابرة للحدود التلوث من المائية البيئة وحماية المشتركة،
 التدابير تتخذ كافة المتعاقدة أن الأطرافعلى  يجب هحماية البيئة أنب يتعلق فيما منها الثانية

على وجه الخصوص يجب اتخاذ التدابير و دود، للح عابر تأثير أي وتقليل ومكافحة لمنع المناسبة
 والحفاظ للمياه، والعقلانية بيئيا السليمة بهدف الإدارة للحدود العابرة المياه استخدام ضماناللازمة ل

خص الالتزام بالوقاية والسيطرة فيما ييئة. كما تنص المادة الثالثة الب المياه وحماية موارد على
 أفضل تطبيقالصناعية و  التصريفات مراقبةه يجب على الدول الأطراف الحد من التلوث أنو 

كما تشجع  .النفايات من الآمن التخلصو  والمبيدات للأسمدة العقلاني الاستخدامو  المتاحة التقنيات
في سبيل تحقيق ذلك تدعوا أن. و في هذا الش التعاوني والتخطيط البيئي للأثر تقييمات إجراء على
 المياه نوعية مراقبة يعزز مما النتائج، وتبادل المراقبة برامج تنسيق إلى 13و  11رقم  دتينالما

 1.البيئية للالتزامات والامتثال
 لاتفاقيات الدولية العامة التي تحمي البحيرات الدوليةا -4
 2012البحيرات العظمى جودة مياه  يةاتفاق 4-1

ة ت العظمى، وتهدف إلى حماية البيئتُعرف هذه الاتفاقية باسم اتفاقية جودة مياه البحيرا
ة ، أكبر نظام للمياه العذبة السطحية في العالم. ووفقًا للمادGreat Lakesالمائية في منطقة 

" Lake Huron " و " Lake Michiga " و " Lake Superior " الأولى، تشمل البحيرات العظمى

 ."Lake Ontario" و" Lake Erie" و
الحد من التلوث، حيث تنص على أن الأطراف أحكامها إلى  تهدف الاتفاقية من خلال

العمل على تقليل الآثار السلبية للتلوث لوثات السامة في مياه البحيرات و المتعاقدة تلتزم بخفض الم
كما تركز  .بالتحكم في مصادر التلوث لتقليل آثاره الدولعلى بيئة البحيرات الكبرى، كما تلزم 

البيئية الهشة أهمها: المرجان والمستنقعات  على حماية الأنظمة هاالاتفاقية من خلال أحكام
ئية الناتجة عن الحوادث الحث على تفعيل إجراءات الاستجابة الفورية للطوارئ البيوالشواطئ؛ و 

على يئة المائية للبحيرات الكبرى تنص من أجل مكافحة أكثر فعالية للتلوث في الب، و المفاجئة
                                                           

1 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, 

adopted at Helsinki on 17 March 1992, entered into force on 6 October 199..Accessed 22/02/2025 

at 14:19.  

https://treaties.un.org/doc/treaties/1992/03/19920317%2005-46%20am/ch_xxvii_05p.pdf  

https://treaties.un.org/doc/treaties/1992/03/19920317%2005-46%20am/ch_xxvii_05p.pdf
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والعمل على تحسين جودة المياه  ،ل المناطق التي تعرضت لأضرارتطوير خطط لإعادة تأهي
 1استرجاع التنوع الحيوي في المنطقة المتضررة.و 

 2003 بحيرة فيكتورياالتنمية المستدامة لحوض  بروتوكول 4-2
استجابةً للتدهور البيئي  2003جاء بروتوكول التنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا لعام 

ضعًا التزامًا على الدول الشريكة بحماية الحوض ونُظمه البيئية وإعادة تأهيل في الحوض، وا
 الحية والثروة السمكية )المادة المتدهور منها، بما في ذلك الأراضي الرطبة والمحافظة على الموارد

؛ كما خصّ إدارة الموارد السمكية بحكم مستقل يؤكد إدارة وتنمية واستعمال الموارد السمكية (6
(. ويُلزم البروتوكول الدول باتخاذ تدابير منع التلوث عند المصدر وتقليل 8كل منظم )المادة بش

( وبمكافحة التلوث القادم من المصادر غير النقطية خصوصًا 19التلوث قدر الإمكان )المادة 
ة (. ولتعزيز الحماي20المرتبطة بالممارسات الزراعية واستعمال المدخلات الكيميائية )المادة 

العملية، نصّ على إنشاء محطات ومعامل ومعايير لمراقبة جودة وكمية المياه وتبادل البيانات 
ة (، وعلى الاستعداد للطوارئ والكوارث البيئية والإخطار الفوري واتخاذ إجراءات عاجل25)المادة 

 2.(26للتخفيف من آثارها )المادة 
 2003لعام تنجانيقا بحيرة الإدارة المستدامة لاتفاقية  4-3

( تهدف إلى حماية البيئة المائية والمحافظة 2003اتفاقية الإدارة المستدامة لبحيرة تنغانيقا )
على الموارد الطبيعية في البحيرة وحوضها من خلال التعاون بين الدول الأطراف. وتنص المادة 

قنية المناسبة للحد من التلوث من الاتفاقية على إلزام الدول باتخاذ التدابير القانونية والإدارية والت 8
الأطراف  7ومنعه من أي مصدر كان، وذلك حفاظًا على جودة مياه البحيرة. كما تلزم المادة 

بوضع خطة مشتركة لإدارة المصايد والثروة السمكية بشكل مستدام، بما في ذلك تطوير سياسات 
أحكام الاتفاقية المتعلقة بـ  وطنية وسياسات تعاون إقليمي للحد من الصيد غير المستدام. وتدعو

تقييم الأثر البيئي والرصد إلى إنشاء برامج رصد ومراقبة ومراجعة التأثيرات البيئية للمشروعات 

                                                           
1 Great Lakes Water Quality Agreement (GLWQA), signed at Washington, D.C., on 7 September 

2012, as an amended protocol to the 1978 Agreement between Canada and the United States. 

Accessed  22/02/2025 at 18:50.   

https://www.ijc.org/sites/default/files/2018-07/GLWQA_2012.pdf  
2 Protocol for Sustainable Development of the Lake Victoria Basin, adopted at Arusha, United 

Republic of Tanzania, on 29 November 2003, under the Treaty for the Establishment of the East 

African Community, entered into force on 1 July 2004. Accessed 22/02/2025 at 21:15. 

https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Lake_Victoria_Basin_2003.pdf  

https://www.ijc.org/sites/default/files/2018-07/GLWQA_2012.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Lake_Victoria_Basin_2003.pdf
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الآثار السلبية إلى  والسياسات المحتملة التي قد تضر بالبيئة المائية، وذلك بهدف التخفيف من
  1.الحد الأدنى

 تحمي المناطق الرطبةقيات الدولية العامة التي الاتفا -5
 1971اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة  5-1

على حماية البيئة المائية من خلال مجموعة من المواد  1971تركّز اتفاقية رامسار لعام 
الأساسية. فالمادة الثانية تُلزم الدول بتحديد الأراضي الرطبة الأكثر أهمية وإدراجها في قائمة 

ل الخطوة الأولى نحو حماية هذه البيئات. أما المادة الثالثة فهي جوهر رامسار، وهو ما يشكّ 
الاتفاقية، حيث تفرض على الدول استخدام أراضيها الرطبة استخدامًا رشيدًا والعمل على صون 
خصائصها البيئية ومنع تدهورها. وتضيف المادة الرابعة بعدًا عمليًا للحماية عبر الدعوة إلى 

عية داخل الأراضي الرطبة وإعادة تأهيل المناطق التي تعرضت للضرر. كما إنشاء محميات طبي
تشجع المادة الخامسة على التعاون بين الدول التي تتشارك أنظمة مائية واحدة لضمان حمايتها 

البيئة المائية وضمان  بشكل متكامل. بهذه المواد مجتمعة، ترسم الاتفاقية إطارًا شاملًا للحفاظ على
  2.استدامتها

 ثانيا: حماية البيئة المائية في الاتفاقيات الدولية النوعية
تقرر اقيات التي جاءت أحكامها عامة، و إن حماية البيئة المائية لم تقتصر فقط على الاتف

حماية شاملة من عدة أنواع من التلوث دون تخصيص، بل نظرا لأهمية البيئة المائية تم إبرام 
ائية البيئة المفيها  تحمي اءت نوعية، بحيث كل اتفاقية نظمت أحكاماجالعديد من الاتفاقيات التي 

 من التلوث أو أي شكل آخر من الاعتداءات الضارة.  من نوع محدد
 نناقش أحكماها بشكل مفصل فيما يلي:وعليه سنتناول هذه الاتفاقيات و 

 
 
 

                                                           
1 Convention on the Sustainable Management of Lake Tanganyika, signed at Dar es Salaam on 12 

June 2003, entered into force on 23 August 2005. Accessed  24/02/2025 at 05:22.  

http://www.ltbp.org/FTP/LAKECONV.PDF  
2 Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar 

Convention), adopted at Ramsar (Iran) on 2 February 1971, entered into force on 21 December 

1975. Accessed 20/01/2026 at 07:36. 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_e.pdf  

http://www.ltbp.org/FTP/LAKECONV.PDF
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_e.pdf
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 تحمي مياه البحر من التلوث الاتفاقيات النوعية التي -1
)اتفاقية لندن  المواد الأخرى بحري الناجم عن إغراق النفايات و التلوث الاتفاقية منع  1-1

1972)  
 1972تُعد اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات والمواد الأخرى لعام 

)اتفاقية لندن( من أهم الصكوك الدولية لحماية البيئة البحرية من أخطار الإغراق. وقد أرست 
جب المادة الأولى، التزامًا عامًا على الدول الأطراف بحماية البحار من التلوث الاتفاقية، بمو 

الناتج عن إلقاء النفايات. ونصت المادة الرابعة على إخضاع جميع عمليات الإغراق لنظام قانوني 
صارم، يقوم على الحظر أو الترخيص وفقًا لأحكام الاتفاقية وملاحقها، حيث تحظر الملحقات 

المواد حظرًا كليًا، بينما تسمح بإغراق مواد أخرى أقل ضررًا شريطة الحصول على  إغراق بعض
ترخيص مسبق. وتؤكد المادة الخامسة ضرورة إخضاع طلبات الإغراق لتقييم دقيق، يستند إلى 
المعايير الواردة في الملحق الثالث، بما يضمن دراسة الآثار المحتملة على البيئة البحرية. كما 

ادة السادسة الإغراق في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الإنسان، مع الالتزام تجيز الم
بالإبلاغ والتقليل من الأضرار. وتعزز الاتفاقية التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات 

تفتيش السفن والتقارير وفق المادة التاسعة، وتُلزم الدول باتخاذ تدابير الرقابة والتنفيذ، بما في ذلك 
 1.شآت المعنية، وفق المادة العاشرةوالمن

من خلال ماسبق، نرى بأن الاتفاقية تعتبر خطوة فعالة لمنع الإغراق العشوائي وعليه و 
البيئة  لأطراف بالتعاون في هذا الأمر، والحفاظ علىتلزم الدول المواد الضارة بالبيئة المائية، و ل

 ستدامتها.المائية وا  
 1954 تلوث البحر بالنفطة الدولية لمنع الاتفاقي 1-2

تُعد الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط لعام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين محطة 
أساسية في تكريس حماية البيئة البحرية، إذ وضعت لأول مرة قواعد دولية صريحة تمنع تفريغ 

المادة الثالثة على الحظر المباشر لإلقاء النفط في مناطق بحرية محددة تُعد حساسة بيئيًا. وتنص 
النفط أو أي خليط زيتي داخل المناطق المحظورة الواردة في الملحق، مع اعتماد معيار كمي 
واضح، حيث لا يُعد الخليط ملوثًا إذا احتوى على أقل من مائة جزء من الزيت في كل مليون 

                                                           
1 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 

adopted at London, Moscow and Washington on 29 December 1972, entered into force on 30 

August 1975. Accessed 24/02/2025 at 10:31.   

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201046/volume-1046-i-15749-english.pdf 

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201046/volume-1046-i-15749-english.pdf
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ظر ليشمل، بعد فترة انتقالية، السفن غير جزء من الخليط. كما توسّع المادة نفسها نطاق هذا الح
الناقلة عندما تتوفر مرافق مناسبة للتفريغ في الموانئ. ولضمان فعالية هذه الحماية، تنص الفقرة 
الثالثة من المادة الثالثة على أن مخالفة أحكام التفريغ تُعد مخالفة معاقَبًا عليها وفق قانون دولة 

ادسة التي تلزم الدول بفرض عقوبات رادعة. وتُكمّل المادة الثامنة العلم، وهو ما تعززه المادة الس
هذا الإطار عبر إلزام الدول بتوفير مرافق استقبال للتخلص من المخلفات الزيتية في الموانئ، 
ل فيه كل تفريغ أو نقل للزيت،  بينما تفرض المادة التاسعة على السفن الاحتفاظ بدفتر خاص يُسجَّ

على تنفيذ أحكام الاتفاقية. وبهذه الأحكام المتكاملة، أسهمت الاتفاقية في إرساء  بما يعزز الرقابة
ضمن إطار  حماية فعلية للبيئة البحرية وفي تأسيس مبدأ المسؤولية القانونية عن التلوث النفطي

   1.القانون الدولي للبحار
 "CLC"فطي ؤولية المدنية عن أضرار التلوث النالاتفاقية الدولية بشأن المس 1-3

من أهم  1969تُعد الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 
ل  الصكوك القانونية التي كرّست حماية البيئة البحرية من خلال تبنّي نظام مسؤولية صارم يحمّ 

ؤولية مالك السفينة مالك السفينة تبعة الأضرار الناجمة عن تسرب النفط. فالمادة الثالثة تقرر مس
عن أضرار التلوث دون حاجة لإثبات الخطأ، مما يعزز حماية البيئة ويضمن حصول المتضررين 
على التعويض. وتأتي المادة الرابعة لتوضّح نطاق التعويض، إذ تشمل إصلاح الأضرار التي 

م اعتراف الاتفاقية تلحق بالبيئة البحرية وتكاليف إزالة التلوث والتدابير الوقائية، وهو ما يترج
بالطبيعة الخاصة للأضرار البيئية. كما تجيز المادة الخامسة للمالك تحديد سقف لمسؤوليته ما 
لم يثبت ارتكابه خطأ جسيما أو فعلا متعمدا، الأمر الذي يجعل الإهمال الجسيم سببًا للحرمان 

ا على مالك السفينة من هذا الحد ويشكل عامل ردع إضافيًا. وتفرض المادة السابعة التزامً 
بالحصول على تأمين أو ضمان مالي يغطي المسؤولية عن التلوث، بينما تتيح المادة الثامنة 
للمتضررين رفع دعوى مباشرة على المؤمن لضمان صرف التعويضات في الوقت المناسب. أما 

كم الدول المادة التاسعة، فتنظم الاختصاص القضائي وتسهّل تنفيذ دعاوى التعويض أمام محا

                                                           
1 International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, adopted at London on 

12 May 1954, entered into force on 26 July 1958, United Nations Treaty Series, vol. 327, No. 

4714. Accessed 24/02/2025 at 13:44.  

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20327/volume-327-I-4714-

English.pdf?utm   

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20327/volume-327-I-4714-English.pdf?utm
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20327/volume-327-I-4714-English.pdf?utm
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الأطراف. وبهذا الإطار المتكامل، تسهم الاتفاقية في تعزيز حماية البيئة البحرية عبر ربط التلوث 
 1.ن على تفادي وقوعه ابتداءً النفطي بمسؤولية مدنية فعّالة تُحَفّز ملاك السف

ل إنشاء من خلا 1992 ممت بموجب بروتوكول في سنةالجدير بالإشارة أن الاتفاقية تُ و 
جل تغطية كل الأضرار التي تعدت السقف المالي لمسؤولية مالك وق تعويضات دولي" لأ"صند

لسد النقص الذي لم يستطع السفينة بموجب الاتفاقية الَأصلية، حيث جاء هذا الصندوق كإضافة 
 2مالك السفينة إكماله.

 "OPRC" التعاون في مكافحة التلوث النفطياتفاقية التأهب والاستجابة و  1-4
حماية  1990س اتفاقية التأهب والاستجابة والتعاون في مكافحة التلوث النفطي لعام تكرّ 

البيئة البحرية من خلال وضع منظومة دولية فعّالة للإبلاغ والتأهب والتدخل. فالمادة الرابعة تُلزم 
السفن والمنشآت البحرية والموانئ بإنشاء نظام للإبلاغ الفوري عن أي حادث تلوث نفطي أو 

شتباه في وقوعه، بما يضمن التحرك السريع للحد من انتشار الملوثات. وتأتي المادة الخامسة ا
لتعزّز هذا الإطار بإلزام السفن والمنشآت البحرية بإعداد خطط طوارئ خاصة لمواجهة حوادث 
التلوث النفطي. أما المادة السادسة فتفرض على الدول الأطراف إعداد خطط وطنية شاملة للتأهب 
والاستجابة، وتوفير المعدات والوسائل والموارد البشرية والتقنية اللازمة للتعامل مع الحوادث 
بكفاءة. وتدعو المادة السابعة إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات، 

ه الأحكام وتقديم المساعدة التقنية المتبادلة بين الدول في مواجهة حوادث التلوث النفطي. وبهذ
المتكاملة، تضع الاتفاقية إطارًا وقائيًا واستجابيًا يهدف إلى حماية البيئة البحرية من أخطار التلوث 

   3.ي وتقليل آثاره إلى أدنى حد ممكنالنفط
 
 

                                                           
1 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC 1969), adopted at 

Brussels on 29 November 1969, entered into force on 19 June 1975, as deposited with the 

Government of Belgium.  Accessed 26/02/2025 at  05:45.   

https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1969-CLC.pdf  
في لندن،  1992، تم اعتماده سنة المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي الدولية بشأن البروتوكول الإضافي للاتفاقية 2

 .1996دخل حيز التنفيذ سنة 
3 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC), 

adopted at London on 30 November 1990, entered into force on 13 May 1995. Accessed 

26/02/2025 at 14:52.   

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201891/volume-1891-I-32194-

English.pdf  

https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1969-CLC.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201891/volume-1891-I-32194-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201891/volume-1891-I-32194-English.pdf
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 النفطي التلوثالاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات  1-5
لقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث النفطي لعام ألف تُعد الاتفاقية الدولية المتع

وتسعمائة وتسعة وستين أحد أهم الصكوك القانونية التي تمكّن الدول الساحلية من حماية بيئتها 
البحرية عندما تنشأ مخاطر جسيمة ووشيكة من التلوث النفطي. فالمادة الأولى تمنح الدول 

ابير الضرورية على أعالي البحار لمنع أو الحد من الأضرار الناتجة الأطراف الحق في اتخاذ التد
عن وقوع حادث قد يؤدي إلى تلوث نفطي واسع. وتوضح المادة الثالثة الإطار الإجرائي لهذا 
التدخل، إذ تُلزم الدولة الساحلية بالتشاور مع الدول المعنية والإخطار الفوري بأي تدبير يتم 

باتخاذ إجراءات عاجلة إذا دعت الضرورة، على أن تكون التدابير المتخذة  اتخاذه، مع السماح لها
متناسبة مع حجم الخطر. كما تقرر المادة السادسة مسؤولية الدولة التي تتخذ تدابير تتجاوز ما 
هو ضروري ومعقول، إذ تُلزمها بتعويض أي دولة أو شخص يتضرر من هذه التدابير غير 

حكام، تمنح الاتفاقية الدول الساحلية آلية قانونية فعالة لحماية البيئة المبررة. ومن خلال هذه الأ
  1.ع ضمان احترام حقوق الدول الأخرى البحرية من أخطار التلوث النفطي في أعالي البحار م

المواد الخطرة  الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية و التعويض عن الضرر الناجم عن نقل 1-6
 "HNS"بحر و الضارة عن طريق ال

تهدف الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل المواد الخطرة 
إلى توفير حماية فعالة للبيئة البحرية من الأخطار التي  1996والضارة عن طريق البحر لعام 

ت الخصائص قد تنشأ عن الحوادث المرتبطة بنقل المواد الكيميائية والغازات السامة والمواد ذا
الضارة. وتنص المادة السابعة على تحميل مالك السفينة مسؤولية صارمة عن أي ضرر ينتج 

، بما يشمل الأضرار البيئية وتكاليف إزالة التلوث والتدابير الوقائية. HNSعن حادث يتعلق بمواد 
الوفاء  وتُلزم المادة الثانية عشرة مالك السفينة بالحصول على تأمين أو ضمان مالي يكفل

بالمسؤوليات المترتبة عليه. أما المادة الخامسة عشرة، فتنص على إنشاء صندوق دولي للمواد 
يقدم تعويضات إضافية عندما لا تكفي مسؤولية مالك السفينة  (HNS Fundالخطرة والضارة )

                                                           
1 International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution 

Casualties, adopted at Brussels on 29 November 1969, entered into force on 6 May 1975. Accessed  

28/02/2025 at 19:37.   

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20970/volume-970-I-14049-English.pdf  

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20970/volume-970-I-14049-English.pdf
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ة البحريلتغطية الأضرار، بما يعزز منظومة التعويض ويضمن معالجة الآثار البيئية للحوادث 
 1.المتعلقة بالمواد الخطرة

 حماية الأنواع الحية المائية في الاتفاقيات الدولية  ثالثا:
ة في يس حديقة قوميَّ خلال القرن التاسع عشر، أقيمت أول جمعية خاصة تهدف إلى تأس  

ا عام ة لحماية الطيور في بريطانيَ نشاء الجمعية الملكيَّ ؛ و بعدها تم إ  1864ا سنة كاليفورنيَ 
ولى لحماية الأنواع برام الاتفاقيات الدولية بعد الحرب العالمية الأالعالم في إ   ، و من ثم بدأَ 1889
ات و تفاقية حفظ النباتَ بلندن ا   1933عقب الدمار الذي لحق بأوروربا، فوقعت عام  الحية،
 تنوعة بين حماية؛ و كانت الاتفاقيات التي تم إبرامها م2ةبقائها على حالتها الطبيعيَّ ات و إ  الحيوانَ 

الأحياء البرية و المائية، لذلك سنتناول بالدراسة بعض أهم الاتفاقيات الدولية التي سعى من 
   خلالها المجتمع الدولي إلى تقرير حماية دولية للأحياء المائية.

 "ACAP"البتريل اتفاقية حفظ طيور القطرس و   -1
ين وواحد على حماية هذه الأنواع وبيئاتها تركز اتفاقية حفظ طيور القطرس والبتريل لعام ألف

الطبيعية من مختلف التهديدات التي تتعرض لها، بما في ذلك التلوث والصيد العرضي وتدهور 
الموائل. وتنص المادة الثانية على الهدف العام للاتفاقية والمتمثل في حفظ هذه الطيور وحماية 

ثة الدول الأطراف باتخاذ التدابير الضرورية للحد من موائلها البحرية والبرية. وتُلزم المادة الثال
العوامل التي تهدد هذه الطيور، ولا سيما تقليل مخاطر الصيد العرضي واستعادة الموائل المتضررة 
ومراقبة التأثيرات الناجمة عن التلوث. كما تُبرز المادة الرابعة أهمية التعاون الدولي في تعزيز 

لمعلومات والبيانات، ووضع خطط عمل مشتركة تضمن التنسيق الفعّال البحوث العلمية، وتبادل ا
 3.البتريل والمحافظة على استدامتهابين الدول والمنظمات المختصة لحماية طيور القطرس و 

 
                                                           

1 International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the 

Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS Convention), adopted at London on 

3 May 1996. Accessed  28/02/2025 at 22:14.  

https://www.hnsconvention.org/wp-content/uploads/2019/04/1996-HNS-Convention_e.pdf  
، ص 2017عباس العادلى، مكافحة الجرائم البيئية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر،  2

321. 
3 Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels (ACAP), adopted at Canberra on 19 

June 2001, entered into force on 1 February 2004. Accessed  03/03/2025 at 06:45.  
https://www.acap.aq/agreement-text/206-agreement-on-the-conservation-of-albatrosses-and-

petrels/file  

https://www.hnsconvention.org/wp-content/uploads/2019/04/1996-HNS-Convention_e.pdf
https://www.acap.aq/agreement-text/206-agreement-on-the-conservation-of-albatrosses-and-petrels/file
https://www.acap.aq/agreement-text/206-agreement-on-the-conservation-of-albatrosses-and-petrels/file
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 "ICRW" لتنظيم صيد الحيتان الاتفاقية الدولية  -2
زون الحيتان وضمان إلى حماية مخ 1946تهدف الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان لعام 

استغلالها بشكل مستدام، بعد التراجع الكبير في أعدادها نتيجة الصيد الجائر. وتنص المادة 
الخامسة على منح اللجنة الدولية لصيد الحيتان صلاحية إصدار اللوائح التي تنظّم نشاط الصيد، 

المستعملة، وتحديد  بما في ذلك تحديد مواسم الصيد والمناطق المسموح بها، وضوابط الأدوات
الحدود القصوى للصيد وفق الأسس العلمية المتاحة. كما تسمح المادة الثامنة بصيد الحيتان 
للأغراض العلمية فقط، وذلك من خلال تراخيص خاصة وشروط دقيقة مع إلزام الدول بتقديم 

ف الصيد التجاري تقارير عن نتائج الأبحاث. وقد فعّلت اللجنة الدولية هذه الصلاحيات بإقرار وق
في إطار اللوائح المعتمدة لديها. وتؤكد الاتفاقية كذلك على أهمية التعاون الدولي من  1986عام 

خلال تبادل البيانات العلمية والمعلومات المتعلقة بأعداد الحيتان وطرق حمايتها، بما يسهم في 
 1تنفيذ أحكامها وتحقيق أهداف الحفظ والاستدامة.

 "ICCAT"لدولية لحفظ أسماك التونة الأطلسية الاتفاقية ا  -3
تهدف الاتفاقية الدولية لحفظ أسماك التونة الأطلسية لعام ألف وتسعمائة وستة وستين إلى 
ضمان استغلال مستدام لمخزون أسماك التونة والأسماك المشابهة لها في المحيط الأطلسي من 

اللازمة للحفاظ عليها. وتنص المادة الثالثة خلال تنظيم عمليات الصيد وتطبيق التدابير العلمية 
على إنشاء اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة الأطلسية، والتي تُناط بها مهمة جمع البيانات 
العلمية، وتقييم حالة المخزون، واقتراح التدابير الضرورية للحفاظ والإدارة على أساس علمي. كما 

جراء بحوث علمية دورية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة تلزم المادة الرابعة الدول الأطراف بإ
بالصيد وسلوك الأسماك، بما يعزز المعرفة العلمية الضرورية لتحديد التدابير المناسبة للحفظ. 
وتتيح الاتفاقية للجنة، ضمن صلاحياتها، اتخاذ توصيات مناسبة عندما يتبين وجود تهديد لمخزون 

 2.م المستدام لهذه الموارد البحريةل في الوقت المناسب لتحقيق الاستخداالتونة، بما يضمن التدخ
 
 

                                                           
1 International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW), adopted at Washington on 2 

December 1946, entered into force on 10 November 1948. Accessed 05/03/2025 at 14:03.  

file:///C:/Users/UUSER/Downloads/RS3607_convention-1.pdf  
2 International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), adopted at Rio de 

Janeiro on 14 May 1966, entered into force on 21 March 1969. Accessed  05/03/2025 at 19:12.  

https://www.iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf  

file:///C:/Users/UUSER/Downloads/RS3607_convention-1.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf
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 "CCAMLR"اتفاقية حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي  -4
تقدّم اتفاقية حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي إطارًا متكاملًا لحماية البيئة 

، تعتمد الثانيةية والتنظيمية. فوفقًا للمادة ي والضوابط العلمالبحرية يقوم على مزيج من النهج البيئ
الاتفاقية مبدأ حفظ النظام البيئي ككل، وليس مجرد الأنواع المستهدفة في عمليات الصيد، إذ 
تشترط ضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على العلاقات البيولوجية والبيئية التي يقوم عليها 

هذا التوجّه من خلال منح اللجنة صلاحية التاسعة المنطقة. وتدعم المادة  عي فيالتوازن الطبي
اعتماد تدابير للحفظ تشمل تنظيم مناطق الصيد، وتحديد الفتح والإغلاق لمناطق معينة لأغراض 
علمية أو بيئية، بل وتمتد إلى اتخاذ إجراءات تعالج الآثار المباشرة وغير المباشرة لعمليات الصيد 

( 14نات النظام البيئي الأخرى. وتؤدي اللجنة العلمية، المنشأة بموجب المادتين )على مكوّ 
(، دورًا محوريًا في تقييم الوضع البيولوجي للموارد البحرية وتحليل تأثيرات الصيد عليها، 15و)

( 20ومن ثم تزويد اللجنة بالأسس العلمية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة. كما تلزم المادة )
الدول بجمع البيانات البيولوجية والإحصائية الضرورية لتقييم الأثر البيئي لعمليات الصيد، بينما 

( الالتزام الفعلي بهذه التدابير عبر مطالبة الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة 21تعزّز المادة )
سمح بمتابعة ( هذا الإطار بإنشاء نظام مراقبة وتفتيش ي24لضمان الامتثال. وتستكمل المادة )

الأنشطة البحرية والتحقق من التزام السفن بتدابير الحفظ. ومن خلال هذا البناء المتكامل، تساهم 
ة موارده الحية على المدى الاتفاقية في حماية البيئة البحرية في القطب الجنوبي وضمان استدام

 1.الطويل
أن  عنا إلا القولالدولية لا يس ختام الركن الشرعي للجرائم الماسة بالبيئة المائية معإذا و 

الاتفاقيات الدولية وحدها غير كافية لتقرير الحماية الفعالة للبيئة المائية، بل أن المسؤولية الكبرى 
التي لابد من أن تبذل الجهود الكافية على و  اتق الدول الأطراف في الاتفاقيات،تقع على ع

دة ر مة التي من شأنها تنفيذ الالتزامات الواالمستوى الوطني، من خلال إصدار التشريعات اللاز 
زمة، لابد من لكي تستطيع القواعد الاتفاقية تحقيق الفعالية اللافي الاتفاقيات التي سبق ذكرها، و 

 2وطنية تسهر على التطبيق الأمثل لها.وجود آليات دولية و 

                                                           
1 Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), adopted at 

Canberra on 20 May 1980, entered into force on 7 April 1982. Accessed  05/03/2025 at  23:16.   

https://www.ccamlr.org/en/system/files/e-pt1_3.pdf  
  .06عثمان طه، مرجع سابق، ص  2

https://www.ccamlr.org/en/system/files/e-pt1_3.pdf
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لا تزال  رغم أنها  يأن القواعد المنظمة للقانون الدولي البيئبناء على ما سبق يمكننا القول 
عدد وتكرار الاتفاقيات  ما تصاغ بصيغة عامة وفضفاضة، إلا أن في مراحلها الأولى وغالبا

والمعاهدات الدولية يعكس رغبة واضحة لدى المجتمع الدولي في التحكم في التهديد الذي تتعرض 
اف الرسمي بالجريمة ، وهذا يشكل أرضية تمهيدية نحو الاعتر 1له البيئة العالمية نتيجة التلوث

جرائم الدولية المققنة بشكل البيئية ضمن القانون الجنائي الدولي على غرار المسار الذي اتخذته ال
 . في نظام روما رسمي حاليا

لم يكن لمفهوم جريمة الإبادة الجماعية وجود قانوني واضح قبل نهاية فعلى سبيل المثال، 
مفهوم بدأ يكتسب معناه وتطوره التدريجي في الساحة الدولية الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذا ال

عقب تلك الحرب. فقد أصبح يُتداول بشكل متزايد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدأ 
يترسخ من خلال إدراجه في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، كما ساهمت الأحكام 

كانته في القانون الدولي محاكم في توضيح أبعاده القانونية وترسيخ مالقضائية الصادرة عن تلك ال
كذلك بقية الجرائم الدولية في نظام روما الأساسي تشكلت عبر طبقات من الممارسة و .2الجنائي

 الدولية والمعاهدات العرفية قبل أن تقنن بصفتها جرائم مستقلة. 
تمع ، إذ لم يصل المجة، نجد تقاربا واضحالجريمة البيئيوإذا أسقطنا هذا المسار على واقع ا

بيئية الاتفاقيات الالدولي بعد إلى تجريم الاعتداء على البيئة ضمن قانون جنائي ملزم، لكن تعدد 
لمقننة، ايؤكد أن الجريمة البيئية تسلك حاليا المسار ذاته الذي سلكته الجرائم الدولية تكراراها، و 

ميا ليس احتمالا طارئا، بل امتداد طبيعيا لتطور الوعي ما يؤكد أن التوجه نحو تجريمها رس
  القانوني الدولي.

 
 
 
 

 
                                                           

1 E. Valencia- Ospina, (The International Court of Justice and International Environmental Law), 

Asian Yearbook of International Law, volume 2 , published by Kluwer Academic Publishers, The 

Netherlands , 1994, p 01. 
، مجلة (عية في تجربة المحاكم الجنائية الدولية الخاصةبادة الجماالمعاقبة على جريمة الإ)أحمد مبخوتة، مصطفى قزران،  2

 .124، ص 2020، المركز الجامعي آفلو، ديسمبر 02، العدد 04المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
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 الأركان الكاشفة لخصوصية جريمة المساس بالبيئة المائية  المبحث الثاني:
 

بعد الوقوف، في المبحث السابق، عند الأركان التي من شأنها إضفاء الطابع الدولي على 
 من خلال بحث الركن الدولي والركن الشرعي، يقتضي التحليل الأفعال الماسة بالبيئة المائية،

الانتقال إلى مستوى آخر من الدراسة، يتمثل في إبراز الخصائص التي تميّز هذه الأفعال عن 
غيرها من الجرائم ذات الصبغة الدولية. فحتى مع افتراض توافر العناصر التي تسمح بإخراج 

الدولي، تبقى مسألة تحديد طبيعة الجريمة وخصوصيتها الفعل من نطاقه الداخلي إلى المجال 
 .رهينة بتحليل بنيتها القانونية

 وفي هذا الإطار، تكتسي دراسة الركنين المادي والمعنوي أهمية خاصة، باعتبارهما يكشفان
و أعن السمات المميّزة لجريمة المساس بالبيئة المائية، سواء من حيث طبيعة السلوك الإجرامي، 

النتائج المترتبة عنه، أو من حيث القصد الجنائي الذي قد يتخذ صورًا تختلف عن تلك  من حيث
قانونية المعروفة في الجرائم التقليدية. كما أن هذين الركنين يسمحان بإبراز الصعوبات العملية وال

ية، ببالتي تطرحها الجرائم البيئية، لا سيما ما يتعلق بإثبات الضرر البيئي وتحديد العلاقة الس
 .ثارهافضلاً عن إثبات الركن المعنوي في سياق أفعال غالبًا ما تتسم بالتعقيد والتراخي في ظهور آ

لدراسة الركن المادي لجريمة المساس بالبيئة  (المطلب الأول)وبناءً على ذلك، سنُخصّص 
ذلك بهدف تحليل الركن المعنوي لهذه الجريمة، و  (المطلب الثاني)المائية، على أن نتناول في 

 إبراز الخصوصيات التي تطبع بنيتها القانونية ضمن الإطار الجنائي الدولي.
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 لجريمة المساس بالبيئة المائيةالمطلب الأول: الركن المادي 
لدولي، تُعدّ الأفعال الماسة بالبيئة المائية من بين أكثر الأفعال إثارة للجدل على الصعيد ا

واحدة، آثار بيئية واقتصادية تتجاوز في كثير من الأحيان حدود الدولة ال بالنظر إلى ما تخلّفه من
ركان لتمسّ الموارد المائية المشتركة بين عدة دول. وفي هذا الإطار، يبرز الركن المادي كأحد الأ
شف الجوهرية التي لا غنى عنها لتحديد طبيعة هذه الأفعال وتوصيفها من الناحية الجنائية، والك

 . لتي تميّزها عن غيرها من الجرائمت اعن السما
فالركن المادي للجريمة يتمثل في المظهر الخارجي للسلوك الإنساني، أي في تلك التغيرات 
الحسية الملموسة التي تطرأ على الواقع نتيجة فعل أو امتناع من شأنه إحداث ضرر أو تعريض 

ائي، سواء في إطاره الوطني أو مصلحة محمية للخطر. وانطلاقًا من ذلك، فإن القانون الجن
الدولي، لا يُرتّب المسؤولية أو الجزاء على مجرد النوايا أو الأفكار، مهما بلغت خطورتها، ما لم 

  .1في صورة سلوك مادي قابل للإدراك تجد طريقها إلى الواقع
لف وبالرجوع إلى الأفعال الماسة بالبيئة المائية، فإن هذا السلوك المادي يتمثل في مخت

ق عليه في التصرفات التي تشكّل انتهاكًا للقواعد القانونية الدولية ذات الصلة بحماية البيئة، ويُطل
. (الفرع الأول)اصطلاح القانون الجنائي اسم السلوك الإجرامي البيئي، وهو ما سنعالجه في 

رق تي سيتم التطويترتب عن هذا السلوك، في حال تحققه، آثار ضارة تُجسّد النتيجة الإجرامية، ال
. كما يفترض قيام علاقة سببية تربط بين السلوك المرتكب والنتيجة (الفرع الثاني)إليها في 

تثيره  ، بالنظر لما(الفرع الثالث)المتحققة، وهي ما يُعرف بـ العلاقة السببية، والتي سنبحثها في 
 من إشكالات خاصة في مجال الجرائم البيئية.

 جرامي الماس بالبيئة المائيةالسلوك الإالفرع الأول: 
 

ينطوي  ا إما من خلال إتيان فعل إيجابييتجسد السلوك الإجرامي في نطاق الجرائم عمومً 
على انتهاك قاعدة قانونية تحظره، أو في الامتناع عن أداء فعل تفرضه قاعدة قانونية آمرة. 

فرض بعض الاختلافات وينطبق هذا التصور كذلك على الجرائم البيئية، غير أن خصوصيتها ت
 .على مستوى صور السلوك وطبيعته

                                                           
مقدمة لنيل شهادة ، أطروحة الجريمة البيئية والعقاب عليها في القانون الجنائي الخاص للمؤسسات و قوانين البيئةزريكي يمينة،  1

الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص حقوق، فرع قانون جنائي للمؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي 
 .46، ص 2021اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
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عل فففي مجال الجرائم الماسة بالبيئة المائية، غالبًا ما يتجسد السلوك الإجرامي في صورة 
ر إيجابي يتمثل في ممارسة نشاط معين من شأنه الإضرار بالمياه أو مكوناتها، وهو النمط الأكث

ذلك، قد يأخذ السلوك الإجرامي في بعض الحالات صورة  شيوعًا في هذا النوع من الجرائم. ومع
 سلوك سلبي، يتمثل في الامتناع عن اتخاذ تدابير واجبة قانونًا لمنع وقوع الضرر أو الحد من

 .آثاره، وإن كانت هذه الحالات أقل شيوعًا مقارنة بالسلوكيات الإيجابية
تخذ كان إيجابيًا أو سلبيًا، لا ت كما أن الأفعال الإجرامية الناتجة عن هذا السلوك، سواء

تية دائمًا نفس الوصف القانوني، إذ تختلف طبيعتها من حيث الامتداد الزمني، فقد تكون جريمة وق
تقع وتكتمل في لحظة معينة، أو جريمة مستمرة يتجدد فيها الاعتداء على المصلحة المحمية مع 

 .مرور الزمن
صور السلوك الإجرامي في جرائم المساس لجة من ذلك سيتم في هذا الفرع معا انطلاقاو 

لى دراسة إ يجابي والسلوك السلبي، ثم ننتقل، من خلال التمييز بين السلوك الإ)أولا( بالبيئة المائية
ائم الوقتية ، وذلك بالتمييز بين الجر )ثانيا( الطبيعة القانونية لهذه الجرائم من حيث امتدادها الزمني

 والجرائم المستمرة.
 

 صور السلوك الإجرامي )الإيجابي والسلبي(: أولا
 الإيجابيالإجرامي  السلوك -1

تتمثل في  1عن حركة عضوية يقوم بها الإنسان يُقصد بالسلوك الإيجابي فعلٌ إرادي يصدر
أن  طة بين الإرادة والحركة العضوية وثيقة، إذفالراب .2الإقدام على فعل ينهي القانون عن ا رتكابه

ها بالتالي يترتب عنبذلك الحركة العضوية لا إرادية و إذا انتفت تكون ، و الثانيةالأولى هي سبب 
ب تلك الحركة غير الإرادية منه امتناع المسؤولية الجزائية عن مرتكالانتفاء القانوني للجريمة، و 

 3يعاقب عليها القانون. إن نتج عنها أضرارحتى و 

                                                           
ير في الحقوق، فرع قانون البيئة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستالجريمة البيئية على ضوء القانون الجزائري صبرينة تونسي،  1

 .19، ص 2014، 1والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .116، ص 2021، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، 19أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة  2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم القانون،  ،الجريمة البيئية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري فيصل بوخالفة،  3

 .52، ص 2017، الجزائر، 1تخصص علم الإجرام و علم العقاب، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة 
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لإرادة الإنسان مع الحركات العضوية التي  السلوك الإيجابي في الجريمة الدولية هو امتزاجو 
السلوك الخارجي غير كافية، حيث  ن تنتج عملا تحظره قواعد القانون الدولي، فالإرادة وحدها دو 

  1أن هذا الأخير هو الذي يعاقب عليه القانون الدولي.
البة، حيث اسة بالبيئة المائية بواسطة السلوك الإيجابي هو السمة الغجرائم الميعد ارتكاب الو 

لإلقاء أو التحريك أو البحار تتم عن طريق عمليات امعظم حالات التلوث في الشواطئ و  أن
قاء النفايات السامة في البحار فمثلا عمليات إل، 2كلها سلوكات تتطلب حركة عضويةالتصريف، و 

حتى لبة، و النفايات الصإلقاء البلاستيك و اه الملوثة والتخلص من النفايات المشعة و تصريف الميو 
السلوكات الماسة بالأحياء المائية كالصيد الجائر أو استخدام الوسائل المحظورة قانونا في عمليات 
الصيد، كل هذه الأفعال تمثل السلوك الإيجابي في الجرائم الماسة بالبيئة المائية الدولية، كونها 

أن وضحنا ذلك في الركن ق و القانون الدولي البيئي كما سبسلوكات محظورة بالقواعد الملزمة في 
 الشرعي سابقا.

التي كان السلوك الإيجابي السبب في حديثة التي مست البيئة المائية و من أبزر القضايا الو 
، حيث غطت النهر أكوام من الرغوة 2021حدوثتها نذكر قضية تلوث نهر "يامونا" بالهند سنة 

عية التي تم تصريفها النفايات الصنابسبب مياه الصرف الصحي الثقيلة و السامة بيضاء اللون 
 3أدى التلوث إلى تعطيل إمدادات المياه للمدينة.في النهر، و 

 السلبيالإجرامي  السلوك -2
إن الجرائم البيئية في غالب الأمر تقوم عن طريق أفعال التلويث، والذي يراد به إدخال مادة 

بالمقابل يمكن  لكن المساس بسلامتها.ور البيئة و ملوثة في الوسط الإيكولوجي، ما يؤدي إلى تده
أيضا أن تقوم الجريمة عن طريق فعل سلبي يتمثل في الامتناع عن ممارسة فعل أو نشاط معين 

يُعد الفعل السلبي من الناحية القانونية ظاهرة ذات أثر إيجابي وكياناً و  .4أمر القانون بالقيام به
                                                           

يات العامة، (، مجلة حقوق الإنسان والحر مفهوم الجريمة الدولية في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةبزوق حاج، ) 1
 .388، ص 2022، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، جوان 01، العدد 07المجلد 

، 2005دراسة مقارنة، د ط، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، مصر، -محمد أحمد منشاوى، الحماية الجنائية للبيئة البحرية   2
 .152ص 

، تم النشر RT Arabic (، الجريدة الإلكترونيةتغطي نهر يامونا المقدس في نيودلهي رغوة سامةمقال إلكتروني بعنوان: ) 3
 على الرابط التالي:  17:36على الساعة:  2025/01/18، تم الاطلاع بتاريخ: 2021نوفمبر  08بتاريخ 

-https://arabic.rt.com/world/1291901الهند/-عاصمة-المقدس-يامونا-نهر-تغطي-سامة-رغوة  
4 Dominique Alix, Le droit Pénale, Libraire Général De droit et Jurisprudenc, EJA, France, Paris, 

2000, p 39. 

https://arabic.rt.com/world/1291901-رغوة-سامة-تغطي-نهر-يامونا-المقدس-عاصمة-الهند/
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في حالة الجرائم الماسة بالبيئة  ن السلوك الإيجابيلف في طبيعته عقانونياً قائماً بذاته، ولا يخت
، من حيث توافر كل العناصر المكونة للركن المادي وبشكل خاص النتيجة المائية ذات النتيجة

التي البسيطة السلبية في جرائم المساس بالبيئة المائية  المادية، ولكن يختلف عن الفعل الإيجابي
لاكتفاء بالنتيجة القانونية المتمثلة في الاعتداء الذي يمس بحق تفتقر للنتيجة المادية، حيث يتم ا

 1الإنسان في بيئة مائية نظيفة.
إن القانون الجنائي الدولي يعترف بعنصر الامتناع، ويقر له صلاحية لتكوين الجريمة 

هذا لَا يشترط في ذلك إلا أن يكون مخالفاً لواجب مفروض قانوناً دون أن يتطلَّب نشوء و  ،الدولية
قانوني ي أو النظام العن العرف الدول خاص، بحيث يكفي أن يكون ناشئاً  الواج ب عن نصٍ 

يتعين أن فإنه ، السلبييجابي و اواة بين الفعل الإ  و إذا كنا قررنا حسب ما سبق المسَ  الدولي ككل.
الإشارة الجدير بو  .2نستخلص بأن القانون الجنائي الدولي يعترف بالجريمة السلبية ذات النتيجة

هنا هو أن الفرق بين الجريمة الإيجابية التي يتم ارتكابها بطريق سلبي يكون المحظور فيها هو 
، مثل حصول النتيجة، أما الجريمة السلبية البحتة يكون المحظور فيها هو عدم حصول النتيجة

 هنا،. ةالبحري البيئة تلويث إلى يؤدي مما نفطي، تسرب عن الإبلاغ عن سفينة قبطان امتناع
فهنا تكون  سلبيًا( الإبلاغ عن الامتناع) السلوك كان وإن حتى المحظورة، هي( التلوث) النتيجة

 أن دون  حتى المحددة، الآجال في البيئي التصريح تقديم عدمالجريمة إيجابية بفعل سلبي، أما 
 .3هنا تكون الجريمة سلبية البحتة فعلي بيئي ضرر ذلك على يترتب

في جرائم المساس بالبيئة المائية الدولية يمكن أن يتجسد في حالات عديدة  السلوك السلبيو 
ن، رب مواد سامة محملة على متن السفكالامتناع عن صيانة السفن أو المعدات مما يؤدي إلى تس

أو عدم إبلاغ الدول عن حادث تسرب حدث في المياه الدولية من أجل أخذ الإجراءات اللازمة 
تزام شددت عليه جل الاتفاقيات الدولية البيئية تحت عنوان "الالتزام لهذا الاو  للتقليل من الأضرار

أو وقوع إهمال من شركة صناعية  مكافحة التلوث في البيئة المائية.بالتعاون الدولي" من أجل 
 مراقبة النفايات السامة قبل عمليةير الدوليَّة المتعلقة بإدارة و بحيث تمتنع عن الالتزام بالمعاي  

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ة من التلوث في القانون الجزائري الحماية الجزائية للمياه و الأوساط المائيملعب مريم،  1

علوم في الحقوق، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .93، ص 2021

 .124-123مرجع سابق، ص محمود نجيب حسنى،  2
 .338ق، ص السيد أبو عطية، مرجع ساب 3
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كما قد يتجسد السلوك السلبي في  تصريف غير آمن في المياه الدولية،بالتالي يحدث لتصريف و ا
صة بحفظ الموارد الحية الامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة التي تنص عليها الاتفاقيات الخا

هذا ،  و مائيةتدمير الأنظمة البيئية الو التي سبق ذكرها، مما يتسبب بانقراض أنواع معينة المائية و 
تعد من  التيأوزبكستان و "آرال" في كازاخستان و  المالحة بحيرةالما حدث في الواقع في قضية 

وفياتي تم تطبيق التي تسبب فيها الإنسان، حيث أنه في حقبة الاتحاد الس البيئية  أكبر الكوارث
 معرة، و من البحي %90ما تسبب في جفاف  ،ري حقول لانتاج القطنخطط صارمة من أجل 

ما أدى في ، المواد الكيميائية التي تصل إليهارة زاد تركيز المبيدات الحشرية و تقلص مساحة البحي
 1العديد من الأحياء المائية.و  نفوق الأسماكالنهاية إلى 

 الطبيعة القانونية للجريمة من حيث الامتداد )وقتية/مستمرة(ثانيا: 
يا ان سلوكا إيجابيا "فعل" أو سلوكا سلبإن تحقق السلوك الإجرامي في الركن المادي سواء ك

ب طبيعة ذلك الفعل أو الامتناع "امتناع" فإنه ينتج عنه جريمة ذات طبيعة قانونية تختلف حس
ه هذا ما سنوضحجريمة وقتية أو جريمة مستمرة، و  ، فقد يؤدي إلى قوعحسب الآثار المترتبة عليهو 

 فيما يلي:
 قتية الجريمة البيئية الو  -1

زمنية واحدة دون امتداد الجريمة الوقتية بأنها الجريمة التي يتحقق ارتكابها في لحظة  تُعرَّف
لا تهم المدة التي ادي أو بتحقق الإمتناع المجرم، و ، بحيث تنتهي عند وقوع السلوك المفي الزمن

أو تم استغراقها في التحضير أو التنفيذ أيا كانت النتائج المترتبة على ذلك السلوك الإيجابي 
زمن، بحيث يقع السلوك الإجرامي بمعنى أن الجريمة الوقتية تتم في مدة قصيرة من ال .2لسلبيا

بغض النظر عن المدة التي تم استغراقها من قبل في التحضير لهذه وينتهي في نفس اللحظة، 
 الجريمة.

                                                           
(، الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة الإخبارية بحر آرال ...قصة بحر جففته مزارع القطن السوفيتيةمقال إلكتروني بعنوان: ) 1

BBC NEWS على الرابط  18:19على الساعة:  2025/01/18، تم الاطلاع بتاريخ: 2015فيفري  25، تم النشر بتاريخ
 التالي: 

https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/02/150225_gch_aral_sea  
-مدى اعتبار الأسباب المفضية إلى انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري عبد الكريم براهمي، إبراهيم رحماني، ) 2

، جامعة الشهيد حمه لخضر، 03، العدد09(، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد -و المستمر نموذجا الجريمة الوقتية
 .708، ص 2018الوادي، الجزائر، ديسمبر 

https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/02/150225_gch_aral_sea
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ان جرائم في المجال البيئي، يرى أغلب الفقه أن الجرائم المرتبطة بها تكون في غالب الأحيو 
و في النطاق البيئي يعتبر كل سلوك من ركنها المادي عند إتيان السلوك.  وقتية، بحيث يكتمل

 1ريمة مستقلة بذاتها.في الاعتداء على البيئة بمثابة ج شأنه الاستمرار
فجرائم التلويث تعد من قبيل الجرائم الوقتية، بحيث تتحقق  بمجرد الارتكاب الفعلي للسوك 

الأخذ بعين الاعتبار ما ينتج من آثار عن ذلك السلوك تمتد عبر الزمن، فالقوانين المادي دون 
لا تهتم بالنتيجة بقدر السلوك الإجرامي الملوث، خاصة أن نتيجة الجرائم البيئة تكون صعبة 

 2الإثبات.
سد  انهيارحادثة  نذكر ،عن الجرائم البيئية الوقتية الماسة بالبيئة المائية من الواقع كمثالو 

تعرف ، و 1998الذي وقع في شهر أفريل سنة  النفايات في مصنع النحاس "لوس فرايلز" بإسبانيا
حيث تسربت كميات كبيرة جدا  ،"Los Frailes Tailings Dam failire"بكارثة "منجم أزنالكويار" 

ى مما تسبب في أضرار جسيمة عل "Guadalquivir"من النفايات السامة في نهر "جوادالكيفير" 
ة في هذه الحالة جريمة فتعتبر طبيعة الجريم  .3النظم البيئية المائية المجاورة أيضاالبيئة المائية و 

وث البيئة في النهر فور حدوث الانهيار، ما تسبب في تلحدث التدفق للمواد السامة  وقتية، إذ
 .بقيت مستمرة  إلى الآن إن كانت آثار هذه الجريمةالمائية النهرية حتى و 

 الجريمة البيئية المستمرة -2
أو سلبيا الجريمة المستمرة هي تلك الجريمة التي تستلزم من الجاني سلوكا إيجابيا كان 

تصنف الجريمة المستمرة بمدى استمرارية يستغرق مدة من الزمن، وفي الغالب تكون طويلة. و 
وأغلب الجرائم المستمرة  .4بعدد تكرارته لفترة من الزمنجرامي، أي بالامتداد الزمني له و السلوك الإ

جرامية بل يككفي لاعتبارها جريمة ممارسة السلوك الإجرامي، فعنصر  لا ترتبط بالنتيجة الإ 

                                                           
مراد لطالي، الركن المادي للجريمة البيئية و إشكالات تطبيقه، الطبعة الأولى، مجموعة ثري فريندز للنشر والتوزيع، القاهرة،  1

 .87، ص 2020ر، مص
 .306، ص 2011عادل ماهر الألفي، الحماية الجنائية للبيئة، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  2

3 WEB Story: Los Frailes Tailings Dam failire, Wise (world information service on energy), 

Official Site, Accessed on: 19/01/2025 at 05:22 on the following website:  

https://www.wise-

uranium.org/mdaflf.html#:~:text=On%20April%2025%2C%201998%2C%20a,a%20tributary%

20to%20Río%20Guadiamar.  
 .119أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  4

https://www.wise-uranium.org/mdaflf.html#:~:text=On%20April%2025%2C%201998%2C%20a,a%20tributary%20to%20Río%20Guadiamar
https://www.wise-uranium.org/mdaflf.html#:~:text=On%20April%2025%2C%201998%2C%20a,a%20tributary%20to%20Río%20Guadiamar
https://www.wise-uranium.org/mdaflf.html#:~:text=On%20April%2025%2C%201998%2C%20a,a%20tributary%20to%20Río%20Guadiamar
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الاستمرار هنا يكون متعلقا بالمصلحة محل الحماية القانونية، حيث يكون الاعتداء مستمرًا ما دام 
جرامي لا يزال قائما.  1النشاط الإ 

 2هي:ان جرائم المستمرة نوعالو  
يبقى قائما دون بقاء لتدخل إرادة الشخص بحيث يبدأ الإستمرار و الجرائم الثابتة:  -

 الجاني.
هو الاستمرار الذي يحتاج في كل مرة تدخل لإرادة الشخص  الجرائم المتجددة: -

 الجاني حتى ينتهي.
رة من الجدير بالذكر، هو أن أغلب الفقه يرى بأن النوع الأول )الجرائم الثابتة( هو صو و 

 .3إلى ما بعد انتهاء الركن المادي صور الجرائم الوقتية، لكن الاختلاف يكمن في الآثار التي تبقى
 4وأيضا قاعدة إ دانة الشخص مرتين على نفس الجريمة تنطبق على الجرائ م المستمرَّة.

 سببمن أبرز الأمثلة عن الجرائم المستمرة في المجال البيئي، الصيد الديناميكي الذي يتو 
ب في تدمير الشعاب المرجانية، حيث يتم استعمال طريقة الصيد بالديناميت لتفجير الشعا

يتمثل عنصر الطريقة في الصيد غير قانونية، و تعتبر هذه المرجانية بهدف قتل الأسماك، و 
ببطء على فترات صل و الاستمرار فيها هو أن الصيادين يستخدمون الصيد بالديناميت بشكل متوا

 ن الزمن.طويلة م
بالضبط في المناطق و نذكر في هذا الشأن قضية صيد الأسماك بالديناميت في تنزانيا، و  

حيث  يط الهندي في تنزانيابالإضافة إلى بعض الأجزاء من ساحل المح   "زانزيبار"الساحلية لجزيرة 
 للعديد منباعتبارها موطنا  شعاب المرجانيةالتسبب بأضرار للتم قتل أعداد هائلة من الأسماك و 

وهذا ما  ،من طرف العديد من الاتفاقيات قانونا اهذا السلوك يعتبر محظور و  .5الأحياء البحرية
ما جاء في نص المادة الثالثة  ،و نذكر على سبيل المثال لا الحصر يجعل منه سلوكا إجراميا.

لدول باتخاذ التدابير تفرض التزاما على ا الحيوانات البرية، التيالمهاجرة و من اتفاقية حفظ الأنواع 
                                                           

 .708مرجع سابق، ص  عبد الكريم براهمي، إبراهيم رحماني، 1
 .105عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  2
 .106، ص نفسهالمرجع   3

4 Philippe Conte, droit pénal Général, 7ème édition, Armand Colin, Paris, France, 2004, p 185. 

 
البيئة والتنمية، الصفحة الإلكترونية -(،المجلة البيئية العربية الأولىصيد الأسماك بالديناميت في تنزانيا)مقال إلكتروني بعنوان:  5

 على الرابط التالي:  01:19على الساعة:  2025/01/19الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: 
  http://afedmag.com/web/akhbar-albia-details.aspx?id=3835  

http://afedmag.com/web/akhbar-albia-details.aspx?id=3835
http://afedmag.com/web/akhbar-albia-details.aspx?id=3835
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تعمال حمايتها من أي نشاط يهدد بفنائها بما في ذلك اسللمحافظة على الأنواع المهاجرة و اللازمة 
فعملية الصيد بالمتفجرات من الأساليب التي تدمر الأنظمة البيئية  .1المتفجرات في عمليات الصيد

 لتي سبق ذكرها في الركن الشرعي.االدولية هذا محظور في العديد من الاتفاقيات و  ،بشكل كامل
بعض فقهاء القانون الجنائي يفضلون عبارة "الركن هو أن قبل الختام، الجدير بالذكر و 

الواقعي" أكثر من عبارة "الركن المادي"، حيث أنه حسب رأيهم الركن المادي في الكثير من 
اني، كصفة ربان الأحيان يتضمن عناصر غير مادية، مثل اشتراط توفر صفة معينة في الج

و بالتالي لا يمكن أن  بلاغ عن حوادث تلوث البحر بالزيت،السفينة أو مالكها في جريمة عدم الإ
التي تدخل هذه العناصر في وصف "الركن المادي" للجرائم على عكس عبارة "الركن الواقعي" 

ا الرأي يتماشى مع من جانبنا نرى أن هذ. و 2في آن واحد غير الماديةيراد بها العناصر المادية و 
 متطلبات التجريم في المجال البيئي.

 
 النتيجة الإجرامية المترتبة عن السلوك الماس بالبيئة المائيةالفرع الثاني: 

يترتب على تحقق السلوك الإجرامي، سواء اتخذ صورة فعل إيجابي أو امتناع سلبي، آثار 
نتيجة عرف بالنتيجة الإجرامية. وتكتسي الضارة تمسّ المصلحة المحمية، وتتمثل هذه الآثار فيما يُ 

ن الإجرامية في الجرائم الماسة بالبيئة المائية أهمية خاصة، بالنظر إلى ما قد تنطوي عليه م
 أضرار بيئية جسيمة، غالبًا ما تتجاوز حدود الدولة الواحدة وتمتد آثارها على المدى الزمني

 .والمكاني
ور ا العنصر الثاني من عناصر الركن المادي، أحد المحاوتُعد النتيجة الإجرامية، باعتباره

دى الأساسية في تحليل الجرائم البيئية، إذ يُبنى عليها تقدير خطورة الفعل المرتكب، وتحديد م
المساس بالبيئة المائية، سواء من حيث حجم الضرر أو نطاقه. كما تثير هذه النتيجة إشكالات 

سيما من حيث صعوبة تحديد لحظة تحققها، أو حصر  خاصة تتعلق بطبيعتها وخصائصها، لا
 .مجال امتدادها

 

                                                           
في بون بدولة ألمانيا، دخلت  1979جوان  23"، تم انعقادها بتاريخ CMSاتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانت البرية " 1

 .1983نوفمبر  1حيز التنفيذ بتاريخ 
 .49فيصل بوخالفة، مرجع سابق، ص  2 
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، وانطلاقًا من ذلك، سنتولى دراسة النتيجة الإجرامية في هذا الفرع من خلال التطرق، أولًا 
براز خصوصية إإلى مفهوم النتيجة الإجرامية في الجرائم الماسة بالبيئة المائية، ثم ننتقل، ثانيًا، إلى 

 من حيث بعدها الزمني والمكاني.هذه النتيجة 
 أولا: مفهوم النتيجة الإجرامية 

 النتيجة الإجرامية تعريف  -1
المتمثل في التغيير ثر المترتب عن السلوك الإجرامي و النتيجة الإجرامية يراد بها ذلك الأ

تيجة ليست كل جريمة تترتب عليها نرجي، سواء كان ماديا أو نفسيا، و الذي يطرأ على العالم الخا
بغض المجرم بمجرد إتيان السلوك إجرامية بل هناك حالات معينة من الجرائم يقوم ركنها المادي 

 1النظر عن النتيجة.
في المدلول القانوني، النتيجة الإجرامية تشمل ما قد يتسبب فيه سلوك الشخص الجاني و 

يجة الإجرامية وفقا عليه فالنتطر يقع على مصلحة يحميها القانون. و من ضرر معنوي كان، أو خ
المصالح الإجرامي الإيجابي أو السلبي، وينال من الحقوق و  لهذا المفهوم هي ما ينتج عن السلوك

  2المحميَّة قانونًا.
ما يصيب الذي يراد به كل البيئي" و  "الضرر ـفي الميدان البيئي، تعرف النتيجة الإجرامية بو 

إضافة لاستنزاف مواردها الحية وغير الحية وإعاقة  التقليل من قيمتها،عناصر البيئة من أضرار و 
لنظام فالنتيجة الإجرامية البيئية هي الانعكاسات السلبية التي تقع على ا .3النشاط الطبيعي لها

اميكية مكونة من أصناف حيوانية ونباتية والعناصر مجموعة دينهو  البيئيالبيئي ككل. والنظام 
بالتالي فالنتيجة الإجرامية عند ، و 4عض تشكل وحدة وظيفيَّةالتي حسب تفاعلها مع بغير الحية و 

المجموعة الديناميكية  وقوعها جراء سلوك إجرامي )إيجابي أو سلبي( تمس عنصر من عناصر
هذا الخلل يعبر عنه في لغة الجريمة دة الوظيفية لها، و بالتالي يحدث خلل في الوحللبيئة، و 

 بالنتيجة الإجرامية البيئية.

                                                           
 .102، ص 2006منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، د ط، دار العلوم للنشر والتوزييع، عنابة، الجزائر،  1
ر والتوزيع، الجزائر، ، الطبعة الثانية، دار بلقيس للنش-القسم العام-سعيد بوعلي، دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري  2

 .141، ص 2016
 . 106مراد لطالي، مرجع سابق، ص  3
 ، السابق الذكر.10-03المادة الرابعة، الفقرة السادسة، القانون رقم  4
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وك عند وقوع النتيجة الضارة المتمخضة عن السلالعقاب دائما يكون  رائم البيئية لاوفي الج
الإجرامي، بل هناك سلوكات يعاقب عليها القانون لمجرد أنها تعرض البيئة للخطر دون النظر 

 إلى النتيجة إذا ما وقعت أم لا.
قية منع صيد تفالافمثلا، عملية صيد الحيتان لأغراض تجارية، هو سلوك محظور وفقا 

له يتم المعاقبة عليه بمجرد فعلوك يعد مخالفا للقانون الدولي و اتيان هذا الس، و 1946الحيتان 
دون النظر في النتيجة الإجرامية المتمثلة في انقراض الحيتان إذا ما حدثت أم لا، حيث تقع 

 تحقق نتيجة.انتظار  ن الجريمة الدولية بمجرد مباشرة عملية صيد الحيان لأغراض تجارية دو 
 النتيجة الإجرامية أنواع  -2

رتين: شكل صو  لماسة بالبيئة المائية الدولية علىالجرائم اإن النتيجة الإجرامية تظهر في 
 تحقق ضرر بيئي على البيئية المائية  أو مجرد تعرض هذه الأخيرة للخطر.

 الضارة  النتيجة الإجرامية 2-1
لتي تتمثل نتيجتها في إحداث أذى فعلي يلحق يُقصد بجرائم الضرر، بوجه عام، تلك ا

وتستدعي بعض الجرائم البيئية اكتمال أركانها القانونية  ،1بمصلحة محددة يتولى القانون حمايتها
للنموذج القانوني لكونها تُصنَّف ضمن جرائم الضرر، إذ يشترط لقيامها تحقق نتيجة ضارة وفقًا 

لإجرامي الصادر عن المجرم، ويعتبر السند القانوني كأثر مترتب عن السلوك ا المحدد للجريمة
  2هو الأساس في تحديد نتيجة كل جريمة بيئية.

الضرر البيئي الدولي لطالما كان سببا في حدوث نزاعات بين الدول نتيجة لتجاوزه للنطاق و 
عديد هم في تسوية الساو بدوره البنك الدولي  ي وقع فيه ليصل لدول أخرى مجاورة.الجغرافي الذ

بب استخدام مياه الأنهار الدولية، حيث توسط بين من النزاعات المائية حول العالم خاصة بس
اتفاقية  ع بينهما بسبب نهر السند، ونتج عن ذلك الجهد توقيعالهند في الصراع الذي وقباكستان و 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص البيئة الحماية الجنائية للبيئة البحرية من التلوثالفتني منير،  1

 .71، ص 2014، 1ن، كلية الحقوق، جامعة الجزائر والعمرا
فيصل بوخالفة، الجريمة البيئية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار ألفا للوثائق للنشر والتوزيع، قسنطينة،  2

 .77، ص 2021الجزائر، 
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ن الدولي انو . فمبدأ عدم إحداث الضرر هو من المبادئ الرئيسية في الق1960عام  نبين الدوليتي
 1المواقف الدولية.المبدأ في العديد من الممارسات و تم تبني هذا الذي يحمي المياه، و 

ئ اليابان و جنحت ناقلة نفط ليب 1971 ففي عام ألحقت أضرارًا يرية بالقرب من شواط 
يد في اليابان ما جع قدمت و  ،عن هذا الضرر ل الحكومة الليبيرية مسؤولة دوليابصناعات الصَّ

قامت الولايات  1954 أيضا في عام مليون ين يَاباني. و  200يقدر ب  بل تعويضا نقديابالمقا
و دفعت  بت في أضرار للصيادين اليابانيين،تسباء تجارب ذرية في جزر "مارشال" و المتحدة بإجر 

 كعقوبة مالية صرفتوليا عن ما تسببت به من أضرار، و اليابان بمسؤولية الولايات المتحدة د
 2المتحدة مليون دولار أمريكي لليابان. الولايات

ة تمس يمكننا القول أن الضرر هو النتيجة الطبيعية لأي جريمة بيئي إذا من خلال ماسبق
نتشر الضرر في هذه الحالة لا يكتفي بإصابة الحيز الذي وقع فيه، بل يالبيئة المائية الدولية، و 

هوم البسيط إلى مفهوم نتقل من المفييجعل هذا الضرر يتوسع ليصل إلى أقاليم أخرى مما و 
 هذا ما يميز الضرر البيئي المائي.الكارثة، و 

  ة الخطرةالنتيجة الإجرامي 2-2
إن الحديث عن الخطر يفرض اتخاذ موقف حاسم لا يقبل التردد، إذ إن تقرير وجود خطر 

ل تجريمه لفعل ، فالمشرع يترجم رؤيته لنتائج الفعل محل التجريم من خلامحدد لا يحتمل التذبذب
 3معين على أساس الخطر الذي يكون وقوعه أمر محتمل في كل المقاييس.

يعتبر تجريم السلوكات الخطرة في الجرائم البيئية في المرحلة التي تسبق تحقق الضرر و 
للخسائر المنعكسة على الإنسان والبيئة،  راجع الذي يقع على المصلحة محل الحماية الجنائية، 

أثار الجريمة البيئية إلا بعد فترة زمنية طويلة، ما جعل الوظيفة الوقائية للقانون  قد لا تظهرو 
 4الجنائي تتخذ بالمخاطر لتقرير العقاب.

                                                           
مستخدم لأغراض غير ملاحية )نهر النيل و نهرا عدم الإضرار بحق الدولة في المجرى المائي الدولي السلام جهاد علي،  1

معة سوسة، تونس، اكلية الحقوق والعلوم السياسية، ج(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، دجلة و الفرات نموذجا
 .98، ص 2023

 .73-72زازة لخضر، مرجع سابق، ص  2
، 2008ارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، دراسة مق-ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة 3

 .72ص 
، 06، العدد 02(، مجلة أفاق العلوم، المجلد دور القضاء الجنائي الجزائي في الحد من جرائم الأضرار البيئيةمحمد مبخوتي، ) 4

 .197، ص 2017جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، جانفي، 
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ية تكون النتيجة الإجرامية الخطرة بمجرد حصول التهديد ئفي الجرائم الماسة بالبيئة الماو 
ضرر لم يحدث على أرض الواقع ل، أي أن ا-البيئة المائية  –على المصلحة المحمية قانونا 

يكتسي أهمية خاصة، هذه الحالة تماد النتائج الخطرة في واع هي نتيجة ذات ضرر محتمل.بعد، ف
لكونه يسهم في تسهيل إثبات المسؤولية الجزائية في جرائم تعريض البيئة للخطر، نظراً لصعوبة 

ثبات العلاقة السببية بين السلوك إثبات الضرر المباشر، فضلًا عن كونه يقدّم حلًا لإشكالية إ
الإجرامي والنتيجة المترتبة عنه في الحالات التي يصعب فيها تحديد المصدر الدقيق للضرر 

، خاصة في الحالات التي تتعد فيها مصادر التلويث للبيئة المائية، كحالة التلوث العابر  البيئي.
  1للحدود.
 2يمكن أن نميز نوعين من الخطر:و 

 مجردة: هو الضرر المتوقع الحدوث بشكل عام دون إمكانية تحديدهخطر بصفة  -
عن حادث تصادم في البحر، هو سلوك ممنوع في بصفة دقيقة، مثل عدم الإبلاغ 

ئية يكون الضرر على البيئة المادولية البيئية على أساس الخطر، و الاتفاقيات ال
 بشكل عام دون إمكانية تحديده بشكل دقيق.

ظرا لطبيعة السلوك الإجرامي، هو الضرر المؤكد الوقوع ن و الحال:الخطر الحقيقي أ -
يظهر الضرر على أرض الواقع، مثل منع صيد الأحياء فقط و تبقى مسألة وقت  إذ

المائية باستخدام المتفجرات، فهذا السلوك محظور لأنه ينطوي على خطر يكون فيه 
 ام البيئي المائي.كل النظلاحقا مؤكد على الكائنات الحية و الضرر الناتج 

في المحيط الهادي بين فرنسا ودولتي  1974تعتبر قضية التفجيرات الذرية التي وقعت عام و 
نيوزلندا من أهم القضايا الدولية التي تم الاعتماد فيها على النتيجة الإجرامية الخطرة، أستراليا و 

نيوزلندا من أستراليا و  مما جعل كل ،حيث عمدت فرنسا إلى إجراء تجارب ذرية بالمحيط الهادي
حيث أوضحت  ،يتقدمون بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد فرنسا استنادا إلى النتيجة الخطرة

الضرر  التجارب لما تحمله من أخطار )لأن الدولتان أن فرنسا لا يمكنها المواصلة في هذه
أبدا قاضيان في و  مزاعم.كان رد فرنسا بالمقابل إنكار هذه الولكن لم يقع بعد(. و محتمل الوقوق 

                                                           
 . 59مد أمين، مرجع سابق، ص عباس مح 1
 .110مراد لطالي، مرجع سابق، ص  2
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ط على إقليم أن الغبار الذري المشع الذي تساقفرنسا و أوضحا تشكيلة المحكمة رأيهما بإدانة 
 1يعتبر انتهاكا لسيادتها. أستراليا مسببا أضرارا
  خصوصية النتيجة الإجرامية من حيث الزمن والمكانثانيا: 

لدولية ا ة في الجرائم الماسة بالبيئة المائيةالزماني للنتيجة الإجرامييعتبر النطاق المكاني و 
عة لطبيهذا راجع مية في دراسة الجريمة البيئية، و ذ حيزا كبيرا من الأهمن المواضيع  التي تـأخ

  . العابرة للحدودمياه الدولية ال
لجرائم المكانية للنتيجة الإجرامية في هذا النوع من اسنقوم بتحليل الأبعاد الزمانية و عليه و 

 .بيئيةال
 النطاق الزماني للنتيجة الإجرامية  -1

بشكل خاص التي تكون فيها النتيجة فورية و  لى خلاف الجرائم التقليديةإن الجريمة البيئية ع
ة، يكون السلوك الإجرامي في الجريمة البيئية مرتكب في فترة في الجرائم ذات الطبيعة العمديَّ 

من  طويلٍ  أو بعد استغراقها لوقتٍ  تظهر مباشرةً  جرامية قديؤدي لظهور نتيجة إ  ، و زمنية معينة
 3نتائج الجريمة البيئية بطبيعتها تظهر على حالتين:. و 2الزمن

 على مراحل متتابعة خلال فترة زمنية ةبحيث تظهر النتيجة الإجرامي مراحل متتابعة: -
 معينة.

الظهور تعاود ، لتدخل في فترة كمون بيئية و بحيث تتراخى الأضرار البشكل متراخي:  -
  قدر بعشرات السنين.ر قد يفي زمن آخمرة أخرى و 

، لا يعول القانون كثيرا على النتائج الإجرامية نتيجة لهذه الطبيعة المختلفة للجريمة البيئيةو 
على هذا و  النتيجة في الكثير من الأحيان يصعب إثباتها زمنيا، هتمامه بالسلوك، كون أنبقدر ا  

على البيئة المائية يتحقق بمجرد إتيان السلوك، حتى لو أن النتيجة الأساس فإن تقرير الاعتداء 
 برز لنا أهمية الأخذ بالخطر في التجريم البيئي لا بالضرر،من هنا ت، و 4في وقت لاحق تتحقق

                                                           
 .74-73سابق، ص  مرجع زازة لخضر، 1
،  جامعة عبد الحميد بن باديس، 13، العدد 07(، المجلد الجريمة البيئية، مجلة القانون العقاري و البيئةمحمد رفيق بكاي، ) 2

 .175، ص 2019مستغانم، الجزائر، جوان 
 .120جع السابق، ص لطالي مراد، مر  3
دراسة مقارنة، د ط، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، مصر، د س ن، ص –نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة  4

96. 
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لعدم إفلات المجرمين البيئين من العقاب نظرا لعدم تحقق نتائج فورية عند ارتكاب السلوك 
 لبي(.الإجرامي )الإيجابي أو الس

لنتيجة الإجرامية فيها من الأمثلة الواقعية عن جرائم المساس بالبيئة المائية التي كانت او 
هي قضية التلوث بالزئبق في طويلة، نذكر أهم قضية في العصر و ظهرت بعد سنوات متراخية و 

بإلقاء  سنة 35لمدة  " Chisso"الشركة اليابانية للأسمدة  استمرتخليج "ميناماتا" باليابان، حيث 
ا من مادة ميثيل ثلاثون طنفات الصناعية في خليج "ميناماتا"، ما أدى إلى تلوث المياه بمخلال

بعد فترة طويلة . و 1لأسماك الموجهة للاستهلاك البشري تراكمت هذه المادة في االزئبق السام، و 
مة العصبية "بالمتلاز  ـمن الزمن، تم اكتشاف مرض في محافظة "كوماموتو" يشار إليه أحيانا ب

مرض آخر يطلق  هكما نتج عن .يؤثر على النوع الخلقي للجنينالناجمة عن تسمم الزئبق الحاد" و 
تم . و 2الكثير من الوفيات البشريةميناماتا" أدى إلى وفاة القطط والكلاب و  عليه مرض " نيجاتا

    جاءت تحت يالتالتي نصت في مادتها التاسعة ا بشأن الزئبق و اتفاقية ميناماتنظرا لهذا عقد 
لاقات الزئبق أو مركبات الزئبق في طراف تلتزم بخفض إطأن الدول الأ عنوان "الإطلاقات" على 

 3"الزئبق الكلي". ـالتي يشار إليها في الاتفاقية بالبيئة المائية و 
 نطاق المكاني للنتيجة الإجرامية ال -2

ات تجهل تماما ية، هي أن الملوثمن الخصائص المميزة لجرائم الاعتداء على البيئة المائ
الجغرافية للدول، بل أنها تتخطى الآلاف من الأميال في زمن قياسي، مما الحدود السياسية و 

كان داخل  يجعل النتيجة الإجرامية تظهر في مكان مخالف لمكان وقوع السلوك الإجرامي، سواء
تعمل على حمل الملوثات ية التي لعل أهم سبب لذلك هو التيارات المائالدولة أو خارج حدودها. و 

في المناطق التي تعبرها، محدثة بذلك أضرار على الإنسان بشكل مباشر أو عن طريق تناول 

                                                           
(، الجريدة الإلكترونية "أرقام"، تم النشر بتاريخ حوادث تسرب نفطي بالمحيطات في التاريخ 10أسوء مقال إلكتروني بعنوان: ) 1

 ، على الرابط التالي: 08:58على الساعة:  2025/01/20، تم الاطلاع بتاريخ: 2019فريل أ 07
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/602663  

على  09:05على الساعة:  2025/01/20نية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الصفحة الإلكترو  2
 الرابط التالي: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8

%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7  
من خلال مؤتمر دبلوماسي بمدينة "ميناماتا" باليابان،  2013أكتوبر  10اتفاقية ميناماتا بشأن تلوث الزئبق، تم انعقادها بتاريخ  3

 دولة. 50، صادقت عليها 2017أوت  16دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/602663
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
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خاصة الأسماك التي في حالة تنقل دائم حاملة معها التلوث في مختلف  ةالمنتجات المائية الملوث
 مثل "حادثة ميناماتا". 1أنحاء بحار العالم

د بالسلوك المحظور في القانون الدولي البيئي وبالنتيجة الضارة في جرائم لذلك يجب الاعتدا
تلويث البيئة المائية، فالجريمة تعد مرتكبة في المكانين، الأول تم فيه اقتراف الفعل الإجرامي 

 2.البيئي، والمكان الثاني تتحقق فيه النتيجة الإجرامية
لية لقانون العقوبات المنعقد بألمانيا في هذا الصدد جاءت توصيات مؤتمر الجمعية الدو و 

بخصوص "الحماية الجزائية للوسط الطبيعي" على أهمية تجاوز الحماية الجزائية  1979عام 
بهدف التصدي لمختلف صور ذلك و ني لتنتقل إلى المستوى الدولي، المستوى الوطعلى للبيئة 

خلاف التي تم فيها ممارسة النشاط  تد آثارها لتلحق الضرر بدول أخرى الإضرار بالبيئة التي قد تم
 3الإجرامي البيئي.

في استغلال  يو بأن الدول تتمتع بالحق السياديكما جاء في المبدأ الثاني من مبادئ ر 
مواردها، لكن عليها بالمقابل ضمان أن لا تتسبب بأضرار لبيئة الدول المجاورة جراء الأنشطة 

أ بمثابة الاعتراف الدولي بالنتيجة الإجرامية البيئية ، حيث جاء هذا المبد4المختلفة على إقليمها
 العابرة للحدود.

 التي تجسد لنا طبيعة النتيجة الإجرامية من حيث النطاق المكاني فيمن الأمثلة الواقعية و 
التي تعرف بحادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك و نذكر كارثة  الجرائم الماسة بالبيئة المائية،

 2010أفريل  20بتاريخ البحرية العائمة يزن"، حيث حدث انفجار منصة الحفر ا"ديب ووتر هور 
 مليون برميل من 4.9تسرب نفطي ضخم يقدر ب عنه لاحقا حريق في منصة الحفر و  ما نتج

تشير . و 5الذي يعتبر أكبر حادث تسرب نفطي عرضي في العالمالنفط الخام في خليج المكسيك، و 

                                                           
 .199محمد أحمد منشاوى، مرجع سابق، ص  1
 .103، مرجع سابق، ص الأوساط المائية من التلوث في القانون الجزائري الحماية الجزائية للمياه و ملعب مريم،  2
 .76المرجع السابق، ص ، الحماية الجنائية للبيئة البحرية من التلوثالفتني منير،  3
في ريو دي  1992جوان  14إلى  30فترة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، تم تبنيه خلال قمة الأرض المنعقدة في ال 4 

 2025/01/20مبدأ، الصفحة الإلكترونية الرسمية للأمم المتحدة، تم الاطلاع بتاريخ:  27جانيرو بدولة البرازيل، يتكون من 
 على الرابط التالي:  11:16على الساعة: 

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n92/836/53/img/n9283653.pdf  
 على الرابط التالي:  11:39على الساعة:  2025/01/20الموسوعة الحرة ويكيبيديا، مرجع سابق، تم الاطلاع بتاريخ:  5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D9

%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86  

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n92/836/53/img/n9283653.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86
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بعد الحادثة بزمن طويل اكتشف العلماء جزيئات إلى أنه و  "Frontiers in Marine Science"مجلة 
في عينات الماء المؤخوذة من مناطق مختلفة في المحيط  2010الهيدروكربونات المتسربة عام 

بالتالي النتيجة بع الإنتشاري للأضرار البيئية، و هذا ما يجسد لنا الطا. و 1الأطلسي الإستوائي
  نتشار عبز الزمان و المكان.الإجرامية لها خاصية الإ

ي توصيف الركن حسب رأينا، فإن الاعتداد بالخطر فوخلاصة القول من كل ماسبق، و 
لات تقرير العقوبات اللازمة يعتبر الأنسب مع حاالمادي للجريمة، والاكتفاء به لقيام الجريمة و 

ذي سلبي( الجرم )الإيجابي أو اليكفي القيام بالسلوك الم سة بالبيئة المائية الدولية، إذالجرائم الما
تسطير و عن مدى تحقيقه لنتيجة أم لا، بغض النظر لقيام الجريمة البيئية الدولية يشكل خطرا 

ضاعف من يلا بمكان، مما ذه النتيجة غير محددة لا بزمان و العقوبات اللازمة لذلك، لأن ه
 من ناحية أخرى. يتدهور البيئالتفاقم ت من العقاب من ناحية، و احتمالات الإفلا

 
 العلاقة السببية في الجرائم الماسة بالبيئة المائيةالفرع الثالث: 

 

منه العقل إلى رحاب المعرفة بأشكالها  إن موضوع السببيَّة أو العليَّة هو الباب الذي ينفذُ 
لَّ حديثا  عجب أن فلاسفة القانون قديما و ميادينها المختلفة، لذلك فلادة و المتعدّ  ة اهتموا بالع 

النتيجة الإجرامية قد يكفيان للقول بقيام جريمة معينة، لكن . فوجود السلوك الإجرامي و مسالكهاو 
لا تثار المشكلة حول و لذا لا بد من رابطة سببية بينهما.  لا يكفيان في تحديد المسؤولية الجزائية

، بل تكمن موضوع السببية إذا ما كان ظاهرا أن السلوك الإجرامي هو سبب النتيجة الضارة
 .2المشكلة عند تدخل أكثر من سبب في إحداث النتيجة الضارة

ئة م الماسة بالبيعليه من خلال هذا الفرع سنتطرق إلى مفهوم العلاقة السببية في الجرائو  
 ائم )ثانيا(.تطبيقاتها على هذه الجر أهم نظريات العلاقة السببية و )أولا(، وبعدها نقوم بدراسة  المائية

                                                           
(، اكتشاف آثار طويلة المدى لتسرب النفط من منصة ديب ووتر هوريزون في المحيط الأطلسيمقال إلكتروني بعنوان: ) 1
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 فهوم العلاقة السببية م  أولا:

 ف العلاقة السببية يتعر  -1
الرابطة بين السلوك الإجرامي والنتيجة المتمخضة عنه.  العلاقة السببية هي تلك الصلة

بالتالي تستمد أهميتها منه، حيث أنها بمثابة الأداة التي ، و تعتبر بذلك أحد عناصر الركن الماديو 
مؤدى ساسي من شروط المسؤولية الجزائية. و رط أوافر شجة إلى السلوك فتقرر بذلك تتسند النتي

نها تقتصر فقط على الجرائم ذات النتيجة )الجرائم المادية( دون تلك التي لا يتطلب فيها ذلك أ
 .2تكتمل بشكل مستقل عن النتيجة التي يمكن أن تحققها فالجريمة الشكلية. 1القانون تحقق نتيجة

الجرائم، لابد أن تتوافر بالبيئة المائية شأنها شأن سائر  اسةالعلاقة السببية في الجرائم المو 
في الاعتداء على البيئة المائية سواء  بالتلويث أو أي شكل المتمثل كرابطة بين السلوك الإجرامي 
بين النتيجة الإجرامية المتمثلة في متناع عن ما يأمر به القانون، و آخر من الاعتداءات أو بالا

ث البيئة المائية تتسم بالغموض نظرا يبيد أن هذه العلاقة في جرائم تلو  أثر السلوك الضار،
 .-أن أوضحناكما سبق - 3مكان مختلفينققها أحيانا في زمن و لتح
 العلاقة السببية خصوصية  -2

التي  للعلاقة السببية في الجرائم الماسة بالبيئة المائية الدولية خصوصية تتميز بها عن تلك
 السهل فيهذا راجع لمسألة الإثبات لهذه العلاقة الذي ليس بالأمر و الأخرى، تكون في الجرائم 

  لاعتداء على البيئة المائية خاصة.جرائم االجرائم البيئية عامة و 
 فيما يلي: عليه سنتطرق للحالات التي تجعل لهذه العلاقة السببية خصوصية معينةو 

 أو بأحد عناصرها المائيةيئة حالة عدم تحقق النتيجة الإجرامية الضارة بالب 2-1
الرابطة السببية في مثل هذه ة الضارة تكون في جرائم الخطر، و عدم تحقق النتيححالة إن 

م الحالة يكون إثباتها أمر عسير، كون أن الأمر يستدعي إثبات وجود علاقة بين السلوك المجرَّ 
السببية في مثل هذا الوضع أو بتعبير آخر الرابطة  .حتمل الوقوععنصر الخطر أو الضرر المُ و 

إ ثباتها بناءا على الافتراضَات المنطقيَّة غير كاملة، بحيث يتم الوصول إليها و  تكون سببيَّة

                                                           
 .108حسين إبراهيم صالح عبيد، مرجع سابق، ص  1

2 Patrick Kolb, Laurence Leturmy, Droit pénal général, 3ème édition, Gualino éditeur, EJA, Paris, 

France, 2006, p 160. 
 .61عباس محمد أمين، جرائم تلويث البيئة البحرية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  3
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دة لأن العلاقة السببية في الجرائم الماسة بالبيئة المائية الدولية في حالات عديدة ليست  ،1المؤكَّ
يعاقب عليها يمة قائمة و يعتبر الجر امي و رع الدولي يصف السلوك الإجر لها أهمية، حيث أن المش

علاقة السببية التي تربط بينها القانون الدولي البيئي دون انتظار حصول النتيجة الضارة لإثبات ال
 بين السلوك الإجرامي الذي يكون المجرم حسب التقدير العادي على علم به.و 
  حالة الكمون الذي يصيب النتيجة الإجرامية  2-2

تكون  ق النتيجة الإجرامية واتساع نطاق آثارها، يُسهم في تداخل عوامل متعددةإن تأخر تحق
تعددت  التيلجرائم الماسة بالبيئة المائية من الأمثلة الواقعية عن او  .2سبباً في حدوث تلك النتيجة

ثل التي تعرف باسم "الكارثة الحمراء"، تتمرثة مصنع "الألومينا" في المجر و فيها الأسباب، نذكر كا
جزء من خزان النفايات التابع لمصنع الألومينا في مدينة "أجكا"  تفاصيل الكارثة في انهيار

"Ajka "من  3مليون م 1.1تسرب ما يقارب ، و 2010جر في شهر أكتوبر من عام في غرب الم
وصل  البحيرات المجاورة، ما ترتب عليه تلوث واسع النطاق الوحل الأحمر السام في الأنهار و 

 هي ، و متعددةكانت العوامل المسببة لها ، أن يمكننا القول حول هذه الكارثة. و 3هر "ماركال"نإلى 
 كالتالي:

التي تلعب دورا مهما في إجراءات الصيانة بشكل دوري و  الإهمال الصناعي: التهاون  -
 في الوقاية من الحوادث.

لتزام ضعف الرقابة البيئية: عدم وجود رقابة من السلطات المعنية لضمان الا -
 بالمعايير البيئية في المصنع.

التصميم غير الآمن للخزان: فعدم تحمل الخزان للكميات الكبيرة من الوحل المخزنة  -
 بداخله يدل على أنه صمم بطريقة غير آمنة.

                                                           
 .510 ، مرجع سابق، صالأوساط المائية من التلوث في القانون الجزائري الحماية الجزائية للمياه و مريم، ملعب  1
 .125لطالي مراد، مرجع سابق، ص  2
، 2020أوت  7(، مقال إلكتروني، تم النشر بتاريخ: الكوارث الصناعية المأساوية التي حددت التاريخ المرجيجيرجيلي كولبا، ) 3

على  17:15على الساعة:  2025/01/2025تم الاطلاع بتاريخ:  ،DAILY NEWE HUNGARYالجريدة الإلكترونية: 
 الي:الرابط الت

https://dailynewshungary.com/ar/tragic-industrial-catastrophes-that-determined-hungarian-

history/  

https://dailynewshungary.com/ar/tragic-industrial-catastrophes-that-determined-hungarian-history/
https://dailynewshungary.com/ar/tragic-industrial-catastrophes-that-determined-hungarian-history/
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سوء إدارة المصنع: فتفاقم الكارثة بهذا الشكل يدل على عدم التدخل السريع، رغم  -
د على ضرورة وضع أنظمة مي البيئة المائية تشدأن الاتفاقيات الدولية التي تح

 حالات الطوارئ.الإنذار و 
إذا اطلعنا على التشريعات البيئية الداخلية للدول نجد أن السلوكات السابقة الذكر كلها و 

نذكر على سبيل المثال قب عليها القانون بجزاءات جنائية. و يعاشكل انتهاكات للقوانين البيئية و ت
المتعلق بحماية  10-03من القانون رقم  72شرع الجزائري يكرّس في المادة الم أن لا الحصر

البيئة في إطار التنمية المستدامة، جزاءات تتمثل في الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة مالية 
دج، وذلك بحق كل من يستغل منشأة صناعية دون  600.000دج و 300.000تتراوح بين 

ن التدابير الوقائية لمواجهة الأخطار والوسائل المخصصة إعداد مخطط داخلي للتدخل، يتضم
 1.(62وقوع ضرر محدد )انظر المادة  لذلك، فضلًا عن الإجراءات الواجب اتباعها في حال

لوك الواحد المسبب لعدة كما أن هناك عدة أسباب تتسبب في نتيجة واحدة، يوجد أيضا السو 
حيث يات الصيد البحري  باستخدام المتفجرات، لعل أنسب مثال في هذه الحالة هو عملنتائج، و 

ب في  أنه يتسبأنه سلوك واحد مجرم وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة المائية، إلا
الشعاب المرجانية مما يصنع البحر، موت الحيوانات البحرية و  هي تلوث مياهأكثر من نتيجة، و 

حياء تدهور هذا الأخير إلى انقراض أنواع معينة من الأ قد يؤدىئي البحري، و فجوة في النظام الما
  البحرية.

ة في مجال الجريمة البيئة من خلال كل ماسبق، يمكننا أن نقول أن العلاقة السببيإذا و 
ون كباقي الجرائم الأخرى، ك باهتمام كبير ساس بالبيئة المائية خاصة، لا تحظىجريمة المعامة و 

تى لو حتقوم على مبدأ الحيطة، أي يجرم الفعل نوع من الجرائم وقائية و لهذا ال أن النظرة الجنائية
مية إضافة لذلك تتميز هذه العلاقة بتعدد العوامل المسببة لنتيجة إجرا لم تقع بعد نتيجة ضارة.

 واحدة أو تعدد النتائج الإجرامية بسبب سلوك واحد.
  الماسة بالبيئة المائية تطبيقاتها على الجرائمنظريات العلاقة السببية و   ثانيا:

مع النشاط الجنائي أية عوامل  تداخليتم فيها إن العلاقة السببية في الحالات العادية التي لا 
غير  كون أن سلوك المجرم يؤدي وحده وبشكل مباشر تلك النتيجة.البيئي لا تثير أية صعوبة، 

ط الإنساني أو الظواهر أنّ بعض الحالات تشهد تداخل عوامل إضافية، مصدرها إمّا النشا
                                                           

 ، السابق الذكر.10-03القانون رقم  1
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الطبيعية، مع سلوك الجاني، سواء وقع هذا التداخل قبل ارتكاب السلوك الإجرامي، أو تزامن 
ما في في تحديد العلاقة السببية، و  ، من شأنه أن يثير صعوبةمعه، أو حدث في مرحلة لاحقة له

 1مدى تأثير العامل المتداخل مع الساوك الإجرامي على هذه الرابطة.
الفقه بطرح عدة نظريات حول معضلة السببية بغية البحث عن معايير تتلائم مع  لك قامذل

 طبيعة الجرائم الماسة بالبيئة المائية.
 المتعادلةنظرية الأسباب  -1

هذه النظرية ترى أن كل الأسباب تقف بشكل متساوي في حدوث النتيجة الإجرامية، بحيث 
لا يشكل تخلفه  سببا لها، على شرط أن يكون عاملاأن كل سبب ساهم في إحداثها يصلح ليكون 

فالأسباب متكافئة وفقا لهذه النظرية بغض النظر عما إذا كانت سابقةً للسلوك  عدم وقوع الجريمة.
  2الإجرامي أم مزامنةً معه أم لاحقةً له.

ال منسوبة إلى الفاعل باعتباره سبباً في وقوعها، حتى في حفجريمة تلويث البيئة المائية 
سواء ، و تدخلت عوامل أخرى في حدوثها، سواء تعلقت هذه العوامل بالطبيعة أو بفعل الإنسان

فالعوامل الشاذة حسب هذه النظرية تكون في نفس المستوى مع سلوك  كانت شاذة أو مألوفة.
 3الجاني، لأنه لو لم يكن هذا الأخير لما ساهمت هذه العوامل الشاذة في إحداث النتيجة.

 لأسباب المباشرةنظرية ا -2
وفقاً لهذه النظرية، لا يتحمل الجاني المسؤولية عن النتيجة الإجرامية إلا إذا كانت مرتبطة 
ارتباطاً مباشراً بسلوكه، بحيث يُعتبر فعله السبب الأساسي والحاسم في تحققها. وبناءً عليه، تُنسب 

أسهمت في الربط بين فعله النتيجة إلى الجاني وحده دون غيره. أما إذا تدخلت عوامل أخرى 
العوامل متوقعة أو مألوفة  والنتيجة النهائية، فإن علاقة السببية تنقطع، حتى وإن كانت تلك

   4وث.الحد
يظهر تطبيق هذه النظرية بشكل أوسع في جرائم التلوث التي تحدث في العادة بسبب تدخل 

البحري الناتج عن التصريف تلوث المثال ذلك اية. و عدة عوامل تعطي نفس النتيجة في النه
في نفس الوقت االإقبال على عمليات الصيد في ، و بجوار البحر المخلفات الصناعية من مصنعو 

                                                           
 .106 ، مرجع سابق، صالحماية الجزائية للمياه و الأوساط المائية من التلوث في القانون الجزائري لعب مريم، م 1
 .144-143سعيد بو علي، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص  2
 .128مراد لطالي، مرجع سابق، ص  3
 .109مرجع سابق، ص ، الآليات القانونية لمكافحة الجرائم الماسة بالبيئة البريةعباس محمد أمين،  4
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 ة وهي فناء نوع معين من الأسماك.خارج الأوقات المخصصة لذلك، ما يؤدي إلى نفس النتيج
ناعي أم الصيد كان التلوث الص السبب المباشر لانقراض الأسماك، هلهنا نقوم بالبحث في 

اكتمال الركن المادي في الجريمة، رغم أن كلا السلوكين العلاقة السببية و  دمن أجل تحدي ،الجائر
 الدولي. يعتبران جريمة في القانون 

الجدير بالإشارة، هو أن نظرية السبب المباشر في مثل هذه الحالات تضع معيارا غامضا، و 
عامل من العوامل يجعل عملية إثبات السبب المباشر فعدم وجود مقياس معين لتقدير مساهمة كل 

  غير يقينية.ك في المثال السابق عملية صعبة و في فناء الأسما
 نظرية السبب الأقوى  -3

تستند هذه النظرية إلى فكرة مفادها أن السبب المعتمد في إسناد النتيجة الإجرامية هو العامل 
ية الحاسمة التي أدت إلى وقوعها. ولا يُشترط في هذا الأشد تأثيرًا في تحققها، لكونه يتمتع بالفعال

على كل عامل منها على  العامل أن يفوق مجموع العوامل الأخرى مجتمعة، وإنما يكفي أن يتفوق 
 1.نحو مستقل

الذي يكون أقوى عامل و  ،يؤخذ على هذه النظرية أنها تحصر سبب النتيجة في عامل واحدو 
 نبقى في المثال السابق المتعلق بفناء نوع معين منرامية. و إحداث هذه النتيجة الإج ساهم في

 لسلوك المجرم )التصريف الصناعيالأسماك، فإذا أخذنا بهذه النظرية لنقيم علاقة سببية بين ا
النتيجة الإجرامية )فناء نوع معين من الأسماك( نصل إلى والصيد خارج الأوقات المخصصة( و 

حسب تقدرينا يكون السبب الأقوى سي لحدوث هذه النتيجة، و مل الرئيأن السبب الأقوى هو العا
ناعي، كون أن عمليات الصيد حتى وإن كانت خارج الأوقات في هذه الحالة هو التصريف الص

ا رغم خطورتها إلا أنها لن تكون سببا في فناء نوع معين من الأسماك بالدرجة التي يتسبب فيهو 
التي من شأنها صناعة إبادة جماعية د سامة جدا و را لاحتوائه على مواالصرف الصناعي، نظ

 سماك بسبب هذه الإبادة.للأسماك، ما يؤدي في النهاية إلى انقراض نوع من الأ
 نظرية السببية الملائمة -4

لرابطة السببية، أولهما إيجابي ذهبت هذه النظرية إلى ضرورة توفر عاملين أساسيين لقيام ا
راد به أن يتداخل سلوك المجرم في تتابع الحوادث التي قد تسفر فالعامل الإيجابي يوالثاني سلبي. 

ى عن تحقق نتيجة إجرامية، أما العامل السلبي فيراد به عدم إمكانية إسناد النتيجة الإجرامية إل
                                                           

 .108فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص  1
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باط تعني ارتمن ثم كانت العلاقة السببية كرابطة مادية عامل آخر بخلاف سلوك المجرم. و 
هو الذي ينبغي أن يكون سببا يتناسب أو يتلائم بالدرجة الأولى، و  النتيجة بسلوك إنساني محدد

 1بغض النظر عما عداه من شتى العوامل.مع النتيجة 
لتوضيح هذه النظرية أكثر نعطي مثالا بالتلوث الذي حدث في بحيرة "القالة" بالجزائر، و 

وغسيل السيارات، ة تلوث بسبب أربع محطات لتشحيم الذي بدور حيث أن تلوث وادي "بوحشيشة" و 
فإذا أخذنا بنظرية  .بسبب الصرف الصحي لقرية "الرين" لعدم وجود قنوات الصرف الصحي بهاو 

الأسباب المتلائمة، سنستغني عن العامل الطبيعي المتمثل في الوادي الملوث، يبقى التلوث 
حسب النظرية سنأخذ بعامل الصرف الصحي كسبب ،  و التلوث بالصرفات التشحيم و بمحط

لصحي للتحكم في المياه وث البحيرة، نظرا لعدم قيام البلدية بمهامها في إنشاء قنوات الصرف التل
 2يعتر السبب الأكثر ملاءمة.القذرة، وهذا سلوك يعاقب عليه القانون و 

في الأخير بعد استعراضنا للنظريات المختلفة في تحديد العلاقة السببية بين السلوك و 
ائم بين النتيجة الإجرامية، يمكننا القول حسب رأينا، أن الجر السلبي( و الإجرامي )الإيجابي أو 

ة، قة السببيالبيئية المائسة بالبيئة المائية لها من الخصوصية ما يصعب علينا تحديد هذه العلا
ي لهذا فإن الأخذ بالخطر في التجريم البيئة يمكن أن تطبق عليها، و فكل نظرية لها جرائم معين

ر تقريتالي عدم إفلات أحد من العقاب، و باللتجنب مشكلة الرابطة السببية، و  مثليعتبر الحل الأ
 حماية فعالة للبيئة المائية.

 الركن المعنوي للجريمة الماسة بالبيئة المائيةالمطلب الثاني: 
 لا يكفي، لافتراض قيام جريمة المساس بالبيئة المائية، أن يتحقق مجرد سلوك مادي مخالف

ة يمكن انونية الدولية ذات الصلة، بل يتعين أن يكون هذا السلوك صادرًا عن إرادة واعيللقواعد الق
ي فنسبتها إلى مرتكبه. وتمثل هذه الصلة بين الفعل المرتكب والإرادة التي صدر عنها ما يُعرف 

ريمة، لجاصطلاح القانون الجنائي بالركن المعنوي، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا في البناء القانوني ل
 .سواء على الصعيد الوطني أو الدولي

فالركن المعنوي يُجسّد الجانب النفسي للجريمة، ويُعبّر عن الموقف الذهني للجاني تجاه 
الفعل الذي يأتيه والنتائج التي قد تترتب عنه. ويكتسي هذا الركن أهمية خاصة في الجرائم الماسة 

                                                           
 .107منصور رحماني، مرجع سابق، ص  1
 .129لطالي مراد، مرجع سابق، ص  2



 الأركان القانونية لجريمة المساس بالبيئة المائية في القانون الدولي _________ الفصل الثاني

 
146 

 

ائم من تعقيد، سواء من حيث طبيعة السلوك أو من بالبيئة المائية، نظرًا لما تتسم به هذه الجر 
 حيث النتائج التي قد تتأخر في الظهور أو يصعب توقّعها بدقة

ويتخذ الركن المعنوي في هذا المجال صورتين أساسيتين؛ فقد يقوم على القصد الجنائي، 
يقوم، في  ، وقد(الأولالفرع )بما يُشكّل جرائم عمدية ماسّة بالبيئة المائية، وهو ما سيتم تناوله في 

حالات أخرى، على الخطأ غير العمدي، مُفضيًا إلى قيام جرائم غير عمدية، وهو ما سنعالجه 
  .(الفرع الثاني)في 

 ة الماسة بالبيئة المائية الفرع الأول: الجرائم العمدي
ني، لجاتُعد الجرائم العمدية من أخطر صور الجرائم، لقيامها على توافر القصد الجنائي لدى ا

ائج أي اتجاه إرادته الواعية إلى ارتكاب السلوك الإجرامي مع إدراك طبيعته غير المشروعة والنت
اني، التي قد تترتب عنه. وينطبق هذا التصور على الجرائم الماسة بالبيئة المائية، متى أقدم الج

اء بقصد تحقيق عن علم وإرادة، على ممارسة سلوك من شأنه الإضرار بالمياه أو مكوناتها، سو 
 .منفعة معينة أو بإهمال متعمد لخطورة فعله

ويكتسي القصد الجنائي في هذا النوع من الجرائم أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تتسم به 
الأفعال الماسة بالبيئة المائية من تعقيد، سواء من حيث طبيعة النشاط الممارس أو من حيث 

 ن تحديد الموقف الذهني للجاني يثير إشكالات عمليةالآثار البيئية التي قد تنجم عنه. كما أ
وقانونية، لاسيما في الحالات التي يكون فيها الضرر البيئي نتيجة متوقعة أو محتملة لسلوك 

 .مشروع في ظاهره
 مفهوم القصد الجنائي في جرائم المساس بالبيئة ذلك، سنعالج في هذا الفرعوانطلاقًا من 

، ثانيا() إلى دراسة صور القصد الجنائي التي يمكن أن تتخذها هذه الجرائم ، ثم ننتقل)أولا( المائية
 وذلك بهدف إبراز خصوصية الركن المعنوي في هذا المجال.

  أولا: القصد الجنائي
 النظام من  30/1النص على القصد الجنائي في الجريمة الدولية بمقتضى المادة رقم  جاء
كون لا ينائيا عن ارتكابه لجريمة دولية و لا يسأل شخص جإذ  ، للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي

 موضوع القصد الجنائيو  عرضة للعقاب إلا بتوافر القصد الجنائي إلى جانب الأركان الأخرى.
من  و بدايةً  تعرض لتعريفهذلك بالو  ،ماهيته يتطلب تحديد في جرائم المساس بالبيئة المائية الدولية

 ذلك من خلال النقاط التالية:المكونة له، و  ي العناصربحث فثم ننتقل لل
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 تعريف القصد الجنائي  -1
الجنائي ا قانونا فيراد بالقصد الإرادة نحو تحقيق هدفٍ معين، أم في اللغة يعني توجيه القصد

يعتبر القصد الجنائي هو . و 1توجه إرادة الشخص نحو ارتكاب سلوك معين يكون محظورا قانونا
ى أن يكون الخطأ هو الاستثناء، فأغلب الجرائم تقع من قبيل العمد لا الأصل في الجريمة، عل

  السهو. 
يه العمل أو التَّرك إلى إ حداث النتيجة  يعرف الفقيه "أورتولان" القصد الجنائي على أنه توج 

ارة التي تتكون منها الجريمة يعرفة أيضا الفقيه "جارسون" على أنه إرادة الإنسان في ارتكاب . و الضَّ
 2.يكون الجاني على علم بمخالفته للقانون مة كما تم تحديدها في القانون، و الجري

ي نحو لدولية، هو اتجاه إرادة الجانفالقصد الجنائي في جريمة الاعتداء على البيئة المائية ا
محظور في قواعد القانون الدولي البيئي أو الامتناع عن القيام بعمل تأمر به ارتكاب سلوك 

رتكابه هو بصدد احماية البيئة المائية الدولية. ويكون الجاني و بيئية بخصوص الدولية ال الاتفاقيات
 للسلوك المجرم على علم تام بأنه يخالف قاعدة دولية تحمي البيئة المائية الدولية.

الجدير بالذكر هنا هو أن الشخص الطبيعي أو الفرد العادي هو الذي يُقبل على تنفيذ و 
ديث عن القصد الإجرامي للدولة، عن الشخص المعنوي )الدولة(، فلا يُتصور الح الجريمة نيَّابةً 

إنما ينصبُّ الحديث بَداهةً عن القصْد الجنائي للشخص الطَّبيعي، بوصفه نائبا في ا رتكاب و 
 3الجرائم الدوليَّة عن الدولة.

 عناصر القصد الجنائي  -2
في تحديد مضمون القصد الجنائي، إذ يتفق القانون الدولي الجنائي مع القانون الداخلي 

الدولي  يقوم هذا الأخير على ركنين جوهريين هما العلم والإرادة، وهو ما يُجمع عليه فقهاء القانون 
  .الجنائي
يقوم القصد الجنائي في الجرائم الماسة بالبيئة المائية الدولية على عنصري علم الجاني و 

من جهة  جرممتوجيهه لإرادته نحو ارتكاب السلوك الو  من جهة، أركان الجريمة الدوليةعناصر و ب
هذا ما تؤكدة المادة رقم عنصرين إلى انتفاء القصد الجنائي. و يؤدي  انتفاء أحد هاذين الأخرى، و 

لدى  بأن القصد الجنائي يتحقق  من نظام روما الأساسي،و )ب( في الفقرة الثانية البند )أ(  30
                                                           

 .186سعيد بوعلي، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص  1
 .114منصور رحماني، مرجع سابق، ص  2
 .340-339ص  السيد أبو عيطة، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، 3
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المجرَّم، وكان قصده منصباً على إحداث النتيجة أو مدركاً الفرد متى تعمد ارتكاب السلوك 
 .لإمكانية وقوعها في الظروف العادية لمجريات الأمور

 عنصر العلم  2-1
في مفهوم نظام روما الأساسي يراد بـ "العلم" أن يكون صاحب السلوك الإجرامي مدركا    

بعا لذلك تفسير كلمتي "عن علم" ية في المسار العادي للَأحداث، ويكون تلحدوث نتيجة إجرام
 من النظام. 30/3هذا ما تؤكده المادة رقم و"يعلم"، و 

جرامية التي سيقبل على فعلها، يقصد بالعلم الإحاطة الكاملة للجاني بحقيقة الواقعة الإ  و 
ذ لا يمكن تصور وجود الإرادة الجنائية في غياب إمن حيث الواقع أو من حيث القانون،  سواء
النص القانوني إضافة إلى أساس العلم بالواقعة الإجرامية على  اعتبار أن هذه الإرادة تقومب، العلم

  1.الذي يجرمها
 أ/ العلم بالوقائع

بالوقائع الجوهرية في جرائم الاعتداء على  يتعين على الجاني البيئي أن يكون على علم
 .2تقوم مسؤوليته الجزائيةالجاني، و ذلك القصد الجنائي لدى البيئة المائية الدولية، حتى يتوافر ب

ه تتمثل هذه الوقائع الجوهرية أولا في علم الجاني البيئي بموضوع الحق المعتدى عليه في جريمتو 
 ة؛ة المصالح محل الحمايا لخصوصيَّ ، فعلمه بهذه الوقائع له أهمية متميزة نظرً الماسة بالبيئة المائية

تلويث البيئة المائية. يتسبب بيه فعله و الأمر الذي عللذلك يجب أن يتوافر لدى الجاني العلم ب
جرامي يجب لتوافر القصد الجنائي أن يعلم الجاني في الوقت نفسه بعناصر السلوك الإ   وثانيا

ة، فقد يشترط المشرع فيمن يرتكب بعض باعتبارها إحدى أركان الجريمة البيئيَّ الذي سيصدر منه و 
بالتالي يتعين أن يكون ة معينة، و عليَّ ة أو ف  أن يتصف بحالة قانونيَّ  ة بالبيئة المائيةالجرائم الماسَّ 

ؤوليته نتفت مسا ا  لهَ إذا جه  صد الجنائي لديه، و ا إلى تلك الحالة من أجل توافر القَ عمله ممتدً 
 3العمديَّة عن ا رتكاب الجريمة.
                                                           

(، مذكرة مقدمة لنيل درجة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي-الحماية الجنائية للبيئةنور الدين حمشة، ) 1
الماجستير في الشريعة و القانون، كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .90ص ، 2006
 .112 الحماية الجزائية للمياه و الأوساط المائية من التلوث في القانون الجزائري، مرجع سابق، صملعب مريم،  2
(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدطتوراه في العلوم القانونية، تخصص علوم الحماية الجزائية للبيئةبركاوي عبد الرحمان، ) 3

-161، ص 2017ياسية، قسم الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، جنائية، كلية الحقوق و العلوم الس
162. 
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 ب/ العلم بالقانون 
قبل الدفع بالجهل أو الغلط في القانون، يُ فلا إن العلم بالقانون أمرٌ مفترضٌ في حق كل فرد، 

، الفعلي إذ يُفترض العلم به باعتبار أن المصلحة العامة تقتضي مساواة العلم المفترض بالعلم
بالتالي الإفلات ا سبباً لانتفاء القصد الجنائي و حتى لا يكون الجهل بالقواعد القانونية أو الغَلَط فيه

 1من المسؤولية الجزائية.
 ".بدأ "افتراض العلم بالقانون معارض لمفقهاء القانون الدولي بين مؤيد و بين حدث نقاش 

قد أبدوا معارضة حيث تشير تقارير لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب إلى أن فقهاء هذا القانون 
لا يمكن تطبيق بأنه في نطاق القانون الدولي و "، عدم الاعتذار بجهل القانون "متكررة لتطبيق مبدأ 

ا فهو أمر يتنافى مع طبيعة قواعده، كون أن الفاعل لا يحسب حساب بصورة مطلقةالقاعدة هذه 
فمثلا نجد جل المحاكمات التي دارت بعد الحرب العالمية الثانية  للألمام بقواعد القانون الدولي.

عدة عذرا نافيا للعنصر المعنوي وبالتالي )بخصوص مجرمي الحرب( اعتبرت أن هذه القا
 2لذلك فإن هذه القاعدة تطبق وفقا لظروف محددة في القانون الدولي. ة الجنائية.للمسؤولي
ئية، الحماية الدولية للبيئة المامجال من جانبنا نرى أن قاعدة "لايعذر بجهل القانون" في و 

س إن كانت مستحدثة نوعا ما، إلا أنها تمالقوانين البيئية و أن لابد أن تطبق بشكل مطلق، كون 
 من مساحة الكوكب، ما %71هو البيئة المائية التي تشكل نسبة يرا من حياة الإنسان و جانبا خط

يعني أنها إذا تعرضت لأخطار سيتعرض الكوكب كله لتلك الأخطار، لهذا لا يمكن الاعتذار 
من جهة أخرى لا يصلح تطبيق هذه ي تحمي هذه البيئة هذا من جهة، و بجهل القواعد الدولية الت

 عب الأفعال المضرة بالبيئة حتىلمجال البيئي، كون أن عقل الإنسان العادي يستو القاعدة في ا
اد سامة في عرض البحر أمر خطير إن كان لا يعلم بأنه معاقب عليها بالقانون، فإلقاء مو و 
 قدير هذا الأمر.يستطيع أي شخص تو 
 عنصر الإرادة 2-2

لفرد إلى توجيه نشاطه الجسدي، كلياً أو تُعرَّف الإرادة بأنها تلك القوة النفسية التي تدفع ا
لجنائي هي نشاط نفسي يصدر بوعي فالإرادة في القصد ا .جزئياً، نحو بلوغ هدف غير مشروع

إدراك بهدف بلوغ نتيجة معينة، فإذا توجهت هذه الإرادة عن علم لتحقيق الواقعة الإجرامية من و 
                                                           

 .87، مرجع سابق، ص الحماية الجنائية للبيئة البحرية من التلوثالفتني منير،  1
زيع، الإسكندرية، عباس هشام السعدى، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، د ط، دار المطبوعات الجامعية للنشر والتو  2

 .37-36-35، ص 2002مصر، 
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ئم النتيجة، قام القصد الجنائي في الجرا توجيهه نحو تحققل سيطرتها على السلوك الإجرامي و خلا
أيضا تكون الإرادة المحرك نحو تحقيق السلوك في جرائم السلوك التي لا يتوجب فيها المادية. و 

 1تحقيق النتيجة.
القواعد  بشكل عمدي لنفسالتي تمت  عتداء على البيئة المائيةتخضع الإرادة في جرائم الا
إلى تحقيق جه إرادة الجاني في هذا السياق إلى ارتكاب الفعل و المطبقة في الجرائم الأخرى، إذ تت

عها نحو البيئة المائية لها قوة محركة تدفالإرادة في الجرائم الماسة ب. و النتيجة المقصودة منه
ين في قيام العمد ن، لكن لا يعتد بهذا الأخير في غالبية القواارتكاب الجريمة تتجسد في "الباعث"

 2حالة النص عليها صراحة في القوانين.أو الخطأ، إلا في 
تخصه ـ "الباعث" و و كاستثناء في مجال الجريمة البيئية هناك بعض القوانين التي تعتد ب

 3بأحكام خاصة في حالتين:
ي بعض كعنصر داخل في تكوين القصد الجنائي، وذلك ف في حالة اعتبار "الباعث" -

 الركن المعنوي للجريمة.فيها توافر قصد خاص لقيام  الجرائم التي يشترط
 في حالة اعتبار ا"لباعث" كمانع من موانع العقاب، مثل حالات الضرورة. -

ورة حسب رأينا، يمكن القول أن من حالات الضر لمساس بالبيئة المائية الدولية و فمثلا في جرائم ا
لة التس تستدعي الأخذ ب "الباعث" هي التهديد الذي يطال حياة البشر على متن سفينة محم

 بمواد سامة نتيجة لإمكانية غرقها، فيضطر ربان السفينة لتخفيف حمولة السفينة بإلقاء البعض
 منها في البحر مما يتسبب في تلويث كبير للبيئة البحرية.

 م المساس بالبيئة المائية في جرائ القصد الجنائي ثانيا: صور
نقصر أحكامها للقواعد العامة، س باعتبار أن جرائم المساس بالبيئة المائية الدولية تخضع في

لدولية لماسة بالبيئة المائية ادراستنا على صور القصد الجنائي التي لها أهمية في مجال الجرائم ا
القصد خيرا القصد المباشر و أ، و غير المحدودو  الخاص، القصد المحدودوهي: القصد العام و 

 الإحتمالي.
 

                                                           
 .293عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  1
(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون  الجنائي، الحماية الجنائية للبيئة المائية من التلوثقرقور حدة، ) 2

 .153، ص 2018، الجزائر، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .153، ص نفسهالمرجع  3
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 د الخاص القصالقصد العام و  -1
 العامالقصد الجنائي  1-1

ا تجاه إ رادته حقيقة النشاط المادي المجرَّد، و القصد الجنائي العام يتمثل في علم الجاني ب
لذلك سمي القصد ده الجاني من وراء هذا النشاط؛ و نحو تحقيقه دون أن يأخذ المشرع بما يقص

أي مادة  فمثلا حمل المواد الإشعاعية المؤنينة أو .1بالقصد العام الجنائي في الجرائم الشكلية
 خطرة في السفينة دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من السلطات المعنية.

ر كما سبق القول أن أغلب جرائم الاعتداء على البيئة المائية الدولية هي من جرائم الخطو 
  الإرادة.ائي العام الذي يتكون من العلم و أي جرائم شكلية، فهي تقوم على القصد الجن

 نائي الخاصالقصد الج 1-2
يتمثل هذا الأخير في الباعث فة إلى القصد العام قصدا خاصا؛ و قد يشترط القانون بالإضا

يكون القصد الجنائي الخاص البيئية. و  2أو الغاية التي يقصدها الجاني من وراء ا رتكابه للجريمة
حيث أن وني، محددة بنص قانمن نتيجة ضارة للبيئة المائية و  في الجرائم المادية، التي تتكون 

ا نصراف إ رادته نحو تحقيقه ليس كافيا لتوافر القصد الجنائي، جرد علم الجاني بالسلوك المادي و م
فمثلا في جريمة  .3لنتيجة عند قيامه بالسلوك الماديبل لابد أيضا أن يتعمد الجاني بلوغ تلك ا

هو يباشر نشاطهُ اني و الجنائي إلا بإثبات أن الج قتل الأسماك بالمتفجرات، لا يتوافر القصد
جرامية تمثل الركن المعنوي في الجرائم كان ينوي إ زهاق روح الأسماك، و  المادي هذه النية الإ 

 ا صطلح الفقه على وصفهَا بالقصد الجنائ ي الخاص.العمديَّة الماديَّة، و 
ث الجدير بالذكر هو أن القصد الجنائي هو ضروري في كل الجرائم البيئية العمدية، بحيو 

م الجاني بتوافر عناصر الجريمة وتوجه إرادته نحو ارتكاب الفعل ينطوي ركنها المعنوي على عل
تتجلى أهمية القصد الجنائي الخاص في  في حين ون الحاجة إلى هدف معين.تحقيق النتيجة، دو 

بوصفها جانبي التجريم والعقاب؛ إذ إن غيابه قد يترتب عليه عدم قيام جريمة تلويث البيئة المائية 

                                                           
دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والفقه الإسلامي،  -أحمد محمد عبد العاطي محمد، النظرية العامة لجرائم الاعتداء على البيئة 1

 .150، ص 2017د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 .191 سعيد بوعلي، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص 2
 .151مرجع السابق، ص ال أحمد محمد عبد العاطي محمد، 3
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عملًا إرهابياً أو تخريبياً، مما يستتبع تغير التكييف القانوني للجريمة وما يترتب عليه من إجراءات 
 1.المتابعة الجزائية. كما أن لهذا القصد دوراً أساسياً في التأثير على تقدير العقوبة

 د غير المحدالقصد المحدد و  -2
 د القصد المحد 2-1

كما  على ارتكاب السلوك الإجرامي.ني عند عقده العزم هو القصد الذي يتوفر عند الجا
ديد القصد يرتبط بالأساس بمدى حيث أن تح إذا كان يريد النتيجة الإجرامية. يكون محددا أيضا

الذي يعتبر م بصيد الحيتان لأغراض تجارية، و فمثلا من يقو  .2الإرادة بالنسبة لنتيجة الجريمة
التي هو يقوم بهذا العمل بقصد جنائي، تكون النتيجة لجاني و را في القانون الدولي، فاعملا محظو 

 هي المتاجرة بهذه الحيتان.يريد الوصول إليها محددة، و 
 دالقصد غير المحد 2-2

للنتيجة هو إقبال الجاني بكامل إرادته على ارتكاب السلوك الإجرامي لكن دون تحديد مسبق 
تى النتائج التي قد ه الحالة غير مبالي بشحيث يكون الجاني في هذالتي يرغب بالوصول لها، 

السامة في البحر، هنا الجاني ليست له نتيجة محددة، فمثلا إلقاء المواد الخطرة و  .3تنتج عن فعله
القضاء على العديد الأنواع الحية البحرية، عمل على فساد نوعية مياه البحر و فهذه المواد ست

 ه للحيوانات البحرية المسممة. بالإضافة إلى تسمم الإنسان من جراء تناول
ما يمكن قوله في هذا الشأن، هو أن أغلب جرائم الاعتداء على البيئة المائية الدولية ترتكب و 

يرجع ذلك للطابع الانتشاري لهذه الجرائم، باعتبارها من الفاعل لتحقيق نتيجة محددة، و دون قصد 
يساعد على امتداد آثارها، لتشمل  تنصب على عناصر من البيئة تتميز بالحركة الدائمة، ما

حايا، ما يجعل تحديهم على وجه الدقة أمرٌ  فإنه و على أي حال،  .عسيرٌ  قطاعاً واسعاً من الضَّ
ئية،  غير المحدد من حيث المسؤولية الجنالا يوجد فرق بين القصد المحدد و  في نظر القانون البيئي

                                                           
(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون الإستراتيجية الجنائية لمواجهة الجريمة البيئيةشطيبي عبد السلام، ) 1

 .55، ص 2020، الجزائر،  1عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .149-148ص أحسن بوسقيعة، مرجع سابق،  2
 .192سعيد بوعلي، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص   3



 الأركان القانونية لجريمة المساس بالبيئة المائية في القانون الدولي _________ الفصل الثاني

 
153 

 

وضع السياسات الجنائية الخاصة بالإجرام البيئي،  التمييز له أهمية عندفكلا القصدين يعتد بهما، و 
 1من أجل تقرير حماية أكثر فعالية للبيئة المائية الدولية.

 القصد الإحتمالي القصد المباشر و  -3
   القصد المباشر 3-1

الإجرامي، ثم يقبل تلك لازم لسلوكه ي النتيجة الإجرامية كأثر حتمي و هو أن يتوقع الجان
كالإفراغ المتعمد للمخلفات الصناعية في الأنهار، فالجاني على علم  .2حدوثها النتيجة ويرغب في

 تام بالنتيجة التي ستحدث لكن يبقى راغبا في حدوثها.
 القصد الإحتمالي 3-2

رامي معين لكن عندما يقدم الجاني على فعل إج هو القصد الجنائي غير المباشر، يتحقق
، كإبحار ربان سفينة محملة بالمواد الخطرة 3محتملة الوقوع أو تكون النتيجة الإجرامية غير مؤكدة

بذلك، فإذا وقع حادث في البحر وتسربت  السامة مع علمه أن السفينة ليست بحال يسمح لهاو 
حسب بة عن فعله و سيكون ربان السفينة مسؤولا عن النتيجة المترتالسامة في البحر المواد الخطرة و 

 خطورتها.
القصد الجنائي الاحتمالي في جرائم المساس لقصد الجنائي المباشر و لاف بين اإذا، الاخت

  4بالبيئة المائية الدولية هو من حيث:
العلم: حيث أنه في القصد المباشر يكون هناك يقين تام بحدوث النتيجة الإجرامية،  -

عدم اليقين في ك الإجرامي يقترن بالشك و في حين أن القصد الاحتمالي فإن السلو 
 تيجة.حدوث الن

في القصد المباشر تصل إلى مستوى العزم والتصميم على ارتكاب الفعل،  الإرادة: -
 .بينما تقتصر في القصد الاحتمالي على حدود القبول والرضا باحتمال تحقق النتيجة

الاختلاف بين القصد الجنائي في الجرائم الدولية ونظيره  وقبل الختام تجدر الإشارة إلى أن
في طبيعة المصلحة المستهدفة؛ ففي الجرائم الداخلية غالباً ما يتجه يكمن لية في الجرائم الداخ

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، (دراسة مقارنة -الحماية الجنائية للبيئة)الفتني منير،  1

 .125-124، ص 2019، الجزائر، 1جامعة الجزائر
 .153 مرجع السابق، ص، أحمد محمد عبد العاطي 2
 .193سعيد بوعلي، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص  3
 .125، مرجع سابق، ص الحماية الجنائية للبيئةالفتني منير،  4
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قصد الإضرار مباشرة نحو الأفراد، سواء في سلامة أجسادهم أو في ممتلكاتهم، ولأسباب ودوافع 
متعددة. أما في الجرائم الدولية، فإن نية الجاني تنصرف أساساً إلى المساس بالمصالح الجوهرية 

فمثلا ما  .1نحو الإضرار بمصلحة دولية محددة.الدولي، بحيث يوجّه سلوكه الإجرامي للمجتمع 
التلوث العمدي بعبارة ]إدخال أنواع غريبة قصدًا  جاء في اتفاقية قانون البحار، حيث أشارت إلى

س التلوث الذي يصيب البيئة البحرية الدولية يعتبر ضررًا يمو  ،2في جزء معين من البيئة البحريَّة[
 بمصلحة من المصالح الدولية.

 
 ة الماسة بالبيئة المائية الفرع الثاني: الجرائم غير العمدي

 

ه الفاعل تُعد الجرائم الماسة بالبيئة المائية، في جوهرها، أفعالًا صادرة عن الإنسان، باعتبار 
إرادة  ائمًا علىالرئيس في التفاعل مع العناصر البيئية واستغلالها. غير أن هذا التفاعل لا يقوم د

د قصد إجرامية متعمدة، إذ قد يرتكب الإنسان أفعالًا تُلحق ضررًا بالبيئة المائية دون أن يكون ق
 ذلك صراحة، رغم إدراكه العام لخطورة النشاط الذي يزاوله. وفي مثل هذه الحالات، نكون بصدد

 .ما يُعرف بالجرائم البيئية غير العمدية
 ة الماسة بالبيئة المائية على ارتكاب الجاني لخطأ غير عمدي،وتقوم الجرائم غير العمدي

يتمثل إما في الإهمال، أو في عدم مراعاة القواعد والإجراءات المفروضة قانونًا، خاصة تلك 
عيد المتعلقة بالوقاية والسلامة البيئية. ويكتسي هذا النوع من الجرائم أهمية متزايدة على الص

هيزات ر العلمي والتكنولوجي المتسارع، وما رافقه من استخدام واسع للتجالدولي، بالنظر إلى التطو 
داث والوسائل التقنية المعقّدة، التي يتطلب تشغيلها مستوى عاليًا من الحيطة والحذر لتفادي إح

 .أضرار جسيمة بالبيئة المائية
م الماسة مفهوم الخطأ غير العمدي في الجرائ ا الفرعوانطلاقًا من ذلك، سنتناول في هذ

، نيا()ثا إلى دراسة صور ارتكاب هذه الجرائم بطريقة غير عمدية ل، ثم ننتق)أولا( بالبيئة المائية
 بهدف إبراز خصوصية هذا النمط من الجرائم في المجال البيئي الدولي.

                                                           
(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، الحماية الجنائية للبيئة في القانون الوطني و المواثيق الدوليةباديس الشريف، ) 1

لية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، تخصص القانون الجنائي الدولي، ك
 .228، ص 2019

 ، السابقة الذكر.1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  من  196المادة  2
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 مفهوم الخطأ غير العمديأولا: 
العمدي حسب رأي الخطأ غير و  ،1هو الإنحراف الإيجابي أو السلبي، "La Foute"الخطأ 

نسانية يتنافى مع الخبرة الإ  ات الحيطة والحذر، و واجبذهني، لا يتفق و  الفقه هو عبارة عن مسلك
رادة إلى إ   تيان نمط سلوكي مخالف لما أقره القانون، فيترتب عنه نتيجة العامة، بحيث يدفع الإ 

ترتكز على عنصرين، إتيان  فقوام المسؤولية الجزائية هنا ر مشروعة، متوقعة أو يمكن توقعها.غي
جرامية.الحذر، إضافة لتو افق مع الحيطة و سلوك لا يتو   2قع النتيجة الإ 

يحتل الخطأ غير العمدي أهمية خاصة، كون أن أغلب  ةفي جرائم المساس بالبيئة المائيو 
تزايد تقع عن طريق الخطأ، حيث أن الأفعال الملوثة للبيئة المائية نتيجة الإهمال في  هذه الجرائم
بالخطأ الاكتفاء في الجرائم الماسة بالبيئة المائية تطور الآلات في العصر الحديث، و  خاصة مع

بين القصد في قيامها هو الذي يفسر ما إذا أُضيف إلى الطبيعة الخاصة لتكوينها أو التسوية بينه و 
عن ركنها المعنوي، المادي "عدم الحاجة عملًا" إلى إقامة الدليل على ركنها المعنوي ا ستقلالا 

 3إ سناده للمتَّهم.ت الفعل المادي المكون للجريمة و بحيث لا يبقى على سلطة الاتّهام إلا إ ثبا
 4الخطأ غير العمدي نوعان:و 

يكون إذا توقع الجاني أن سلوكه سيترتب ي، و هو الخطأ الواع  و توقع: الالخطأ مع   -
 وقوعها ويأمل في تفاديها، دون  بعدملكنه يبقى يعتقد معينة، و  عليه نتيجة إجرامية

 أن يبدي قبولا بتحققها إذا حصلت فعلا.
يكون في حالة إذا لم يتوقع الجاني أن والخطأ غير الواعي، و الخطأ غير المتوقع:  -

قد يترتب عليه نتيجة إ جرامية، وهو في الأصل كان باستطاعته وواجبًا عليه سلوكه 
 يحول دون وقوعهَا.أن يتوقع حدوثهَا، و 

التحوط، رغم بات الوقاية و الخطأ غير العمدي في الجرائم البيئية يكون جراء عدم أخذ واجو 
الحيطة، فمثلا د بشكل كبير على مبدأي الوقاية و تفاقيات الدولية المعنية بالبيئة البحرية تشدأن الا

ول على ية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث تلزم الدنذكر على سبيل المثال ما جاء في اتفاق
يطرة على تلوث البيئة البحرية، السلمنع وخفض و الوقائية ضرورة الأخذ بكل ما يلزم من التدابير 

                                                           
 .360عمتوت عمر، مرجع سابق، ص  1
 .160قرقور حدة، مرجع سابق، ص  2
 .257جع سابق، ص محمد أحمد منشاوى، مر  3
 .129الفتني منير، الحماية الجنائية للبيئة، مرجع سابق، ص  4
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معين  يا أو عن إدخال أنواع غريبة عن قصد في قسمجالتكنولو  الذي يكون ناتج عن استخدامو 
  1واسعة النطاق بتلك البيئة.من شأنه التسبب في تغيرات ضارة و ة من البيئة البحريَّ 

  صور الخطأ غير العمدي في الجرائم الماسة بالبيئة المائيةثانيا: 
ا العمدية المتعلقة بالبيئة المائية الدولية عدة صور، يمكنن ريتخذ الخطأ في الجريمة غي

الخطأ الذي يدخل في مفهوم ذي يدخل في مفهوم سوء التقدير، و تقسيمها على قسمين: الخطأ ال
 خرق القانون 

 يدخل في مفهوم سوء التقديرالخطأ الذي  -1
لمجرم، يحدث نتيجة لسوء تقدير افي الجرائم الماسة بالبيئة المائية غير العمدية قد إن الخطأ 

 هي كالتالي:ي هذه الحالة قد يتخذ عدة صور، و سوء التقدير فو 
 الرعونة 1-1

ي روف التي تؤثر على الفاعل فيقصد بها سوء التقدير للظُّ ، "La maladresse"الرعونة 
تصرفات هذا الشخص ، و كثيرةً  ينطبق هذا الوصف على الشخص الذي يرتكب أخطاءً و  تصرفاته،

 2.بعدم تقدير للعواق  يش و الطَّ سم بالخفة و عادة ما تتَّ 
الرعونة في الجرائم البيئية غير العمدية، هي كالخطأ الفني الناتج عن سوء تقدير الفاعل و 

فالرعونة التي تأتي في صورة  .3جهلهاراته و قص مهللظروف التي تؤثر في تصرفاته، إضافة لن
اللازم الخطأ المرتب للمسؤولية الجزائية هي عدم التزام صاحب السلوك الإجرامي البيئي بالوعي 

عدم الاكتراث بالنتائج المترتبة حتى إذا كان لتفادي النتائج المادية والمعنوية الناتجة عن سلوكه، و 
 4لا يقصد إحداثها.

 (عدم الانتباهالإهمال ) 2-1
اتخاذه كل ما  اون الذي يرتكبه الشخص نتيجة لعدميراد به الته "،Négligence" الإهمال

بإهمال ينطوي  ةالمائيفقد ترتكب جريمة ضد البيئة  .5من التدابير الواجبة عليه أن يتخذ بها يلزم

                                                           
 ، السابقة الذكر.1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  من 196المادة  1
 .417ص  ،عمتوت عمر، مرجع سابق 2
 .195سعيد بوعلي، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص  3
كلية  (، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون،يئة في القانون الجزائري الحماية الجنائية للبناصر زرورو، ) 4

 .174، ص 2017 ،1الحقوق، جامعة الجزائر 
 .127عمتوت عمر، المرجع السابق، ص   5
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قواعد الخبرة  على سلوك سلبي )يقع بالترك أو الامتناع( يكون قوامه التفريط فيما تقتضي به
العامة، بحيث لا يتم الأخذ بالاحتياطات الكافية التي تحول دون وقوع النتيجة الإجرامية الضارة 
أو الخطرة بالبيئة المائية، كإهمال مالك المصدر المشع في الأخذ بالتدابير الوقائية التي تحول 

 1دون وقوع الأخطار الناتجة عن تسرب الإشعاعات المؤنينة.
 التحوطو  ترازعدم الاح 3-1

الوخيمة، وعدم  احتساب العواقبو يراد به عدم التدبر  ،"Sans Prudence" عدم الاحتراز
لأن الجاني لم يأبه بالإجراءات  ،متناعقد اعتبره البعض كصورة للخطأ بالا  . و 2أخذ الحيطةالتبصر و 

ضرار بالبيئة المائية ال المياه لغرض ذلك ، كإفراغ المواد الكيماوية أو استعماللازمة لتجنب الإ 
على ضفاف الأنهار، أو البحيرة المجاورة لمزرعته، فيتسبب بتلويثها ما يؤدي إلى إ ضرار 

     3الأحياء المائية.بيعية المسقيَّة بهذه المياه، و بالمسَاحات الطَّ 
 الخطأ الذي يدخل في مفهوم خرق القانون  -2

لاحظنا أن هناك  ،م سوء التقديرخل في مفهو دفي الصور السابقة من صور الخطأ الذي ي
سلوكا من الجاني إيجابيا كان أم سلبيا يتسم بالرعونة أو الإهمال أو عدم الاحتراز، مما شكل 
خطأ في حقه يترتب عليه مسؤولية جنائية، بالإضافة إلى ماسبق، قد يكون الجاني في بعض 

د هذا السلوك بذاته سبباً في قيام ويُع ا للقوانين التي تحمي البيئة المائية،الحالات غير مراعيً 
  4.صورة عمدية أو نتج عن إهمال وخطأالمسؤولية الجنائية، سواء صدر عن الجاني ب
" IWC"فإن اللجنة الدولية لصيد الحيتان  " ICRW" فمثلا، وفقا لاتفاقية تنظيم صيد الحيتان

مواسم الصيد، إضافة ظم أماكن و ة وضع اللوائح التي تن)تم إنشاؤها وفقا للمادة الثالثة( لها صلاحي
 يجوز صيد الحيتان في أي مكان مما يعني أنه لا تحديد حصص الصيد الخاصة بكل دولة،إلى 

ي تضعها هاته اللجنة، ، بل يجب التقيد بما جاء في اللوائح الت5أي وقت أو بالكمية المرغوب بهاو 

                                                           
حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات ال -نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة 1

 .414، ص 2014
 .619 عمتوت عمر، المرجع السابق، ص 2
 .59شطيبي عبد السلام، مرجع سابق، ص  3
 .134نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص  4
 السابقة الذكر. ،ICRWاتفاقية تنظيم صيد الحيتان  5
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الصيد نتيجة لمخالفته التنظيمات  ترتب المسؤولية الجزائية عن جريمةلهذه اللوائح  أي مخالفةو 
 كان أو بتلك الكميات.االتي تحظر الصيد في تلك الأوقات أوفي  تلك الأم
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 الباب الثاني:
نحو إرساء نظام ردع جنائي 
دولي للأفعال الماسة بالبيئة 

 المائية
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لال الصناعي والتكنولوجي واتساع أنشطة الاستغ أصبحت الأفعال الماسة بالبيئة المائية، في ظل التطور

سّ البحري، مصدرًا لأضرار بيئية جسيمة تتجاوز في كثير من الأحيان الإطار الإقليمي للدولة الواحدة، لتم
لال مصالح مشتركة تهمّ المجتمع الدولي بأسره. وقد عالجت العديد من الاتفاقيات الدولية هذه الأفعال من خ

 تنبيه إلى خطورتها، بما يكرّس عدم مشروعيتها على الصعيد الدولي، دون أن يصل ذلك، فيتقرير حظرها وال
 .الوقت الراهن، إلى مستوى الاعتراف الصريح بجريمة بيئية دولية مستقلة

غير أن الإشكال لا يقف عند حدود عدم المشروعية، بل يطرح تساؤلًا أعمق حول الكيفية التي يمكن 
ا ه الانتهاكات مواجهة جنائية فعالة، خاصة عندما تبلغ درجة من الجسامة تجعل آثارهمن خلالها مواجهة هذ

ي تُرتكب تمسّ السلم والأمن الدوليين أو تهدد أمن البشرية جمعاء. ويزداد هذا التساؤل تعقيدًا في الحالات الت
ية الجنائية ما يثير مسألة المسؤولفيها هذه الأفعال باسم الدولة، أو برعايتها، أو تُنسب إلى سلطاتها الرسمية، ب

 .الدولية وإمكانية مساءلة مرتكبيها
بعد  وانطلاقًا مما خلصت إليه الدراسة في الباب الأول، من أن جريمة المساس بالبيئة المائية لم تحظَ 

ي بنباعتراف صريح ضمن منظومة الجرائم الدولية المقننة، فإن معالجة مسألة الردع الجنائي الدولي تقتضي ت
ق هذه مقاربة منهجية واقعية تحول دون إفلات مرتكبي الانتهاكات البيئية الجسيمة من العقاب. ولهذا، لا تنطل

طار الدراسة من افتراض وجود جريمة بيئية دولية قائمة، وإنما تسعى إلى البحث عن حلول قانونية مؤقتة في إ
ابها، فعال الماسة بالبيئة المائية، بحسب ظروف ارتكالنظام الجنائي الدولي القائم، وذلك من خلال تكييف الأ

 لبشرية.اضمن الجرائم الدولية المعترف بها، كالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، أو الأفعال التي تمسّ أمن 
العامة  وفي هذا السياق، تكتسي دراسة نظام المسؤولية الجزائية الدولية أهمية خاصة، باعتبار أن الأحكام

ية تحكم قيام هذه المسؤولية تظل واحدة في جوهرها، سواء تعلّق الأمر بمساءلة الأفراد عن جرائم دولالتي 
لى الجزاء معترف بها حاليًا، أو عن جريمة بيئية دولية قد يتم تقنينها مستقبلًا. كما يفرض منطق الردع التطرق إ

 العقاب وتحقيق الحماية الفعالة للمصالحالجنائي الدولي بوصفه الأداة الأساسية لضمان عدم الإفلات من 
 .الدولية المحمية

نحو إرساء نظام ردع جنائي دولي للأفعال الماسة بالبيئة »وعليه، خُصص هذا الباب، المعنون بـ 
لنحو ، لدراسة الإطار الجنائي الدولي القابل للتطبيق على هذه الأفعال، وذلك من خلال فصلين على ا«المائية
 :الآتي

 .الأول: المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بالبيئة المائيةالفصل 
 الفصل الثاني: ملامح الجزاء الجنائي الدولي للأفعال الماسة بالبيئة المائية.
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 ته، حيث أن ما أفرزته العولمة،موضوعا حديثا رغم عتاق وليةتعد المسؤولية الجزائية الد

ولي الانفتاح على عالم متغير في كل مرة، يجعل المجتمع الدوزيادة التقدم العلمي والتكنولوجي و 
محافظة تحديد الأطر القانونية الكفيلة بالمن وضع السبل الكفيلة بحسمها، و  أمام قضايا جديدة لابد
من جهة  بين ما يقع عليهم من واجباتو  ،من جهةمصالحهم ية الأفراد و على التوازن بين حما

 السلم الدوليين.، إضافة إلى حفظ الأمن و أخرى 
مام وفي هذا السياق، برزت الجرائم البيئية كإحدى الظواهر المستحدثة نسبيًا في نطاق الاهت

وصفها على البيئة المائية بالدولي، بالنظر إلى خطورة آثارها واتساع نطاقها، لاسيما عندما تنصب 
رائم أحد أهم مكونات البيئة العامة وأكثرها اتصالًا بالحياة الإنسانية. غير أن خصوصية هذه الج

لا تكمن فقط في طبيعتها، وإنما أيضًا في الإشكال القانوني الذي تطرحه، والمتمثل في غياب 
 .اعتراف صريح بها ضمن منظومة الجرائم الدولية المقننة

البيئة طلاقًا من هذا المعطى، فإن دراسة المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بوان
عتماد المائية لا يمكن أن تقوم على افتراض وجود جريمة بيئية دولية قائمة بذاتها، وإنما تقتضي ا 

لى راسة عمقاربة واقعية تستند إلى الإطار الجنائي الدولي القائم فعليًا. وعليه، تنصب هذه الد
 بحث إمكانية مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للبيئة المائية من خلال تكييف هذه الأفعال

ضمن الجرائم الدولية المعترف بها، وذلك كحل مؤقت يهدف إلى الحد من ظاهرة الإفلات من 
 العقاب، إلى حين تطور الاعتراف الدولي بالجريمة البيئية.

ة حكام القانونية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائيوفي هذا الإطار، تكتسي الأ
حكام الدولية أهمية خاصة، باعتبارها المرجع الأساسي المنظم للمسؤولية الجزائية الدولية، وهي أ

ة لا يختلف تطبيقها من حيث المبدأ باختلاف وصف الجريمة، سواء تعلق الأمر بجرائم دولية مقنن
 .عترف بها مستقبلًا ضمن هذا الإطارحاليًا أو بأفعال قد يُ 

 :وبناءً على ما سبق، سنعالج هذا الفصل من خلال مبحثين رئيسيين، على النحو الآتي
 .رف بهاالمبحث الأول: مساءلة الأفعال الماسة بالبيئة المائية في إطار الجرائم الدولية المعت

 يئة المائية.لية عن الأفعال الماسة بالبالمبحث الثاني: البنية القانونية للمسؤولية الجزائية الدو 
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مساءلة الأفعال الماسة بالبيئة المائية في إطار الجرائم الدولية المبحث الأول: 

 المعترف بها
 

إن استقراء الصكوك الدولية المعنية بحماية البيئة المائية يُبرز وجود عدد معتبر من 
مة. عد الإخلال بها خرقًا لالتزامات دولية ملز السلوكيات التي أُحيطت بحظر دولي صريح، بحيث يُ 

ية غير أن هذا الحظر، على أهميته، يثير تساؤلًا جوهريًا حول مدى كفايته لإقامة مسؤولية جزائ
 دولية بالمعنى الدقيق، لاسيما في ظل الطابع الخاص للقانون الجنائي الدولي، الذي يقوم على

 .ي باقي فروع القانون الدوليقواعد وشروط تختلف عن تلك المعمول بها ف
ه ويتعزز هذا التساؤل عند النظر إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار 

المرجع الجنائي الدولي الأساسي في الوقت الراهن، وما يطرحه من إشكاليات تتعلق بإمكانية 
ح يقرّ بوجود جريمة إخضاع الأفعال الماسة بالبيئة المائية لاختصاصه، في غياب نص صري

، بيئية دولية مستقلة. وهو ما يفرض البحث عن آليات قانونية قائمة تسمح، من الناحية العملية
 .بمساءلة مرتكبي الانتهاكات البيئية الجسيمة، دون الإخلال بمبدأ الشرعية الجنائية

اء الجنائي وانطلاقًا من هذا المعطى، يبرز التكييف القانوني كأداة مركزية في عمل القض
الدولي، باعتباره الوسيلة التي يتم من خلالها ربط الأفعال المادية المرتكبة بالنصوص القانونية 
المجردة، بهدف تحديد الوصف القانوني الملائم لها. ويُعد هذا التكييف ممارسة قضائية ضرورية، 

ها الصارم لأحكام رامتضطلع بها المحكمة عند نظرها في القضايا المعروضة عليها، في إطار احت
     .1نظامها الأساسي

المائية  وبناءً على ذلك، ارتأينا في هذا المبحث دراسة إمكانية مساءلة الأفعال الماسة بالبيئة
بيئي  عبر تكييفها ضمن الجرائم الدولية القائمة، باعتبار هذا التوجّه حلًا مرحليًا لغياب تجريم

ل عقاب. وعليه، سيتم أولًا بحث قابلية تكييف هذه الأفعاصريح، ووسيلة للحد من الإفلات من ال
كـ جرائم ضد الإنسانية )المطلب الأول(، ثم كـ جرائم حرب في سياق الاعتداءات التي تستهدف 

 البيئة المائية زمن النزاعات المسلحة )المطلب الثاني(.

                                                           
كمة الجنائية الدولية، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، فتحي علي السيد، المرحلة التمهيدية لنظر الدعوى أمام المح 1

 .142، ص 2015القاهرة، مصر، 
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رتأينا اتقرار الجنس البشري، وإدراكًا لخطورة الاعتداءات البيئية التي تمسّ بشكل مباشر سلامة واس
يثة، أيضًا التوسع في الدراسة نحو مفهوم الأفعال الماسة بأمن البشرية، وما يرتبط به من صور حد

دم تقنين وعلى رأسها الإرهاب البيئي باعتباره أحد الأبعاد الناشئة في بنية الإرهاب الدولي. ورغم ع
إلا أن دراسته تظل ذات أهمية منهجية، قلة، هذا الصنف من الجرائم رسميًا كجريمة دولية مست

باشراً مهديداً لكونها تعكس اتجاهاً متنامياً نحو التعامل مع الأضرار البيئية الجسيمة باعتبارها ت
ناول تعتراف بالجرائم البيئية ضمن المنظومة الجنائية الدولية. وسيتم الاللإنسانية، وتدعم مسار 

 .هذه المسائل في )المطلب الثالث(
 تكييف الأفعال الماسة بالبيئة المائية كجرائم ضد الإنسانيةول: المطلب الأ 

 

نونيًا يثير تكييف الأفعال الماسة بالبيئة المائية ضمن فئة الجرائم ضد الإنسانية إشكالًا قا
 بالغ الدقة، لما ينطوي عليه من تداخل بين مجالين مختلفين من حيث النشأة والأهداف، ولكونه

نة لهذه الجرائم على سلوكيات لم تُصنّف تقليديقتضي ال يًا تحقق من مدى انطباق العناصر المكوّ 
ضمن هذا الإطار. ومن ثم، فإن تناول هذا التكييف يستلزم دراسة متأنية تُراعي خصوصية كل 

 .من الجرائم البيئية والجرائم ضد الإنسانية، دون افتراض مسبق لإمكانية الجمع بينهما
ياق، يهدف هذا المطلب إلى بحث نقاط التلاقي الممكنة بين الأفعال التي وفي هذا الس

ابة تُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة المائية وبين الجرائم ضد الإنسانية، من خلال تحليل مدى استج
هذه الأفعال للشروط الموضوعية التي يقوم عليها هذا الصنف من الجرائم، خاصة من حيث 

ساع نطاق آثارها، وما قد يترتب عنها من مساس خطير بالإنسان وحقوقه طبيعتها الجماعية، وات
 .الأساسية

 إلى دراسة الأفعال الماسة بالبيئة من خلال التطرق  وبناءً على ذلك، سنعالج هذا المطلب
ت قصد الوقوف على مختلف الاتجاهات والاجتهادا في )الفرع الأول(، المائية من المنظور الفقهي

، ثاني()الفرع ال في إلى بحث هذه الأفعال من المنظور القانوني ذا التكييف، ثم ننتقلالتي تناولت ه
 في ضوء الأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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 فقهيال من المنظوركجرائم ضد الإنسانية  لأول: الأفعال الماسة بالبيئة المائية الفرع ا
 

لثانية، كانت محل اهتمام فقهاء منذ اندلاع الحرب العالمية اد الإنسانية، و إن الجريمة ض
تنوعت نسبيا لها، و  تعريف محددلة منهم للوصول إلى فكرة موحدة و أساتذة القانون الدولي، كمحاو و 

 1هذه التعريفات باختلاف الزاوية التي ينظر منها هؤلاء الفقهاء للجرائم ضد الإنسانية.
تتمثل في حسب رأي الفقه الدولي،  ،"La crime L’Humanisme" نسانيةالجريمة ضد الإ

للمجتمع  كل سلوك إجرامي يشكل مخالفة للقانون الدولي ويترتب عليه مساس بالقيم الإنسانية العليا
خير، تعد جريمة ضد الإنسانية، الدولي برُمَّته، حيث أن كل جريمة تشكل تهديدًا لكيان هذا الأ

 2يوقع عليها العقاب. ةؤولية جزائية دوليا مسهيترتب عليو 
ذلك يعود نسانية جمعاء، و يعرفها بعض الفقه بأنها تلك الجرائم التي تصدم ضمير الإ  و 

يعتبر الأستاذ "كلود . و 3لطبيعتها الانتشارية إلى حد أن تكون البشرية ككل ضحية هذه الجريمة
ية في تداءات التي تطال مصلحة أساسكل الاع " أن الجرائم ضد الإنسانية هيC.Lomboisلمبوا 

 4حقوقه بصرف النظر عن كل المعايير.حماية الإنسان و  يراد بتجريمهاالمجتمع الدولي، و 
ائم ضد الإنسانية يستنبط تعريف الجر  هأن، "C.Lomboid"الملاحظ على تعريف الأستاذ و 

اف غير المَشرُوط ك الاعتر بأنه ذلهذا المبدأ س هوبر" "ماك يعرف إذ .من مفهوم "مبدأ الإنسانية"
نسان، و أن نسان من أجل حمايته، دون بقيمة الإ  الالتفات  الانسانية هي منح الاعتبار لشَخص الإ 

يعتبر "مبدأ الإنسانية" ، أو أي اعتبار آخر. و الاجتماعيةللاعتبارات السياسية والاقتصادية و 
مانة القانونية الأَ  نسان و الضَّ   5ريَّاته الَأساسيَّة.حُ ساسية لاحترام حقوق الإ 

سوى أفعال تنال من جملة من حقوق الإنسان بالقول أن الجرائم البيئية لا تعد  إذا سلمناو 
التي تدخل   ، وياة، والحق في الصحةالأساسية، وفي مقدمتها الحق في بيئة سليمة، والحق في الح

                                                           
دراسة في القانون الدولي المعاصر، الطبعة  -صفوان مقصود خليل، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وطرق مكافحتها 1

 .39ص ، 2010الأولى، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، 
 .356السيد أبو عطية، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  2
عبد الحميد أحمد حميد، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية للنشر  3

 .63، 2016والتوزيع، بيروت، لبنان، 
ضد الإنسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية، د ط، ديوان المطبوعات عبد القادر البقيرات، مفهوم الجرائم  4

 .51، ص 2010الجامعية، الجزائر، 
(، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد أساسيات مبدأ الإنسانية في القانون الدولي الإنسانيبوخالفة حدة، ) 5

 .1129، ص 2022ربية و التعليم، أوت ، وزارة الت02، العدد 06



 المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بالبيئة المائية _____________ الفصل الأول

 
166 

 

 فهي ل الحقوق السابقةجريمة ممكن أن تمس أو تهدد كضمن مبدأ الإنسانية، نصل إلى أن أي 
 جرائم ضد الإنسانية.الواسع لل مفهومالتدخل ضمن 

تكب في في هذا الخصوص قال بعض الفقه أن الجرائم ضد الإنسانية، تشمل كل فعل يُر و 
لم أو الحَرب؛ و  ف من خلالهَا إلى حماية كل الحقوق الَأساسيَّة زمن السَّ هي تلك الجرائم التي تَهد 

الحقوق تم النص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  ؛ و هذه1زمانٍ  للإ نسان في مكانٍ و
لا يجوز بأي حيث أن لكل شخص الحق في الحياة والأمان على شخصه والحق في الصحة، و 

 .2نسان معاملة لا إنسانيةالإحال معاملة 
ال فعن بين الأالبيئة المائية خاصة هي مالسلوكات الماسة بالبيئة عامة و  من جهتنا نرى أنو 

حرياته، حيث ب، كما أنها تمس بحقوق الإنسان و أيضا في زمن الحر التي ترتكب في زمن السلم و 
ما ينعكس سلبا على صحته  ،تؤثر على حياته كإنسان من حيث انتشار الأمراض بسبب التلوث

جوفية لمياه الاتدهورة، فتلوث الأنهار الدولية و كما تؤثر عليه من جانب البيئة الم أسلوب حياته.و 
ندرة  النبات أيضا، سيخلقالعذبة التي يستهلكها الإنسان والحيوان و  اللذان يعتبران مصدرا للمياه

في هذا المورد بحيث يصعب على الإنسان الحصول على مياه شرب نقية، إضافة إلى انتشار 
بب الصراعات ية لطالما تلوثت بسكما لا يخفى أن الأنهار الدول .الأمراض في حال استهلاكها

بزمن سلم، فهي ترتكب في كل وقت الحروب، فالجريمة البيئية ليست مرتبطة لا بزمن حرب أو و 
 بشكل عشوائي.وكل مكان و 

حيث يقول بأن  ،"Finkiel Kroutما يؤكده مرة أخرى تعريف الأستاذ "فانكيل لكروت  هذاو 
نسَان.هر ما من شَأنه أن يمسَّ ما هو جو نسانية هي كل م ضد الإ  الجرائ   أي أن كل  يْ في الإ 

ة المنصوص عليها في الذي يعتبر أهم الحقوق الَأساسيَّ يمة تشكل اعتداء على حق الحياة و جر 
 3هي جريمة ضد الإنسانية. الاتفاقيات والإعلانات الدولية

بما أن الجريمة البيئية هي بأي شكل من الأشكال تشكل تهديدا على حياة الإنسان سواء و 
أو غير مباشر، فتلوث البيئة المائية الدولية يهدد حياة الإنسان بشكل كبير نظرا  بشكل مباشر

لتعدد استعمالات الماء في الحياة، فمثلا تسمم الأسماك في البيئة البحرية بالملوثات الناجمة عن 
                                                           

 .51مرجع سابق، ص  ،رات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانيةعبد القادر البقي 1
 10مم المتحدة، بتاريخ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأ 25-05-03المواد  2

 ، باريس، فرنسا. 1948ديسمبر 
 .52مفهوم الجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، ص  قيرات،عبد القادر الب 3
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التصريف الصناعي، سيؤدي إلى تسمم الإنسان أيضا، نظرا لاعتماده على الأسماك في غذائه، 
ها، كالدول الآسيوية مثل الصين واليابان من غذائ %90لدول التي تشكل الأحياء البحرية خاصة ا
غيرهم، فمن الممكن أن يؤدي تناول أحياء بحرية مسممة بمواد صناعية خطرة إلى موت وكوريا و 

أن صاحب السلوك  بالتالي يمكن القول،إضافة لتفشي الأمراض الخطيرة، و  جماعي للأفراد،
المتمثل في تصريف النفايات الصناعية في البيئة البحرية هو ارتكب جريمة ضد  بيئيالإجرامي ال

 الإنسانية.
يزيد من صحة رأينا ما قاله الأستاذ "ستيفان غلاسير" بأن الجريمة ضد يمكن أن و ما 

يكون لها آثار ضارة كإخلال بقواعد القانون الدولي و  الإنسانية هي عبارة عن أفعال ترتكب
أي أن الجماعة الدولية تقوم بتحديد مصالحها الجوهرية التي  التي يحميها هذا القانون. المصالحب

ءات على أنها جرائم ضد تكييف هاته الاعتداجريم كل أشكال الاعتداء عليها، و يتوجب ت
 إذا قمنا بإسقاط مفهوم الجريمة البيئية على رأي الأستاذ "غلاسير" نرى بأن البيئة. و 1الإنسانية

 تشكل مصلحة يحميها القانون الدولي بموجب الاتفاقيات الدولية الملزمة للأطراف يةالمائ
ل تهديدا كبيرا للمجتمع البيئة المائية خاصة تشكالأفعال الماسة بالبيئة عامة و أن ، كما المتعاقدة

لتي أن الجريمة البيئة العالمية المشتركة، خاصة و تيجة للآثار الجسيمة التي تلحقها باالدولي، ن
نقل الخاصة للماء في التحرك و  الطبيعة ري بسببتمس البيئة المائية تكون ذات طابع إنتشا

  الأضرار عبر عدة أقاليم، ما قد يهدد مجموعة كبيرة من البشرية.
الإنسانية  من المحتمل أن تشكل جريمة ضد عتداء على البيئة المائيةالاعن جريمة  و كمثال

 ة دلتا نهر النيجر بجنوب نيجيريا.ر قضية التلوث النفطي في منطقنذك وط فيهانظرا لتوفر الشر 
تطلب إن التلوث النفطي غزا المنطقة، والأمر ، فUNEPفحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

مرة  900يزيد بمعدل الأكبر في العالم، و يقدر الخبراء أن التلوث تعتبر ظيف نالقيام بعملية ت
، بالإضافة إلى أنه حسب تقديرات برنامج الُأمم 2ما يعني كارثة محققة عن الحد المسموح به،

ث ن فطي من عام  6800المتحدة للبيئة فقد وقع أكثر من  ، 2001إلى غاية عام  1976حاد 
                                                           

 .52عبد القادر البقيرات، ، مرجع سابق، ص  1
نوفمبر  11تم النشر بتاريخ: ، (ارثة بيئية بدلتا نهر النيجر تتطلب عملية تنظيف غير مسبوقةك) مقال إلكتروني بعنوان:  2
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https://arabic.rt.com/news/571419-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/571419-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9/
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ر العيش التي يعتمد عليها السكان، كما أثر بشكلٍ كبيرٍ على  وهذا التدهور البيئي أثر على مَصاد 
المحليين يعانون من التقرحات الجلدية وأمراض العيون ومشاكل  صحتهم، حيث أن السكان

  1تنفسية.
لأن تكون جريمة ضد  نرى أن هذه الجريمة في حق البيئة المائية، تصلح ومن جانبنا 

ت عديدة. فمن الناحية التحليلية ضمن المفهوم الواسع للجريمة ضد ذلك لاعتباراالإنسانية، و 
 ية. إذجريمة ضد الإنسان يرقى هذا الاعتداء على البيئة المائية إلى الإنسانية يمكن المجادلة بأن

 السكان انحرمإضافة إلى  ،مكيةروة السَّ ه الثَّ ر الغذاء بتدمير اه تسبب في فقدان مصاد  أن تلوث الميَّ 
 تدهوراض و مر نتشار الأَ أدت إلى ا  الخطرة امة و ة، كما أن المواد الكيميائية السَّ ظيفَ من المياه النَّ 

لى عد في حياته اليومية عتم  مار الواسع الذي لحق بالمجتمع المُ شخاص، فهذا الدَّ لاف الأَ صحة آ
منهج ملأنه يعتبر انتهاك  لإنسانيةالبيئة المائية، لا يسعنا إلا أن نقول أنه بمثابة جريمة ضد ا

  لحقوق الإنسان.
 

 قانونيال نسانية من المنظوركجرائم ضد الإ   الماسة بالبيئة المائية الأفعالالفرع الثاني: 
 

كان مصطلح الجرائم ضد الإنسانية غير متداول بكثرة فيما سبق، كما أنه كان متداخلا في 
المفهوم مع مصطلحات أخرى تقترب في المعنى العام منه، لكن بعد قيام الأمم المتحدة صار 

ؤهلين من فقهاء القانون المفهوم شامل له. حيث أن الفاعلين و محلا للنقاشات الهادفة إلى تحديد م
ابت للجرائم ضد الإنسانية غيرهم، سعوا لعقود من أجل تحديد ثالدولي والمنظمات الحكومية و 

  2تحديد الأفعال المشكلة لهذه الجرائم.و 
موحد للجرائم ضد الإنسانية كان يدور الخلاف بين إطار تحديد مفهوم قانوني شامل و  و في

 3رأيين:

                                                           
(، مجلة السياسة العالمية، و تحليل في حيثيات الصراع و مآلاته الصراع النفطي الدامي في دلتا النيجر: قراءةلامية رقان، ) 1

 .165-164، ص 2012، ديسمبر 02، العدد 03جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، المجلد 
(، مجلة الدراسات القانونية تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القضاء الجنائي الدوليسمصار عيسى، شول بن شهرة، ) 2

 .369، ص 2022، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، جوان 02، العدد 08سياسية، المجلد وال
، جامعة 11((، مجلة البحوث القانونية، العدد العناصر -مفهوم الجرائم ضد الإنسانية )التعريفوسام سليمان أحمد الصغير، ) 3

 .17، ص 2022مصراتة، ليبيا، 
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أي باعتماد التعريف الأكثر دقة ووضوحا أصحاب هذا الر  نادى  الرأي الأول: -
التي في المواثيق السابقة، و  على عكس ما تم تداولهتفصيلا للجرائم ضد الإنسانية، و 

تناولت تعريفا لهذه الجرائم بشكل موسع، على اعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية 
م الأخطر على المجتمع ستكون ذات اختصاص دولي دائم، في إ طار محاكمة الجرائ

م بالتالي فإن منطق العدلة السليم يفرض ذلك، لعدم ترك المجال لخلق جرائ  ، و الدولي
 من قبل الجهة القضائية. ،صلمة في الأَ فعال ليست مجرَّ من أ

للجرائم ضد  اعتماد التعريف الموسع إلى نادى أصحاب هذا الرأي الرأي الثاني: -
ة ليب جديدار أسظه  من الجرائم التي من الممكن أن تُ  الذي يستوعب العديد الإنسانية،

عدم م، نظرا لضيق التعريف المعتمد، و في ارتكابها تجعلها تخرج عن حالة التجري
 .إدراج تلك الأساليب المستحدثة في تطبيق الجريمة

عد ينحن بدرونا نرى أن الرأي الثاني، الذي ينادي بالتعريف الموسع للجرائم ضد الإنسانية و 
ر طرق وسائل الجريمة تتعدد، بحيث تظهاحية أن العالم في تطور مستمر، و لأنسب، من نا
بالتالي فإن ، و واحد لا يمكن حصرها في تعريفضد الإنسانية جرائم جديدة لارتكاب  أساليبو 

يه فق ما تقتضو الجهة القضائية المعنية لدراسة الأمر  ترك المجال أمامد المفهوم الواسع و اعتما
 بعدها تحدد الجريمة يعتبر الأمر الأصوب.و  الدولية العدالة

أحيانا بحياة آلاف الأشخاص جراء تؤدي  جسماتها، إذرغم خطورتها، و فالجرائم البيئية 
 اق.شكل جريمة واسعة النطي نهار الدولية مثلا، مافقط  لتسرب مواد سامة في بيئة الأحادث واحد 

 فهل يترك المجرمون البيئيون  رم مثل هذه الأفعال.جد نص صريح يجمع ذلك كله فإنه لا يو لكن و 
 هذا أمر لا ينطبق مع مقتضيات العدالة الدولية. ؟بدون عقاب رغم تسببهم بقتل آلاف الأشخاص

اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريف الجرائم بعد نقاشات مطولة، إذا و 
قرة الأولى منها على حصر الأفعال التي تندرج ضد الإنسانية في مادته السابعة، إذ نصت الف

ضمن هذا المفهوم، ومن بينها القتل العمد، والإبادة، والاسترقاق، والترحيل أو النقل القسري 
يتعارض مع قواعد القانون  للسكان، وكذلك السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية على نحو

الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الإكراه على البغاء، ، إضافة إلى الجرائم الجنسية مثل الدولي
الحمل القسري، التعقيم القسري، وغيرها من صور الاعتداءات الجنسية. كما يشمل التعريف 
اضطهاد جماعة معينة لأسباب عرقية أو قومية أو سياسية، فضلًا عن الاختفاء القسري 



 المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بالبيئة المائية _____________ الفصل الأول

 
170 

 

عددتها المادة السابعة في الفقرة الأولى . كل هذه الجرائم التي لأشخاص وجريمة الفصل العنصري ل
من خلال البند )أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي( لا يوجد من بينها أي إشارة لجريمة الاعتداء 

  على البيئة عامة أو البيئة المائية خاصة.
تدخل ضمن الجرائم من خلال البند الأخير )ك( نص على جرائم أخرى لكن المشرع الجنائي 

، وذات هي الأفعال اللاإنسانية الأخرى غير المذكورة في نص المادة السابعةية و ضد الإنسان
ر قد تُفضي عمداً إلى إلحاق معاناة شديدة بالإنسان، أو إحداث ضر  التيالطابع المشابه لها، و 

  .جسيم بجسده أو بصحته البدنية أو العقلية
م على ة السابعة، أنها تعمم التجريالملاحظ على هذه النقطة الأخيرة من الفقرة الأولى للمادو 

عديد الأفعال اللاإنسانية دون تحديد دقيق لهذه الجرائم، بل فضل المشرع ترك الباب مفتوحا 
نا ما يجعل معنى العام للجرائم ضد الإنسانية.ليشمل جرائم أخرى، تقع بمعناها العام على نفس ال

مة لى سرعة التطورات التي تطرأ على الجريإ تهنا تفطننقول أن الجهات المنشئة للقانون الدولي 
ي فالإنسانية، إضافة إلى تطور حقوق الإنسان في كل مرة، فالحق في بيئة سليمة لم يكن متداولا 

ن تطور مثل هذا الحق دوليا يجعل المساس به شات المجتمع الدولي إلا مؤخرا، وبالتالي فإنقا
 يدخل ضمن الجرائم الماسة بالإنسانية.

اكتنف  ظام روما، المقصود من الغموض الذيالصدد أوضحت المذكرة التفسيرية لنفي هذا و 
التي من شأنها رى إن الأفعال اللاإنسانية الأخالسابعة، فقالت  البند الأخير من الفقرة الأولى للمادة

  1نسانية تعني:ضد الإ أن تشكل جرائم
جسم الإنسان، وبالصحة مرتكب الجريمة معاناةً شديدةً، وأضرارًا خطيرة بأن يلحق  -

 البدنية له.العقلية و 
أن يكون الفعل اللاإنساني المرتكب مماثل لفعل آخر تمت الإشارة له في النقاط  -

 من النظام الأساسي. 7السابقة من نفس الفقرة للمادة 
أن يكون مرتكب الفعل اللاإنساني على دراية تامة بالظروف الواقعية التي تثبت  -

 طبيعة فعله.

                                                           
جرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية للنشر وليم نجيب جورج نصار، مفهوم ال 1

 .72-71، ص 2008والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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يرة بجسم أضرار خطلفعل الإجرامي في معاناة شديدة و أن يتسبب ا لنسبة للشرط الأولإذا با
البدنية له، فهذا الشرط يتناسب بشكل كبير مع الأضرار البيئية الناتجة الإنسان، وبالصحة العقلية و 

الياباني شعب فكما سبق أن ذكرنا الكارثة اليابانية التي دمرت ال الجرائم الماسة بالبيئة المائية. عن
ت خلقية للإنسان والحيوانات أيضا، تسببت بتشوهاخليج ميناماتا بنفايات الزئبق، و نتيجة لتلوث 

، كما أن هو متلازمة عصبية ناتجة عن التسمم بالزئبق الحادار داء سمي "داء ميناماتا" و انتشو 
ة، ن بتشوهات شديدالنساء الحوامل اللاتي تناولن الأسماك المسمومة بالزئبق أنجبن أصفالا مصابي

وتبعا لذلك فشرط الأضرار الجسيمة  .1بما في ذلك الأطراف العقدية والتخلف العلي، والصم والعمى
التي تصيب الصحة البدنية والعقلية للإنسان، إضافة للمعاناة الشديدة، والتي يجب توفرها في 

ي الجرائم الماسة بالبيئة السلوك الإجرامي الموصوف بأنه جريمة ضد الإنسانية، نرى أنه يتحقق ف
 المائية.

الذي يراد به أن يكون الفعل اللاإنساني مماثل لفعل تمت الإشارة أما بالنسبة للشرط الثاني، و 
ية قد تكون ، نقول أن الجريمة الماسة بالبيئة المائ7/1له في النقاط السابقة الذكر من المادة رقم 

ة إضافة إلى ماتا"، حيث قدر الخبراء أن هذه الكارثنبقى في حادثة "ميناسببا في إبادة بشرية. و 
  شخص، 1.784 العقلية التي تسببت بها للإنسان، أدت أيضا إلى موت أكثر منية و الأضرار البدن

 2على اعتبار أنها قرية موبوءة. "ميناماتا"ما أدى إلى عزل قرية 
 ف الواقعية التي تكشفعلم مرتكب الفعل اللاإنساني بالظرو  أما الشرط الثالث الذي يتطلب

ارتكاب  جانبا أنه من غير الممكن أن يكون الشخص المقبل على، نرى من عن طبيعة سلوكه
و غيرها من أو خطرة في البحار، أ تصريف نفايات صناعية سامةك جريمة ماسة بالبيئة المائية، 

سيتسبب فيها  ئج الضارة التيالنتاعلى علم مسبق بمدى خطورة فعله، و الجرائم، أن لا يكون 
 الإجرامي. بسلوكه

                                                           
على الساعة:  2025/01/28داء ميناماتا، الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ:  1

 لتالي: ، على الرابط ا22:21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D

9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7  
على الساعة:  2025/01/28بيديا، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: داء ميناماتا، الموسوعة الحرة ويكي 2

 ، على الرابط التالي: 22:21
%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8

9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
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" المذكورة في البند )ب( من المادة الإبادةجريمة "هو أن  والجدير بالذكر في هذا الشأن
الخاصة بتعريف الجرائم ضد الإنسانية، أصبحت مرتبطة أيضا بالبيئة، حيث أصبح هناك  7/1

يعود إلى سبعينيات  جديدا، بلة لا يعتبر هذا المفهوم في الحقيقو  ".البيئيةما يسمى بـ "الإبادة 
خلال حرب الفيتنام، عندما استخدم الجيش الأمريكي مبيد  ماضي، حيث نشأت الفكرة القرن ال

قام  لأول مرة  عالم الأحياء النباتية على نحو سيئ. و أعشاب سام يسمى "العامل البرتقالي" 
"Arthur W.Galaston "الدائم للبيئات التي يعيش ، عند وصفه التدمير المتعمد و آرثر غالستون

للمصطلح فكان في مؤتمر  الرسمي أما الاستخدام .1فيها الناس باستخدام تعبير "الإبادة البيئية"
ت الناتجة عن في واشنطن، عندما تمت مناقشة التداعيا 1970المسؤولية الوطنية" سنة "الحرب و 

     2ن".آرثر غالستو  Arthur W.Galastonعلى يد العالم "حرب الفيتنام 
إلحاق ضرر ها عملية التدمير و بولي هيغنز" الإبادة البيئية بأن Polly Higgins" تعرفو 

نعدام إلى الحد الذي يتناقص فيه لدرجة اجسيم بالبيئة، أو فقدان النظام الإيكولوجي لإقليم معين، 
   3التمتع السلمي لسكان ذلك الإقليم، سواء كان ذلك بفعل الإنسان أو لأسباب أخرى.

بيتيجرو" الإبادة البيئية على أنها عملية  تدميرٍ كبيرةٍ لجزءٍ لا  Pettigrewكما يعرف أيضا "
أو حسب  غير المَعقول للبيئة بشكلٍ عامٍ. يتجزَّأ من نظام إ يكولوجي معين، أو هو ذلك التَّدهور

ظام ء النّ  " هي التدمير العمدي سواء بشكل كلي أو جزئي لأي جزءٍ من أجزاLynn Beratرأي "
يكولوجي العالمي، و   بالصحة خطيرةٍ  أضرارٍ ب أو التسببذلك بقتل  أفراد  نوع  من الأنواع  الحية الإ 

ا إلحاق أضرار بأنواع الحياة الإيكولوجية التي تؤدي إلى تدميرهَ لإنسان، و الجسدية أو العقلية ل
    4ماديا جزئيا أو كليا.

وى الدولي في العديد من الجرائم البيئية تة" على المسلقد تم استخدام تعبير "الإبادة البيئو 
تدمير  نذكر في هذا الخصوصت إلى أضرار جسيمة على الإنسان والبيئة. و العالمية التي أد

 روسيا لسد كبير في جنوب أوكرانيا، حيث أدى هذا التدمير إلى تغيير ملموس في نهر "دنيبرو"،
                                                           

1 Danuta Palarczyk, (Ecocide before the International Criminal Court: Simplicity is Better than an 

Elaborate Embellishment), Criminal Law Forum, Volume 34, Springer,2023, p 152. 
(، مجلة العلوم القانونية دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانون الدولي الجنائي -جريمة الإبادة البيئية، )مصطفى عماد محمد 2

 .154، ص 2022جامعة ديالي، العراق،  -الجزء الأول، كلية القانون و العلوم السياسية /02، العدد 11والسياسية، المجلد 
جويلية  03(، مجلة السياسة الدولية، مقال إلكتروني، تم النشر بتاريخ: البيئية أبعاد جريمة الإبادةإيمان طلعت أبو الخير، ) 3

 ، على الرابط التالي: 15:02، على الساعة: 2025/01/29ـ، تم الاطلاع بتاريخ: 2024
https://www.siyassa.org.eg/News/21826.aspx  

 .154المرجع السابق، ص  مصطفى عماد محمد، 4
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لم يقف الضرر العديد من الأوكرانيين بلا مأوى. و  مخلفابب في مقتل عدد كبير من الناس و تسو 
ت رفَ جَ و  ،انت السكَّ حاصرَ و  ،دسفل السَّ عة أَ الواق  القرى ات البلدات و انَ ضَ غرقت الفيهنا فقط، بل أَ 

يمير ود  و في هذا الصدد وصف الرئيس الأوكراني "فولُ  ل على جانبي نهر "دنيبرو".المناز  
لم تكن هذه المرة الأولى ة". و حشيَّ وسيا على أنه "إبادة بيئية وَ ينسكي" العمل الذي قامت به ر يل  ز  

أنه  الجرائم التي تقع على البيئة، إذبادة البيئية" على صف "الإ  وكرانيون وَ التي يستخدم فيها الأُ 
ولية حول "مُقاضَاة جرائ   عند دون ح  رب البيئية" في مؤتمر "متَّ م الحَ ا ستضافت أوكرانيا اللجنَة الدَّ
ض عرَّ تَ التي تَ  يمة  س  الجَ  هذه العبارة للتعبير عن الانتهاكات   ستخدمت بشكل زاخمٍ دالة"، ا  أجل العَ من 

  1لها البيئة.
الجدير بالذكر، هو أن تعريف "الإبادة البيئية" تم إدراجه في اقتراح قدم إلى لجنة القانون و 

نائية الدولية، ليشمل جريمة التابعة للأمم المتحدة بهدف تعديل النظام الأساسي للمحكمة الج
يمة الإبادة تعريفا لجر كما اقترح فريق من الخبراء المستقلين  .2لإبادة البيئية كجريمة ضد السلاما

مكررا ثانيا في نظام روما  08ادراج هذا التعريف كمادة رقم ، واقترحوا 2021البيئية عام 
اف إلى الجرائم التي تختص المحكمة الأساسي، من أجل إدراج الإبادة البيئية كجريمة خامسة تض

جاء التعريف ينص على: ]لأغراض هذا النظام الأساسي، يراد بـ الجنائية الدولية بالنظر فيها، و 
التي يتم ا رتكابها مع علمٍ مسبق ية" مجموعة الَأفعال الوحشيَّة وغير المشرُوعَة، و "الإبادة البيئ

، أو طويلة الأجل بالبيئة نتيجة لتلك الأفعال[.باحتمالية وقوع أضرارٍ جَسيمةٍ أو واسعة  ا   3لنَّطاق 
من جانبنا، نرى أن جرائم المساس بالبيئة بشكل عام لابد من إدراجها ضمن الجرائم ضد و 

يتم إدراجها ة السابعة لنظام روما الأساسي، و خلال تعديل الفقرة الأولى من المادالإنسانية من 
لشمولية المصطلح. لأن مصطلح "الإبادة" صحيح أنه ارتبط تقليديا ة البيئية" نظرا تحت إسم "الإباد

بإبادة جماعات بشرية، إلا أن الواقع البيئي المعاصر يظهر أن تدمير البيئة، سواء كانت طبيعية 

                                                           
تقرير إلكتروني بعنوان: الأوكرانيون يتهمون روسيا ب "الإبادة البيئية"...مذا يعني ذلك، الجريدة الإلكترونية: الحرة، تم النشر  1

، على 18:36 ، على الساعة:2025/01/29،  الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: 2023جوان  11بتاريخ: 
 الرابط التالي: 

https://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9
%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%9F  

 إيمان طلعت أبو الخير، مرجع سابق، متوفر على الرابط التالي:   2
https://www.siyassa.org.eg/News/21826.aspx  
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https://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%9F
https://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%9F
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أو اصطناعية، يؤثر على الإنسان بوصفه جزءا لا يتجزأ من المنظومة البيئية. ومن هذا المنطلق، 
قد تتضمن في جوهرها إبادة بشرية ولو بصورة غير مباشرة، مما يجعل توسيع  فإن الإبادة البيئية

 مفهوم الإبادة ليشمل البيئة أمرا مبررا قانونيا و أخلاقيا.
، فالمادة السابعة من نظام روما نسانيةأما بالنسة للقصد المطلوب في الجرائم ضد الإ  

اللاَّإنساني  بأن الهجومَ الذي يشكل الفعلَ  ب الجريمة على علمٍ رتك  شترطت أن يكون مُ ا   ،الأساسي
ة السابعة اشترطت القصد الماد هذا ما يعني أنو  إنسانية التي ا رتكبها جزءا منه.أو الأفعال اللاَّ 

ل على علمٍ لقصد العام القائ م على العلم  و لم تكتفي باالخاص، و  الإرادة ، حيث لابد أن يكون الفاع 
طار الواسع الذي ا رتكب  1ت فيه الجَرائ م المنسوبة إليه.بالإ 

على اعتبار أن الجريمة  توسعت في نطاق الركن المعنوي ، IEPأما لجنة الخبراء المستقلين 
يمة للبيئة، ضرار جس  تسبب الفعل بأَ ي باحتمالية أناعتبرت أن العلم ف ،البيئية هي "إبادة بيئية"

شترطت ا  . و وفر عنصر العلم بالركن المعنوي تمد، يعد معيارا كافيا لطويل الأَ  سواء واسع النطاق أو
ا لطبيعة الجسيم على البيئة، نظرً  م الاعتداء  في جرائ  دنى درجة للقصد الجنائي الأَ  جنة معيارَ اللّ 

كما  .ليست واضحةً حيان متفاوتة و جرامية فيها في غالب الأَ الجرائم البيئية، حيث تكون النتيجة الإ  
دةٍ تكون غير متَع تنشأ عن أنشطةٍ    2نسان.الإ  تهديدًا خطيرًا على البيئة و ، إلا أنها تشكل م 

الملاحظ هنا أن اللجنة هنا تأخذ بالقصد الإحتمالي، على عكس ما جاء في المادة رقم و 
م الاعتداء الجسيم على من نظام روما الأساسي، التي تشترط توافر القصد العمد في جرائ 30

د ضافة جريمة الإبادة البيئية كجريمة دولية ضمن الجرائم بالتالي في حالة ما تمت إضالبيئة، و 
 أيضا. 30الإنسانية، سيتم تعديل المادة رقم 

من خلال ما سبق، يمكننا القول حسب رأينا، أن الجرائم الماسة بالبيئة بما فيها البيئة إذا و 
ساسي للمحكمة المائية، من الممكن أن تكون ضمن الجرائم الدولية المنصوص عليها في النظام الأ

 الأفعال، و ذلك بتوضيح 07الجنائية الدولية، إما بتعديل البند الأخير من الفقرة الأولى للمادة رقم 
التي قد تُفضي عمداً إلى إلحاق معاناة شديدة بالإنسان، أو إحداث ضرر  ية الأخرى اللاإنسان

ى البيئة في هذا عل الجسيم و إضافة أفعال الاعتداء ،جسيم بجسده أو بصحته البدنية أو العقلية
أو من خلال إضافة جريمة "الإبادة البيئية" مع البند الثاني في الفقرة الأولى  البند بشكل صريح.

                                                           
 .69عبد الحميد أحمد حميد، مرجع سابق، ص  1
 متوفر على الرابط التالي: إيمان طلعت أبو الخير، مرجع سابق، 2
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اكات الخطيرة التي تطال البيئة واسع لكل الانتهن الإبادة البيئية، تعبير شامل و ، كون أ07للمادة 
هجوم على البشرية نفسها حتى دون وجود ، فالدمار الجسيم للبيئة هو الإنسان على حد سواءو 

كما لا نسسى أنه في حالة ما تمت إضافة الجريمة البيئية ضمن الجرائم  .نية إبادة مباشرة للإنسان
المتعلقة "بالركن المعنوي" بما يتناسب مع طبيعة الجرائم  30الدولية، لابد من تعديل نص المادة 
 الدولية. البيئة الدولية، بما فيها البيئة المائية

، لم تحاكم أي 2002منذ بدء  عملها عام الدولية و  ن المحكمة الجنائيةتجدر الإشارة إلى أو 
ضرار البيئي على أَنها  نسانية، لكن رجال و جرائم متعلقة بالإ  خبراء القانون يقولون جرائم ضد الإ 

نسانية الت ي على أَضرار تنطو  يبأن مكتب المدعي العام لديه سلطة محاكمة الجرائم ضد الإ 
"فاتو بنسودا"، وهذا ما قامت به حقيقة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية جسيمة للبيئة. 

سنة  ولوياتها"السياسة المتعلقة باختيار القضايا وتحديد أ"ورقة  عن مكتب الإدعاء حيث صدر
ئة المائية كجرائم ضد يمكن الاستناد إليه أكاديميًا لتدعيم تكييف الأفعال الماسة بالبي 2016

الإنسانية، وذلك من خلال إبراز الدور المتعاظم للعوامل البيئية في تقييم خطورة الجرائم الدولية. 
بما في ذلك  نّ الأثر البيئي أنّ المكتب يقرّ بأ( 41إلى  34البنود )من  خلال إذ يتضح من

كية الأراضي بصورة غير قانونية ع ملتدمير البيئة، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، ونز 
يشكل عنصرًا جوهريًا في تقدير خطورة الجريمة، إلى جانب أثرها الاجتماعي والاقتصادي والنفسي 
على المجتمعات المتضررة. ويُعد هذا الإقرار تطورًا مهمًا في السياسة الجنائية للمحكمة، حيث 

الظروف المشددة التي قد ترفع بعض الأفعال يشير إلى استعدادها لإدراج الأضرار البيئية ضمن 
ومن ثَمّ، يمكن القول إنّ الاعتداءات الجسيمة على البيئة  .1مستوى الجرائم الدولية الأساسية إلى

المائية بما تحمله من آثار واسعة النطاق على الصحة العامة، والأمن الغذائي، وسبل العيش، 
ضد الإنسانية متى ثبت أنها جزء من هجوم واسع  وتهجير السكان قد تندرج ضمن إطار الجرائم

لملاحقة الجرائم  "اعتبارًا خاصًا"النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين. فالمكتب يولي 
التي تكون البيئة ذاتها مسرحًا أو هدفًا لها، وهو ما يعزّز حجية تكييف التدمير المتعمد للموارد 

إلى الإضرار الجسيم بالمجتمعات كجريمة ضد الإنسانية يُعتدّ المائية أو تلويثها على نحو يؤدي 
 بها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

                                                           
1 Office of the Prosecutor, International Criminal Court, Policy Paper on Case Selection and 

Prioritisation, The Hague, 15 September 2016,  pp12-13-14. Accessed at: 30/01/2026 at 17:46. 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-

Selection_Eng.pdf?utm   

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf?utm
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf?utm
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نسان والمحاماة،  في هذا الصدد قامو   26بإرسال رسالة بتاريخ نشطاء في مجال حقوق الإ 
ضايَا طالبوا فيها المحكمة بإ عطاء الَأولوية للقإلى المحكمة الجنائية الدولية، و  2023أكتوبر 

نسانية". و   فهَ صنّ  يئية التي تسبب دمارًا للبيئة، و الب ستشهدت هذه الرسالة ا ضمن "الجرائ م ضد الإ 
ا" الذي فجرته روسيا في وفكَ سد "كاكُ اد في أفريقيا، و بحوادث بيئية خطيرةٍ، أهمها جفاف بحيرة تْشَ 

 1أوكرانيا.
الماسة بالبيئة المائية هي من  ا تلكالبيئية بما فيه من أجل تعزيز رأينا بكون أن الجرائمو 

البيئة يمة على الإنسان و ن الواقع، كانت أضرارها جسضمن الجرائم ضد الإنسانية، نذكر جريمة م
كارثة تسرب اليانيد في "بايا ماري" لدرجة أنها لا يمكن إلا أن تكون جريمة ضد الإنسانية، وهي 

بالضبط في رومانيا، ي وقعت في أوروبا، و الشنيعة الت ؛ و هو من الجرائم البيئية2000عام 
إلى نهر "سومش"  الذي يتم استخدامه في تعدين الذهب نيد"وتمثلت وقائعها في تسرب "السيا

هذا ما تسبب في جريمة بيئية تمثلت ، و 2ا" ليصل بعدها إلى نهر "الدانوب"بعدها إلى نهر "تيسو 
مع بداية التسرب فقط،  سمكة طن 100للأحياء المائية تصل إلى  نتائجها في إبادة جماعية

من أمراض  ، إضافة إلى معاناة السكانمن الأحياء المائية في نهر "تيسا" %80موت أكثر من و 
" التي تعتبر من حالات التسمم نتيجة لتلوث مياه الأنهار بمادة "السيانيدانتشار جلدية وتنفسية، و 
 100المادة المسكوبة في النهر تبلغ نحو و قال راديو لندن آنذاك أن كمية  أشد المواد سمية.

يلي" قالت بأن الأضرار البيئية التي  ا ا  اري "زولتنَ أما رئيسة لجنة البيئة في البرلمان الهنغَ  .3ألف م
 3.نيوترونيةٍ  نفجار قنبلةٍ ا   كبيرٍ  سببتها هذه الحادثة تشبه إلى حدٍ 

                                                           
، الجريدة  لبيئية ..هل تصبح "ضد الإنسانية" في نظام المحكمة الجنائية الدولية،حياة حسن، تقرير إلكتروني بعنوان: الجرائم ا  1

، على 20:02، على الساعة: 2025/01/30، تم الاطلاع بتاريخ: 2023أكتوبر  31الإلكترونية "الطاقة"، تم النشر بتاريخ: 
 الرابط التالي: 

https://attaqa.net/2023/10/31/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%b6%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/  

ريخ: ، الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الوقع الإلكتروني الرسمي، تم الاطلاع بتا2000تسرب السيانيد في بايا ماري سنة  2
 ، على الرابط التالي: 20:36، على الساعة" 2025/01/30

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%
D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%A9

_2000  

، "KUNA"ا يؤدي إلى كارثة بيئية، موقع وكالة الأنباء الكويتية تقرير إلكتروني بعنوان: تسرب مادة سامة من منجم في روماني 3
، على الساعة: 2025/01/30بتوقيت غرينيتش، تم الاطلاع بتاريخ:  17:43، على الساعة: 2000فيفري  13تم النشر بتاريخ: 

 ، على الرابط التالي: 20:54
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1060076&language=ar  

https://attaqa.net/2023/10/31/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://attaqa.net/2023/10/31/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://attaqa.net/2023/10/31/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%A9_2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%A9_2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%A9_2000
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1060076&language=ar
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كن اعتبارها على أنها جريمة بيئية، التي من جسامة أضرارها يميمة جر كما لا ننسى أهم 
تتمثل ادثة "تشرنوبيل"، و هي ح، و لو أنها لا تمس البيئة المائية بشكل مباشرو  ضد الإنسانية

ذلك بسبب توقف تدفق مفاعل نووية، و  4يضم  ضخمٍ  عٍ نفجار في مجمَّ ث ا  وقائعها في حدو 
ية للوقود بدون مياه بان النوو ليستمر الانشطار النووي داخل القض فاعل  بريد في قلب المَ محلول التَّ 

الغرافيت  مع كتلتفاعل هذا الأخير و  ،تحول ما بقي من ماء في الجهاز إلى بخارٍ لتبريدها، و 
 نسفرافيت و الغ أشعلم البنايات و نفجار حطَّ المحيطة بأنابيب الضغط الحاملة للماء، ما نتج عنه ا  

 رتفعت سحابةٌ ا  نصهر و قود اليورانيوم ا  سخونة و ستمرار الانشطار النووي  و مع ا  ، و قلب المفاعل
في موت مئات الناس، وإصابة الآلاف  ت هذه الحادثةوتسبب .ذرات الإشعاع  و  الغازات  و  من الدخان  

تم غسل أصبحت المنطقة غير صالحة للسكن والزراعة، وتربية الحيونات، و كما  بسرطان الرئة.
 1ألف عمارة تحمل الإشعاع. 60

كون القول أن الجرائم الماسة بالبيئة المائية بشكل خاص، لابد من أن ت في الأخير، يمكنناو 
ائم ضد الإنسانية، نظرا للخصائص التي تتميز بها هذه البيئة، فخاصية التحرك ضمن الجر 

أثيره على المستمر للماء تجعل من التلوث ينتقل عبر عدة أقاليم، ما ينتج عنه ضرر جماعي بت
ما نجده في الجرائم ضد الإنسانية التي يكون فيها الضرر واسع  ذاهعدد كبير من الناس، و 

لإنسانية من جهة أخرى الجرائم ضد اجهة. و  النطاق مثل حادثة التلوث ب"السيانيد"، هذا من
 الجرائم الماسة بالبيئة هذا ما نجده ينطبق علىيكون لها آثار مدمرة، وأيضا طويلة الأمد، و 

ار مدمرة آثحادثة "ميناماتا"  التي أدى فيها تلوث الماء بالزئبق إلى  بق أن قلنا فيفكما س المائية.
بقي المرض الناتج عن هذا التلوث لسنوات طويلة. كما  ، وأيضا طويلة الأمد، إذلصحة الإنسان

طقة أن الآثار التي تصيب البيئة أيضا تكون طويلة الأمد، كحادثة "تشرنوبيل" التي جعلت من المن
، نسانيةإذا فالجرائم الماسة بالبيئة المائية هي جرائم ضد الإ عة و تربية الحيوان.غير صالحة للزرا 

  ترتيب المسؤولية الجزائية الدولية على مرتكبيها أمر حتمي.و 
تكييف الأفعال الماسة بالبيئة المائية كجرائم ضد الإنسانية يجد اليوم سندا واضحا في  و

، فقد 2025عي العام للمحكمة الجنائية الدولية بديسبمر السياسة الجديدة الصادرة عن مكتب المد
أكدت هذه السياسة أنّ الإضرار الجسيم بالبيئة، بما في ذلك البيئة المائية، يمكن أن يرقى إلى 
مستوى الجرائم ضد الإنسانية متى وقع في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد 

                                                           
 .58عباس شافعة، براهيم سلامي، مرجع سابق، ص  1
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من نظام روما  7لًا بسياسة دولة أو منظمة وفقاً للمادة السكان المدنيين، وتمّ تنفيذه عمداً عم
الأساسي. ولا يشترط وقوع هذه الجرائم في سياق نزاع مسلح، مما يوسّع من نطاق مساءلة مرتكبي 

 .1الانتهاكات البيئية التي تستهدف المدنيين أو تؤثر على بقائهم
اساً لعدة صور من ويوضح مكتب المدعي العام أن الضرر المائي يمكن أن يشكل أس

 :2الجرائم ضد الإنسانية، منها
  ين ()أ((: عندما يؤدي تلويث مصادر المياه أو تسميمها إلى وفاة المدني1)7القتل )المادة

 .عمداً أو بقبول نتيجتها المتوقعة
  عة ()ب((: إذا أسفر تدمير الموارد المائية أو تلويثها عن حرمان جما1)7الإبادة )المادة

 .يشتها بما يفضي إلى هلاكها كلياً أو جزئياً من وسائل مع
  م ()د((: عندما يُجبر المدنيون على مغادرة مناطقه1)7الترحيل أو النقل القسري )المادة

رة نتيجة انعدام إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب أو تدهور البيئة المائية بصو 
 .تهدد حياتهم

  خدم الإضرار بالموارد المائية كوسيلة لحرمان ()ح((: إذا استُ 1)7الاضطهاد )المادة
مثل  جماعة معينة استناداً إلى هويتها العرقية أو الثقافية أو غيرها من حقوقها الأساسية،

 .الحق في الماء والصحة والسكن
  ك((: عندما يؤدي التلوث المائي أو استنزاف1)7الأفعال اللاإنسانية الأخرى )المادة() 

شديدة أو ضرر خطير بالصحة الجسدية أو النفسية، حتى لو لم يندرج  الموارد إلى معاناة
 .ضمن الجرائم الأخرى 

المائية  وتؤكد السياسة أهمية تبنّي نهج تقاطعي عند تقييم الجرائم البيئية، نظراً لأن الأضرار
اء نسقد تستهدف أو تُفضي إلى معاناة أكبر لدى الفئات الهشّة مثل الشعوب الأصلية والأطفال وال

نوناً وكبار السن. وبذلك، يشكّل المساس بالبيئة المائية أحد أبرز الأوجه التي يمكن أن تُكيف قا
ج كجرائم ضد الإنسانية، متى ثبتت نية الجاني وارتباط الفعل بسياق هجوم واسع النطاق أو ممنه

 ضد المدنيين.

                                                           
1 Office of the Prosecutor, International Criminal Court, Policy on Addressing Environmental 

Damage through the Rome Statute, The Hague, December 2025. P 15. Accessed 04/02/2026 at 

13:15. 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-12/2025-env-eng.pdf  
2 Ibid, p  16-17-18. 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-12/2025-env-eng.pdf
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 حربتكييف الأفعال الماسة بالبيئة المائية كجرائم ب الثاني: المطل

 

ن لا يقتصر الاعتداء على البيئة، بما في ذلك البيئة المائية ذات الطابع الدولي، على زم
اق السلم فحسب، بل تشير التجربة التاريخية إلى أن أخطر الأضرار البيئية غالبًا ما تقع في سي

نتيجة النزاعات المسلحة. إذ تُعد الحروب من أكثر العوامل إضرارًا بالموارد المائية، سواء 
فضي تالاستهداف المتعمد للمنشآت والمناطق البيئية، أو بسبب العمليات العسكرية العشوائية التي 

ة إلى تدمير النظم الإيكولوجية وتلويث المياه على نطاق واسع، فتكون البيئة في الحالتين ضحي
 .مباشرة لأعمال القتال

لنزاعات ا خاصًا بحماية البيئة أثناء اوفي هذا الإطار، أولى القانون الدولي الإنساني اهتمامً 
المسلحة، من خلال إدراج أحكام تحظر بعض الأفعال التي تُلحق أضرارًا جسيمة وطويلة الأمد 
 بالبيئة، متى توفرت شروط معينة. غير أن إخضاع الأفعال الماسة بالبيئة المائية لوصف جرائم

بسياق النزاع وطبيعة الفعل ومدى  الحرب يظل مسألة مشروطة بتوافر عناصر محددة، تتعلق
 .جسامته، وهو ما يفرض دراسة هذا التكييف بحذر ودقة

ية وانطلاقًا من ذلك، سنعالج في هذا المطلب إمكانية تكييف الأفعال الماسة بالبيئة المائ
ف ، قصد الوقو في )الفرع الأول( من المنظور الفقهي رائم حرب، وذلك من خلال تناولهاالدولية كج

إلى دراستها من  ضوع، ثم ننتقلمختلف الاتجاهات والاجتهادات التي تناولت هذا المو  على
 في )الفرع الثاني(. المنظور القانوني

 
 كجرائم حرب من المنظور الفقهي  بالبيئة المائية الأفعال الماسة  الفرع الأول:

عتداء عبر التاريخ، لم تكن البيئة، بما في ذلك البيئة المائية، بمنأى عن مختلف أشكال الا
سواء في زمن السلم أو أثناء النزاعات المسلحة. غير أن خصوصية النزاعات المسلحة تكمن في 
حجم الأضرار التي قد تُلحق بالبيئة، وطبيعتها الواسعة النطاق، وما تخلّفه من آثار طويلة الأمد 

 .لمائيةتمسّ الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية، وعلى رأسها الموارد ا
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وفي هذا الإطار، يهدف هذا الفرع إلى تناول مسألة تكييف الأفعال الماسة بالبيئة المائية 
 إلى مفهوم جريمة الحرب وية فقهية، وذلك من خلال التطرق ضمن إطار جرائم الحرب من زا

 )ثانيا(. إلى بحث العلاقة بين جرائم الحرب وتدمير البيئة المائية ، ثم الانتقال)أولا(
 ولا: مفهوم جريمة الحربأ

إن كل مصطلح يدل على معنى معين، يمكن أن يتحول مفهومه من زمن إلى آخر، كما 
لمصطلح من معنى يمكن أن يتغير نقصانا أو زيادة بتغير الأزمنة والمجتمعات، أن ما يحمله هذه ا

ن ناحية القوة تى تبلغ الذروة مالمصطلحات كالكائن الحي، تنمو حومدى تقدمها مدنيا وفكريا. و 
متطلبات الحياة كلما كان نموها وا ستخدامها بشكل أكبر، الاستخدام، حيث أنها كلما تفاعلت مع و 

و  ولهذا فإن هناك مصطلحات تشيخ وأخرى تموت وتهمل كلما كانت بعيدة عن واقع الحياة.
 1مصطلح "جرائم الحرب" من المصطلحات التي تطورت مع مرور الأزمنة.كذلك 

جرائم الحرب من أقدم صور الجرائم الدولية، وقد سعى المجتمع الدولي إلى تحديدها تُعتبر 
، حيث ساد منطقٌ أن الحرب شرٌ ولابد منه، ويفترض السعي وتنظيمها منذ فترة زمنية مبكرة نسبياً 

حصر نتائجه قدر المستطاع، لتقتصر فقط على الجيوش المتحاربة دون لتخفيف ويلاته، و 
 2الطبيعة معا.مال الهمجية التي تدمر الإنسان و ب الأعالشعوب، مع تجن

التي يرتكبها فرد باسم الدولة أو عرفت جرائم الحرب بأنها تلك الأعمال غير المشروعة 
 .3ا القانون الدوليعلى مساس بمصلحة دولية يحميه بموافقتها أو بتشجيع منها، والتي تنطوي 

م ارتكابها تمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، يكما تعرف أيضا بأنها عبارة عن انتهاكات جسي
 4ضد أشخاص أو ممتلكات محمية وفقا للاتفايات الدولية.

مشروعة، تصدر عن أشخاص طبيعين، وتشكل انتهاكات عرفها آخر، بأنها سلوكات غير و 
و  اف الخاصة بالحرب، وذلك لصالح دولة ما، أو برضاها وبتشجيع منها،الأعر جسيمة للقوانين و 

                                                           
يم عبد الله الحمداني، جرائم الحرب في القانون الدولي والمحاكم المختصة بنظرها، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية محمد إبراه 1

 .19، ص 2014للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
توزيع، عمان، خالد حسن أبو غوله، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، الطبعة الأولى، دار جليس الزمان للنشر وال 2

 .306، ص 2010الأردن، 
دراسة تحليلية،  -منتصر سعيد حموده، المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامة للجريمة الدولية أحكام القانون الدولي الجنائي 3

 .128، ص 2009الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
 .56، مرجع سابق، ص عبد الحميد أحمد حميد 4
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بالعلاقات الدولية بين واعد القانون الدولي الإنساني، و يأتي هذا الانتهاك مسببا أضرارًا جسيمة بق
 1الدول.

كما جرى تعريفها كذلك على أنها أفعال غير مشروعة يقرر القانون الدولي معاقبتها، وتُرتكب 
 كما .هع الدولي بأسر في سياق النزاعات والعداء، سواء استهدفت أشخاصًا بعينهم أو مسّت المجتم

لميثاق الحرب الذي  تأتي مخالفةً فعال التي تقع إبان الحروب، و يتم وصف جرائم الحرب بأنها الأَ 
 2المعاهدات الدولية.ها، و عادات  الحرب، و  ه قوانينُ دُ تحدّ  

 نكون أمام جرائم الحرب عندما تتحق الشروط التالية: إذا
 وجود نزاع مسلح دوليا كان أم داخليا. -
 تتصف باللاإنسانية.ير مشروعة، و م ارتكاب أفعال غيت -
 .خرقا لقوانين الحروب، سواء العرفية منها أم الاتفاقية الأفعال الإجرامية تشكل  -

يمكن لا  الموجهة ضد السلام، إذعن الجرائم  ر بالذكر هو أن جرائم الحرب تتمايزالجديو 
رتكاب أفعال لا إنسانية خلاله. اب إلا في حالة نشوب نزاع مسلح، و جرائم الحر  تصور وقوع

من أجل تفادي الحروب، أو على الأقل تهذيبها في حالة  مضنيةٍ  دوليةٍ  الحقيقة أنه تم بذل جهودٍ و 
توالت الجهود الفقهية و  يتم تقليل انتهاكات حقوق الإنسان.ما إذا تعذر منع وقوعها، بحيث 

، لذلك فإن تهذيب الحروب 3بشكل نهائي الرسمية في هذا المجال، لكنها لم تفلح في منع الحروبو 
السيطرة عليها من خلال القوانين كان الحل الأمثل، نظرا للحقوق المنتهكة خلال هذه النزاعات و 

سليمة، خاصة البيئة المائية، التي يعد تلوثها ، من بينها الحق في بيئة نظيفة وصحية و المسلحة
ما تتلوث المياه الموجهة فغالبا  في الصحة.وهو الحق  ،بسبب الحرب انتهاكا لحق إنساني مهم

يضطر صعوبة الحصول على مياه نظيفة، و  الاستهلاك اليومي جراء الحرب، ما ينتج عنهللشرب و 
لاحقا بسبب  يصعب السيطرة عليهاملوثة، ما يترتب عنه أوبئة فتاكة الأفراد إلى استهلاك المياه ال

 الدمار.حالة الحرب و 

                                                           
 .128منتصر سعيد حموده، المرجع السابق، ص  1
 .56مرجع سابق، ص  حميد، أحمد الحميد عبد 2
القضاء الدولي الجنائي و القانون الدولي الإنساني في عصر التطرف، د ط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، عمر سعد الله،  3

 .95، ص 2015
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 المساس بالبيئة المائيةو  ائم الحربثانيا: العلاقة بين جر 
ن الانتهاكات ، حيث أأمام الممارسات الشنيعة ضد البيئة امفتوح تعتبر الحروب مجالا 

 ة،التي تتعرض لها البيئة بما فيها البيئة المائية زمن الحرب تعتبر من أكثر الانتهاكات خطور 
إنسانية من جهة و طبيعية من  في غالب الأحيان تنتهي بكوارثوالتي يصعب السيطرة عليها، و 

 جهة أخرى.
طبيعية أهمها البيئة بمختلف مكوناتها ال ا لكيانٍ بيعة يشكل تهديدً للطَّ  ستخدامات العسكريةفالا  

ستخدامات المتكررة للأسلحة أيضا بالا  ة، و يبات العسكريالتدر  اورات و تتأثر بالمنَ  البيئة المائية، إذ
ا أهدافهَ ا لطبيعتهَا و فالحرب نظرً  .العسكرية   ا لتلك العمليات  باشرً ا ماكة، ما يجعل منها هدفً الفتَّ 

البيولوجية، والنووية، سلحة الكيميائية، و جراء التجارب على الأَ ستغلال مناطق شاسعة لإ  تتطلب ا  
كل المتخصصين في شؤون الحروب، على أنه الدولي، و  هذا الاستخدام يصفه خبراء القانون و 

أهمها البيئة المائية، حيث يعتبر هذا التدمير من النتائج بمختلف عناصرها  للبيئة شاملُ  يرٌ متد
    1غير المباشرة للحروب.

آثار مدمرة على البيئة من خلال استخدام  تبالرجوع إلى الحروب السابقة، نجد أنها خلفو 
ذلك لعالم و يائية في بعض الحروب في اأسلحة فتاكة، نذكر منها الأثار التي خلفتها الأسلحة الكيم

   (03من خلال الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، العدد 03((، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد ها على البيئة )بعض الدول العربية نموذجاالحرب وأثر مهدي قطوش، ) 1

 .175، ص 2020، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، ماي 02
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نوع السلاح  الفِترة الزمنيَّة حلَّ النزاع المسَ 
 المُستخدم

 احايَ عدد الضَّ  المكان

الحرب العالمية 
 ولىالأُ 

سيانيد الهيدروجين  1915/1918
 الخردل الكبريتيو 

 
 أوروبا
 

 مليون إصابة 1.3
 ألف قتيل 100

الحرب الأهلية 
 الروسية

 غير محددة روسيا الخردل الكبريتي 1919/1921

الحرب المغربية 
 سبانيةالإ  

الخردل الكبريتي  1923/1926
 كلوروارسينو 

 غير محددة المغرب

حتلال حرب ا  
الحبشة من قبل 

 يطالياإ  

الخردل الكبريتي  1936/1940
 غاز الكلورو 

 
 أثيوبيا

 ألف مصاب 150
 ألف قتيل 50

ينية الحرب الصّ 
 ةاليابانيّ 

الخردل الكبريتي  1937/1948
 الفوسجينو 

 ألف مصاب  800 الصين
 آلاف قتيل 10

هلية الحرب الأَ 
 ةاليمنيَّ 

الخردل الفوسجين و  1963/1967
 الكبريتي

 غير محددة  اليمن

ثنائي كلور بنزال  1965/1972 يتنامحرب الف  
 مالوبتيل

 غير محددة  فيتنام

ة الحرب العراقيَّ 
 يرانيةالإ  

الخردل الكبريتي  1980/1988
 السارين التابون و 

إيران، مدينة 
 حلبجة، العراق

ألف بين  130
 قتيل و جريح

رهَابيَّةالهَجَمَات احَة الك يميائيَّة في الحُرُوب و (: ا ست خداماَت الَأسل  03الجدول رقم )  لإ 
لويث البيئة من منظور شرعي صدام حسين ياسين العبيدي، محمد أحمد نجم الدين البرزنجي وآخرون، جرائم ت المصدر:

 .112، ص 2021وقانوني وعلمي، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 

( تواتر استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة عبر فترات 03يُبرز الجدول رقم )
لى وصولًا إلى نزاعات إقليمية زمنية ومناطق جغرافية مختلفة، بدءًا من الحرب العالمية الأو 

معاصرة. ويُلاحظ من المعطيات الواردة أن هذا النوع من الأسلحة استُخدم على نطاق واسع، مع 
تسجيل أعداد كبيرة من الضحايا، في ظل غياب تقدير دقيق لحجم الخسائر في بعض الحالات، 
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أماكن النزاعات عن طابع وهو ما يعكس جسامة آثارها وصعوبة حصر نتائجها. كما يكشف تنوّع 
 .هذه الانتهاكات غير المحصور جغرافيًا، بما يؤكد أن آثارها لا تتوقف عند حدود ميدان القتال

إلى  ومن الناحية البيئية، لا يقتصر أثر الأسلحة الكيميائية على الإنسان وحده، بل يمتد مباشرة
بر الأنهار والمياه الجوفية، أو ع عناصر البيئة، وفي مقدمتها البيئة المائية، سواء عبر تلوث

حروب انتقال المواد السامة إلى السلاسل البيئية. وعليه، فإن كثافة استعمال هذه الأسلحة زمن ال
اه تجعل من المساس بالبيئة المائية نتيجة ملازمة للنزاعات المسلحة، لا سيما عندما تكون المي

سكرية. وفي هذا السياق، يبدو تكييف هدفًا مباشرًا أو ضحية غير مقصودة للعمليات الع
عتبار الاعتداءات الجسيمة على البيئة المائية كجرائم حرب منسجمًا مع واقع الممارسة الدولية، با

 لأمد، تمسأن هذه الأفعال تُرتكب في إطار نزاع مسلح، وتخلّف أضرارًا واسعة النطاق وطويلة ا
 .الإنسان والبيئة معًا

الكثير من الاستخدامات غير المشروعة للأسلحة الكيميائية تكون و الجدير بالذكر هو أن 
أصبح  خير مثال عن ذلك، هو تلوث المياه في العراق، حيثو عن طريق البيئة البيئة المائية، 

يقدر عدد سكان ة لهذا التلوث في تزايد مستمر، إذ المصابون نتيجالموت مذابا في الأنهار، و 
ات بسبب ، هذا ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفي%90ياه نقية ب العراق الذين لا يحصلون على م

يعود لتأثيرات استخدام يقول الخبراء أن السبب في ذلك هات الخلقية. و تلوث المياه، إضافة للتشو 
   1الأسلحة الكيميائية الممنوعة دوليا.القذائف و 

نتيجة انتقال  لميَّاهث ايفي تلو كما أن تجارب الأسلحة النوويةـ، تاريخيا ساهمت بشكل كبير 
الشرب في منطقة "رقان"  مياه ،فمثلا .سطة الرياح إلى المسطحات المائيةالغبار الذري المشع بوا

 تم انحلال النووية الفرنسية إبان الحرب، إذبالجزائر، يقدر المختصين أنها تلوثت بسبب التجارب 
خاصة تلك الموجهة للشرب  لمياه،الأكثر تلويثا ل نويدة منها هي 200كانت نويدة، و  800

اء سواء البشرية أو الحيوانية، وحتى الاستهلاك اليومي، حيث لوحظ مدى تأثيرها على الأعضو 
 2اعتبرت أنها مواد مسرطنة.النباتية، و 

                                                           
ولى، مكتبة دراسة تحليلية ومقارنة، الطبعة الأ -صلاح أنور حمد عبد الله، المشاكل القانونية للمياه الدولية وتسوية منازعاتها 1

 .131، ص 2015زين الحقوقية للنشر والتوزيع، بيرت، لبنان، 
فوغالي حليمة، المسؤولية الدولية لفرنسا عن تلويث البيئة )التجارب النووية في الجزائر نموذجا(، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء  2

 .58، ص 2019القانونية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
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 ،بيئيةأخطار صحية و  عنها قد نتجتبالإضافة إلى ذلك، إن دفن النفايات النووية الفرنسية 
ت دراسة قام بها البروفيسور "سكوت جاسيشكو" حيث أفاد .1وفيةخاصة بتأثيرها على المياه الج
وجد أثر بسبب التجارب النووية، حيث أن المياه الجوفية تتلوث بمن جامعة "كالجاري" بكندا، 

تبط عنصر ير بئررا، و  6455ر التي يبلغ عددها لمادة "التريتيوم" في أكثر من نصف الآبا
مباشر، ل سرطانات، كونه يهاجم أنسجة أعضاء الجسم بشكالإصابة بال "التريتيوم" بزيادة خطر

ر بالأمراض هذا ما قد يبرر الإصابات المنتشرة في صحراء الجزائ، و 2ا للهيدروجينعد نظيرً يو 
 (:04الموضحة في الجدول رقم )السرطانية المختلفة و 

 
 الفئة العمرية عدد الإصابات نوع المرض المنطقة

 
 رقان

 سرطان الثدي -
 ن الدم و الكبد سرطا -
 سرطان الرئة و الحنجرة -

28 
10 
13 

/ 
 سنة 70

 سنة 60و  25بين 
 سرطان الحنجرة - سالي

 سرطان المعدة -
04 
83 

/ 
/ 

 
 المجموع

  ن السرطانمخمسة أنواع  -
138 
 

 
/ 

 2000-1997(: حصيلة بعض الأمراض السرطانية المتوصل إليها بين سنتي 04جدول رقم )
 الأولى، عةالطب ،(نموذجا الجزائر في النووية التجارب) البيئة تلويث عن لفرنسا الدولية المسؤولية حليمة، فوغالي المصدر:

 .50 ص ،2019 مصر، الإسكندرية، والتوزيع، للنشر القانونية الوفاء مكتبة
 

 

                                                           
(، مجلة الحقوق -التجارب و الأسلحة النووية نموذجا -أثر الجرائم البيئية الفرنسية على النظام البيئي الجزائري ) مهني وردة، 1

 .68، ص 2022، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، أفريل 01، العدد 15والعلوم الإنسانية، المجلد 
، RT Arabicقد تكون ملوثة بإشعاعات نووية، الجريدة الإلكترونية  تقرير إلكتروني بعنوان: دراسة: مياه شربها مليارات البشر 2

، على الرابط التالي: 13:28، على الساعة: 2025/02/01، تم الاطلاع بتاريخ: 2017أفريل  25تم النشر بتاريخ: 
-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-5119https://arabic.rt.com/health/87

-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%

-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%
/88%D9%8A%D8%A9%D9%86%D9%88%D9%-D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%   

https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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( تسجيل عدد معتبر من الإصابات بأمراض سرطانية خطيرة في 04يُبيّن الجدول رقم )
، مع تنوّع واضح في أنواع 2000و 1997ية جزائرية خلال الفترة الممتدة بين مناطق صحراو 

السرطان المصنّفة، خاصة سرطانات الدم والكبد والرئة والجهاز الهضمي. ويُلاحظ أن هذه 
الإصابات لم تقتصر على فئة عمرية واحدة، بل شملت فئات مختلفة، وهو ما يستبعد التفسير 

ت ت، ويُرجّح ارتباطها بعوامل بيئية غير عادية. كما أن تمركز الحالاالطبيعي أو الوراثي البح
 .في مناطق بعينها يعكس آثارًا ممتدة لتلوّث بيئي عميق ومزمن

ة وعند ربط هذه المعطيات بسياق التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائري
اشرة ة تُعد من الآثار المباشرة وغير المبخلال الفترة الاستعمارية، يتضح أن هذه النتائج الصحي

ضرارًا طويلة لتلك التجارب، التي خلّفت تلوّثًا إشعاعيًا طال التربة والمياه الجوفية والهواء، وأحدث أ
، الأمد في البيئة المائية والوسط المعيشي للسكان. ومن منظور قانوني دولي، فإن هذه الأفعال

د واحتلال، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبيئة وبالمدنيين على حالتي ارتُكبت في سياق نزاع مسلح 
سواء، تندرج ضمن جرائم الحرب، وقد ترقى كذلك إلى جرائم ضد الإنسانية متى ثبت طابعها 

لمائية، االواسع والمنهجي. ويُبرز هذا المثال بوضوح كيف أن الاعتداء على البيئة، ولا سيما البيئة 
لإطار البيئي، بل يتحول إلى مساس مباشر بحق الإنسان في الحياة لا يبقى ضرره محصورًا في ا

 والصحة، بما يبرر تكييفه كجريمة دولية جسيمة.
ست ور  ، حيث مُ مروعةٍ  ، بجرائم بيئيةٍ الإنسان  و  رض  الأَ  ستباحت حرمةَ أن فرنسا ا  الملاحظ و 

ة، ا التفجيريَّ طاقاتهَ و التجارب،  رقام الحقيقية لهذهتحت سياسة من التكتم على الأَ صرار، و بإ  
خرى غير تلك المقامة في "رقان" قامت أيضا فرنسا بتجارب أات دفن النفايات. و عمليّ ا، و مخلفاتهَ و 

منها  35تجربة إ ضافية، كانت  40 ـقدرت ب تان اترام" بالهقار، إذ"و"سالي"، وذلك بـ "حمودية" و
ي انتشر على عشرات م استخدام "البلوتونيوم" الذت"تاوريت تان أَترام" بالهقار، و  بـ 5بـ "حَموديَّة" و 
 1بلغت الطاقة التفجيريَّة المصرَّح بها بما يساوي أربعون مرة طاقة قنبلة هيروشيما. الهكتارات، إذ

العديد من صور الحروب التي لم يتم فيها احترام آدمية الإنسان، إضافة  كما أن التاريخ قيد
يعتبر كان معروفا منذ الأزل، و  مثلا، فالسلاح البيولوجي بيئة.حرمة ال غياب التام لمراعاةإلى ال

خاصة مياه الأنهار  سميم مصادر المياه المتجهة للعدوذلك بتالاستراتيجيات الحربية، و  أهم من

                                                           
لبنى هلالة، آليات متابعة الجرائم الفرنسية بالجزائر، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر،  1

 .118، ص 2019
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الأغرب من ذلك هو والآبار كونها تستخم في الشرب، وذلك بإلقاء جثث الحيوانات، وفضلاتها، و 
ماية الدولية للبيئة الحرغم تطور  دة حتى الآن في الحروب الحديثةأن هذه الأساليب بقيت معتم

ل في المواد ثبوسائل أكثر حداثة تتمأصبحت  ها، لكنسليمةوحقوق الإنسان في بيئة صحية و 
فيروسات ضارة وإلقائها في مصادر كروبات و يبيولوجية عن طريق تطوير مالسلحة الأالكيماوية، و 

 1المياه.
البيئة تداءات جسيمة على البيئة عامة، و ر ما يحدث في فلسطين من ا علا يخفى عن الأنظاو 

مم المتحدة نامج الأنشر تقييم أولي لبر  2024جوان  18المائية بشكل خاص، حيث تم بتاريخ 
في هذا . و ي غزة على البيئة لم تكن مسبوقةللبيئة يفيد أن الانعكاسات التي خلفتها الحرب ف

فعيل التعاون للتخفيف من إلى وقف فوري للجرائم البيئية و المتحدة  الصدد يدعوا برنامج الأمم
"إنغر أندرسن" أن  UNEP ـكما أعربت المديرة التنفيذية ل الناجمة عن نشوب النزاع.الآثار البيئية 

المتفاقمة تهدد الأضرار البيئية الكبيرة و سكان غزة لا يواجهون فقط معاناة الحرب المستمرة، بل أن 
انعدمت النظافة شكل أفضع، حيث دمرت نظم المياه والصرف الصحي في غزة، و هم ببمعانات

العامة بالكامل، كما أن النزاع تسبب في غلق محطات معالجة مياه الصرف الصحي كلها، ما 
بالمواد الكيميائية الخطرة والجسيمات  المياه الساحليةتسبب في تلوث الشواطئ، والماء العذب، و 

طويلة أن يخلق تهديدات مباشرة و هذا من شأنه جموعة من مسببات الأمراض، و البلاستيكية، وم
 2الأمد على صحة السكان.

هي  ،المائية بما فيها البيئة ساس بالبيئةجرائم الممن خلال ما سبق، يمكننا القول أن  إذا
ة رب واحدة من جرائم بيئية شنيعة وواسعبحيث لا تكاد تخلو حلصيقة بجرائم الحرب، جرائم 

لفة على البيئة في الحروب لم تقتصر ختحيث أن الاعتداءات المطويلة الأمد أيضا، النطاق، و 
بل تمتد إلى الإضرار بالإنسان  نتائجها المادية على الإضرار بعناصر البيئة المختلفة فقط،

                                                           
"رواء"، العدد  صبحي رمضان فرج سعيد، الاعتداء على البيئة في الحروب وتدابير حمايتها في الشريعة، المجلة الإلكترونية 1

  ، على الرابط التالي:  16:56، على الساعة: 2025/02/01، تم الاطلاع بتاريخ: 2024أكتوبر  08، تم النشر بتاريخ: 28

https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-

%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1/  

تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يكشف عن الأضرار التي لحقت بغزة و تسببت في مخاطر جديدة على صحة الإنسان  2
، 2024، تم النشر بشهر جوان UNEPمم المتحدة للبيئة والإنعاش على المدى الطويل، الصفحة الإلكترونية الرسمية لبرنامج الأ

 ، على الرابط التالي: 01:40، على الساعة: 2025/02/02تم الاطلاع بتاريخ: 
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-alshfyt/tqyym-jdyd-lbrnamj-alamm-almthdt-

llbyyt-ykshf-n-aladrar-alty-lhqt  

https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-alshfyt/tqyym-jdyd-lbrnamj-alamm-almthdt-llbyyt-ykshf-n-aladrar-alty-lhqt
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-alshfyt/tqyym-jdyd-lbrnamj-alamm-almthdt-llbyyt-ykshf-n-aladrar-alty-lhqt
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حقوق الإنسان، يعتبر إلى جانب الجرائم البيئية جرائم اعتداء على هذا ما وبصحته أيضا، و 
، كونهم مرتكبين لجرائم جزائيا مرتكبي الجرائم البيئية زمن الحربمساءلة التالي فإنه يمكن بو 

    حرب.
 كجرائم حرب من المنظور القانوني بيئة المائية بال الفرع الثاني: الأفعال الماسة

الصريحة ضمن ى بالحماية القانونية المباشرة و إن البيئة بما فيها البيئة المائية، لم تحظ
 أتي ضمنية وفقا لهذه الاتفاقيات.لاتفاقيات الخاصة بقانون الحروب، فكانت الحماية دائما ما تا

( من نظام روما الأساسي، أنه لغرض هذا النظام يراد بجرائم 2حيث جاء في المادة الثامنة الفقرة )
لى وبالرجوع إ ،1949أوت  16الحرب تلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيت جنيف المؤرخة في 

اتفاقية جنيف الرابعة يتضح أنها تحظر على دولة الاحتلال القيام بأعمال تدمير للممتلكات 
الخاصة، سواء كانت منقولة أو ثابتة، والعائدة للأفراد أو الجماعات أو الدولة أو السلطات العامة 

بيل جرائم أنه يعد من ق الاتفاقيةفي نفس الصدد تضيف . و 1أو المنظمات الاجتماعية والتعاونية
ويمكن القول إن المفهوم الواسع للممتلكات، . 2عملية تدمير تمارس على نطاق واسعالحرب كل 

سواء كانت منقولة أو ثابتة، والخاصة بالأفراد أو الجماعات أو الدولة، يشمل في طياته البيئة 
الطبيعية،  م إلى قسمين، البيئة، كون أن مصطلح البيئة ينقسبوصفها جزءاً من تلك الممتلكات

من صنع الإنسان، أي يحل في نطاق هذه الأخيرة كل ما هو فوق الأرض والبيئة المشيدة، و 
يعد من قبيل جرائم الحرب عمليات التدمير للمنشآت المعنية  همنه يمكن القول أنالممتلكات، و 

القرب من تحليتها، ـوتدمير منشآت صناعية بئة المائية، كالسدود، ومحطات معالجة المياه و بالبي
 البحار أو الأنهار من شأنها التسبب في تلوث خطير للبيئة النهرية أو البحرية.

يدخل في إطار جرائم  بشكل أكثر شمولية، حيث تعتبر على أن ، فجاءت147أما المادة 
بالتالي التدمير الذي سيكون على نطاق واسع سيشمل ع، و الحرب كل عملية تدمير على نطاق واس

ها المجالات، فيمكن القول أن تدمير البيئة بما فيخدل فيها العديد من الجوانب و ة تمساحة كبير 
البيئة المائية يدخل ضمن مفهوم هذا المادة، كون أن أي تدمير شامل، حتما سيمس عنصر من 

 عناصر البيئة.

                                                           
 21، في جنيف، بسويسرا، دخلت حيز التنفيذ في 1949أوت  12اتفاقية جنيف الرابعة، تم انعقادها بتاريخ  من 53المادة رقم  1

 .1950أكتوبر 
 اتفاقية جنيف الرابعة، السابقة الذكر. من 147لمادة رقم ا 2
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 إشارة للجرائم من نظام روما الأساسي ة/الفقرة الثانية )البند ب(كما جاء في المادة الثامن
من  2/4/17/18/20/27النقاط رقم  حيث جاء في  ،البيئية التي تعد من قبيل جرائم الحرب

يُعتبر من قبيل جرائم الحرب كل إخلال جسيم بالقواعد والأعراف الواجبة التطبيق  هأن ،هذا البند
 :لأفعال المبيّنة على النحو الآتيفي النزاعات المسلحة الدولية، وتشمل ذلك ا

ع أن الهجوم على المواق إذ :أهدافا عسكريةمدنية التي لا تشكل  ي ضد مواقعالهجوم العمد -
عد ة كل البالمشيدة، فالمواقع العسكرية تكون بعيدة سيؤثر على البيئتين الطبيعية و المدني

لطبيعية بما فيها تلوث أي هجوم خارج ذلك النطاق سيدمر البيئة اعن البيئة المدنية، و 
ر محطات صرف الصحي اعية أيضا من خلال تدمينالبيئة الاصطالأنهار ومياه الشرب، و 

 ى تلوث المياه الصالحة للشرب.التي ستؤدي إل
الهجوم سيخلف خسائر في الأرواح وأضرار عن علم مسبق بأن هذا وم المتعمد و الهج -

ة شديدة على البيئة الطبيعية، بحيث تكون الانعكسات السلبيالأمد و طويلة واسعة النطاق و 
هنا كانت الإشارة صريحة بخصوص و  ا بالمقارنة مع الأهداف العسكرية.مفرط فيه للهجوم

إذا كان الهجوم اعتبارها من جرائم الحرب، خاصة ريم أعمال الاعتداء على البيئة و تج
اف لمقارنة مع الأهدمبالغ فيها على البيئة بما فيها البيئة المائية باخلف أثار جسيمة و 

 الهجوم. مرجوة من ذلكالعسكرية ال
فتجريم استعمال السم كسلاح  يتضمن إشارة ضمنية  :المسممة الأسلحةاستخدام السموم و  -

لتجريم المساس بالبيئة بما فيها البيئة المائية، فمن سياسات الحرب المعتمدة هي وضع 
هذا ما يسمى بالموت المذاب في الماء، الذي في المياه المعدة للشرب، و المواد السامة 

جي الأحياء المائية، إضافة إلى تخريب النظام الإيكولو إبادة جماعية للأفراد و  ترتب عنهي
 للبيئة المائية.

 :يقع عليها نفس الحكمأخرى مواد ات الخانقة أو السامة أو غازات وسوائل و استخدام الغاز  -
 تجريملسامة تعتبر من ملوثات البيئة، و السوائل ان الغازات الخانقة والمواد و حيث أ
 البيئة على حد سواء.لها يكون لحماية الإنسان و استعما

تجريم استعمال و  :المواد التي بطبيعتها تسبب أضرار عشوائيةاستخدام الأسلحة والقذائف و  -
هذه الأسلحة فيه إيحاء إلى تجريم الاعتداء على البيئة بما فيها البيئة المائية، فالدمار 

البشرية، فبعض ، أو بين الموارد الطبيعية و دنيةالملا يميز بين الأهداف العسكرية و  الشامل
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شاملا،  الأسلحة النووية تسبب تدميرالأسلحة مثل القذائف الكيميائية والذخائر العنقودية و ا
من بين أهداف تجريم استخدام مثل هذه الأسلحة هو حماية يستمر لعقود من الزمن. و 

    البيئة.
 :ثومية  أو أي عوامل أخرى بيولوجيةالعوامل الجر  تي تحتوي علىاستخدام الأسلحة ال -

تي ال البشرية معا من الآثار المدمرة في طياته حماية جنائية للبيئة و  هذا التجريم يحملو 
فالأسلحة البيولوجية قد تسبب أوبئة يصعب السيطرة عليها  يخشى من عدم السيطرة عليها.

الأخيرة عن طريق أحد  قد يتم استخدام هذهستحداث بكتيريا أو فيروس معين، و من خلال ا
تجريم لتسريع في انتشار الآثار المدمرة. و عناصر البيئة بما فيها البيئة المائية، من أجل ا

 نية.البيئية و الإنسا التي تقع على استخدام هذا النوع من الأسلحة ما هو إلا منع للكوارث
 1972بيولوجية لعام تخزين الأسلحة الذكر هو أن اتفاقية حظر استحداث انتاج و الجدير بالو 

حظرا على كل من أهم وسائل التطوير التدويني في مجال الأسلحة، حيث أقرت تعتبر من 
قد مهدت لوضع ى فرض قيود على عملية تصنيعها. و البيولوجية، بالإضافة إلالأسلحة الجرثومية و 

أشار فيه  الذي 1969هذه الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تقرير الأمين العام لسنة 
 الآثار العشوائية التي تنجم عن استخدام الأسلحة الجرثوميةإلى الأضرار الجسيمة والمفرطة و 

 1البيولوجية.و 
إن كانت ة زمن النزاعات المسلحة و من الاتفاقيات الدولية التي سعت لحماية البيئة المائيو 

ث جاءت تحت مسمى "كيف يتم حي .1899اتفاقية لاهاي الثالثة لعام حماية غير مباشرة، هي 
مهاجمة السفن غير لإنسانية على الحروب البحرية"، على حظر التعرض و تطبيق المبادئ ا

السفن المدنية أو التابعة لجمعيات ن العسكرية المخصصة كمستشفيات، و الحربية، بما فيها السف
أن البيئة الطبيعية صة و هذا ما يوحي بتجريم الاعتداء على البيئة بشكل ضمني، خا، و 2الإغاثة

                                                           
، الصفحات 2016عمر سعد الله، قراءة حديث للقانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  1

359-360. 
الثالثة بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف اتفاقية لاهاي الثالثة ) المعروفة باسم اتفاقية لاهاي  من 03و 02و 01المادة رقم 2

 .1900سبتمبر  4في لاهاي، هولندا، دخلت حيز النفاذ بتاريخ  1899جويلية  29على الحرب البحرية(، تم انعقادها بتاريخ 
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الموارد التي لابد من وجودها لبقاء الأفراد د بها الأعيان و القانون الدولي الإنساني يرا من منظور
  1البيئة الاصطناعية هي تلك المشيدة من طرف الإنسان.مدنيين نظرا لحيويتها، و ال

ام الدولية استخدفي نفس الإطار الخاص بحماية البيئة المائية، جرمت العديد من المواثيق و 
 هي:بعض أنواع الألغام البحرية، و 

 الألغام المثبتة التي تسبب أضرارا بمجرد انفصالها عن مرساها. -
 الألغام العائمة أو المطلقة. -
 موانئ العدو.لذاتية التي توضع أمام الشواطئ و الألغام ا -

أيضا ، و 1907م من اتفاقية لاهاي لعا 02و  01قد جرمت استخدام هذه الألغام المواد رقم و 
  2التي صدرت عن مجمع القانون الدولي. 1913من لائحة أكسفورد لعام  21و  20المواد 
فالخطر باختصار يمكن القول أنه لا شيئ يترك أثرا مأساويا على البيئة كجرائم الحروب، و 

لخطيرة يلحق بالبيئة يكمن في الأساليب والوسائل المستعملة في الحروب، والنتائج االجسيم الذي 
لهذا كان تجريم الاعتداء على البيئة في الحروب الهدف منه ليس دائما حماية  التي تخلفها.

فأحكام الاعتداءات  إيجابا عاجلا أم آجلا على البشر. الإنسان بل حماية البيئة ذاتها مما سينعكس
أشكال التدمير على البيئة في المواثيق الدولية، كانت في نطاق تجريم الأفعال التي تنطوي على 

ية، كالمساس بالأعيان الثقافية والهجمات ضد البيئة الطبيعية، الذي لا تبرره الضرورة العسكر 
تلك الموجهة ضد عيان الضرورية لبقاء الإنسان، وكذلك الهجمات العشوائية و الهجوم ضد الأو 

 3المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة.
 
 
 
 

                                                           
، العدد 02(، مجلة القانون والعلوم البينية، المجلد حماية البيئة زمن النزاعات الدولية المسلحةتومي حمدون، فليج غزلان، ) 1

 .933، ص 2023، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 02
أهم الجرائم الدولية، المحاكم الجنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي 2

 .90، ص 2001الحقوقية، بيروت، لبنان، 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، كلية عات المسلحةحماية البيئة أثناء النزا وعد العشاوي،  3

 .40-39، ص 2023الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة، 
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 ة بالبيئة المائية كجرائم ماسة بأمن البشريةتكييف الأفعال الماسالمطلب الثالث: 
 

يُعدّ مفهوم الجرائم الماسة بأمن البشرية من المفاهيم التي ظلّت محل نقاش فقهي وقانوني، 
رغم عدم إدراجه صراحة ضمن قائمة الجرائم التي أُنشئت بموجب محاكم نورمبرغ وطوكيو، أو 

ائية الدولية وفقًا لنظام روما الأساسي. تلك الداخلة في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجن
غير أن هذا الغياب النصّي لم يمنع بروز هذا الصنف من الجرائم في إطار الاجتهاد الدولي، 
لمها،  حيث تناولته لجنة القانون الدولي في مشروعها المتعلق بالجرائم المخلة بأمن الإنسانية وس 

( من ذلك 11رهاب الدولي، كما ورد في المادة )وقدّمت مثالًا دالًا عنه يتمثل في جريمة الإ
 1المشروع.

وصحيح أن الإرهاب الدولي لم يُدرج ضمن الجرائم المنصوص عليها صراحة في نظام 
روما الأساسي، إلا أن ذلك لا يعني غياب الاعتراف الدولي بخطورته، إذ عبّرت الوثيقة الختامية 

بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عن قلق لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين 
المجتمع الدولي من الأعمال الإرهابية، واعتبرتها من الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم والأمن 

 2.و الوسائل المستعملة في ارتكابهاالدوليين، بغضّ النظر عن مرتكبيها أو دوافعها أ
خيرة توسعًا ملحوظًا في توظيف مفهوم وفي هذا السياق، شهد الفقه الدولي في الآونة الأ

، «الإرهاب البيئي»الإرهاب، ليشمل أفعالًا تستهدف البيئة الطبيعية، وهو ما أفرز مصطلح 
اشر بوصفه توصيفًا فقهيًا لسلوكيات عدائية تُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة، وتُفضي إلى تهديد مب

رد سيما عندما تنصب هذه الأفعال على المواأو غير مباشر لاستقرار المجتمعات وأمن البشرية، لا
 .الحيوية المشتركة، وعلى رأسها البيئة المائية

وانطلاقًا من ذلك، يهدف هذا المطلب إلى بحث إمكانية تكييف الأفعال الماسة بالبيئة 
المائية ضمن فئة الجرائم الماسة بأمن البشرية، باعتبارها قد تندرج، في حالات معينة، ضمن 

إلى مفهوم الإرهاب  نُعالج هذا الطرح من خلال التطرق رهاب الدولي ذي البعد البيئي. وسإطار الإ

                                                           
 .352السيد أبو عطية، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  1

2 Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of  Plenipotentiaries on the Establishment 

of an International Criminal Court [with an annex containing the resolutions adopted by the 

Conference], Rome, Italy, 15 June- 17 July 1998. Accessed 21/03/2025 at 04 :25.  

  https://legal.un.org/diplconf_records/1998_icc/docs/english/vol_1/a_conf183_10.pdf  

 

https://legal.un.org/diplconf_records/1998_icc/docs/english/vol_1/a_conf183_10.pdf
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إلى تحليل الأفعال الماسة بالبيئة المائية كأحد أوجه الإرهاب ل ، ثم الانتقا (الفرع الأول)البيئي في 
 .(الفرع الثاني)في الدولي في بعده البيئي 

 الفرع الأول: مفهوم الإرهاب البيئي
 

جاءت كلمة الخوف والفزع. و ند تصفح معاجم اللغة العربية نجد أن كلمة "رهب" يراد بها ع
وعمليات التخريب،  ،إلقاء المتفجراتو  ،عمال العنف كالقتل"إرهاب" بمعنى الرعب الذي ينتج عن أَ 

فمثلا يعرف الفقيه  فتعددت التعريفات، أما في الفقه القانوني. 1كل الأساليب العنيفةو 
"Giovanovich"  َعمال التي من شأنها زرع الشعور بالتهديد لدى الإرهاب على أنه تلك الأ

تم تعريف  . و 2صورةٍ  حساس بالخوف بأية  عنه الإ  الشخص، بصرف النظر عن المصدر الذي ينتج 
كما يقول أيضا الأستاذ  يفٌ ينطوي على جسامةٍ غير عاديةٍ.عن رهابي على أنه عملالعمل الإ  

"Levasseur" معدة خصيصا لخلق الفزع،  أو عدة سلوكاتٍ  رهاب بشكل عام يتضمن سلوكاً ن الإ  أ
 3له. رهابي  يجعل مجموعة من الأشخاص كهدفٍ ثارة الرعب الجماعي، مما يعني أن العمل الإ  إ  و 

لواردة في اتفاقية منع الإرهاب الدولي يعتبر الآن جريمة مستقلة استنادا إلى النصوص او 
 1937ولي  المنعقد في جنيف عام عليه، المعتمدة من طرف المؤتمر الد المعاقبةالإرهاب و 

حيث عرفته "لجنة الإرهاب الدولية التابعة للأمم المتحدة" عند وضعها  .4المعني بمعاقبة الإرهابو 
مشروع ا تفاقية موحدة بخصوص الإجراءات الدولية لمواجهة الإرهاب الدولي، على  1970سنة 

التي يتم فيها ا ستخدام العنف بصورةٍ خطيرةٍ ماعة، و الصادرة من فرد أو جأنه عمل من الأعمال 
، أو ضد أَفراد الجمهور العام، أو التهديد  به، ضد الَأشخاص أو المواقع السكنية، أو وسائل النقل

م، أو التسبب في إ صابتهم أو حتى مو و  تهم، أو إلحاق الأذى بالأمكنة ذلك بقصد تهديده 

                                                           
، جامعة أبوبكر بلقايد، 01، العدد 05(، المجلد محاولة تحديد مفهوم الإرهاب، مجلة أنثربولوجية الأديانعبد العالي بشير، ) 1

 .82، ص 2009ان، الجزائر، جانفي تلمس
، 19(، المجلد إشكالية تعريف الإرهاب في القانون الدولي، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية و الاجتماعيةنادية شرايرية، ) 2

 .156، ص 2013، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، جوان 02العدد 
، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 02، العدد 02(، المجلد مجلة الحقيقة أسبابه،ومه و الإرهاب الدولي مفهحمليل صالح، ) 3

 .341، ص 2003ديسمبر 
صلاح الدين أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة، منشورات جامعة جيهان الخاصة، أربيل، العراق،  4

 .259، ص 2011
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لمتفق عليه دوليا هو أن الإرهاب لا يمكن أن يكون إلا دوليا، لأن آثاره في الغالب . وا1والممتلكات
 2تمتد لأكثر من دولة.

حيث يؤثر تتأثر بالدافع الذي تستهدفه،  القول أن الجرائم البيئية من هذا المنطلق يمكنناو 
ا نطاقه محدودً  خير على الوصف الذي يمكن أن تتخذه الجريمة البيئية، فمتى كان الدافعهذا الأ

ذا نفت هذه الجريمة البيئية ضمن الجرائم العادية، لكن إمادية لدى الجاني، صُ  ا بأهدافَ مرتبطً و 
مشارع تهدف إلى تدمير الثروة البيئية، أو تلويث المجال البيئي، ارتبطت هذه الجرائم بمخططات و 

نتشار الخوف رتب عنه ا  النظام العام، مما يتمن العمومي و استهداف الأَ الفوضى و  بقصد خلق  
 3الذعر بين عموم المواطنين، أصبحت الجريمة البيئية إرهابية.و 

فراد أو أملاك أنها عبارة عن هُجوم على أعليه يمكن تعريف جرائم الإرهاب البيئي على و 
موردٍ  أو الإقدام المباشر على مهاجمة كسلاح،عن طريق استعمال العناصر البيئية الطبيعية 

 الضحية اليسيرةأو  هاب البيئي قد تكون العناصر البيئية الهدفأنه في جريمة الإر  حيث طبيعي؛
رهابي،    كأداة فتصبح بمثابة السلاح الفتاك، و  كما أنه قد تتغير العناصر البيئية نفسهاللعمل الإ 

رهابية. لخلق عنصر  4الرعب المقترن بالجريمة الإ 
جينكنز" أن مصطلح " "Jenkins"انب يفيد بعض محررو الموسوعة البريطانية إلى جو 

ارتبط من حيث المفهوم بالأفعال المدمرة للبيئة، ، و 21ي يعود ظهوره لأواخر القرن الإرهاب البيئ
 5التي يتم استعمالها في سياق تحقيق غايات سياسية.

 إذا فجريمة الإرهاب البيئي تتحقق بوجود عنصرين أساسين هما:
 ضد أشخاص أو ممتلكات. موجها العنيف أن يكون العمل الإرهابي -

                                                           
 REMses "Revue des études Multidisciplinaires en(، مجلة د الإرهابيالجريمة البيئية ذات البعحسنة كجي، ) 1

sciences économiques et sociales كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، 05"، العدد ،
 . 103، ص 2017جويلية  -الدار البيضاء، المغرب، ماي

(، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد جهود الجزائر في مكافحتهالدولي و ة الإرهاب ظاهر محمد قاسمي، ) 2
 .461، ص 2014للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، سبتمبر،  ، جامعة الأمير عبد القادر01، العدد 28

 .105المرجع السابق، ص  ،كجي حسنة 3
، 15، العدد 04(، مجلة آفاق العلوم، المجلد الاختلافب الإيكولوجي، أوجه الشبه و لإرهاالإرهاب البيئي واخديجة بركاني، ) 4

 .278-277، ص 2019جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، مارس 
(، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الإرهاب الجديد: دراسة في المفهوم، الطبيعة، الأنواع وإجراءات المواجهةعادل جارش، ) 5

 .287، ص 2018، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ديسمبر 03، العدد 09د المجل
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 المستخدمةتكون البيئة في العمل الإرهابي إما كسلاح لبث الرعب، أو الضحية  -
  في كلتا الحالتين تترتب أضرار جسيمة على البيئة.لتحقيق العمل الإرهابي. و 

ن الإفعال الإرهابية المخربة للبيئة باتت اليوم من الأساليب المحبذة عند الإرهابيين من إ
يعود ذلك لعدة دوافع أهمها انخفاض تكلفتها، لأنها لا تستلزم أموالا ل خلق الرعب والخوف، و أج

رتكابها ة الأخرى، إذ أن االإرهابيطائلة أو أعداد ضخمة من الإرهابيين، كما هو الحال في الجرائم 
 سكب مواد سامة في المياهبشكل سري، مثل يكفي فقط ترتيب هجوم على عنصر من البيئة 

الصالحة للشرب، أو إطلاق مادة خطير في الهواء، أو رشها على المحاصيل الزراعية، كما أن 
إشعال النار في الغابات يعتبر من أساليب الإرهاب البيئي المعتمدة بشكل كبير نظرا لأضرارها 

 1الطويلة الأمد التي تتجازو عشرات السنين.
"الإرهاب الإيكولوجي"، "الإرهاب البيئي" و تم الخلط بينتجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما يو 

فالإرهاب  ن كانت كلتا الجريمتين إرهابيتين؛إدلول كل منهما يختلف عن الآخر، و مرغم أن 
الإيكولوجي تكون فيه  حماية البيئة هي الدافع إلى ارتكاب الجرم، على عكس الإرهاب البيئي 

عنى آخر "الإرهاب الإيكولوجي" يهدف من خلاله بمو  ه البيئة مكانة الأداة الإجرامية.الذي تأخذ في
ذلك من خلال مالهم التخريبية إلى وقف أنشطة وسلوكات ملوثة ومدمرة للبيئة، و المجرمين بأع

فناء للأنواع الحية المائية و و منها العناصر البيئية من استزاف لفت الأنظار للمشاكل التي تعاني 
يطلق على الإرهابيون في هذه نف و زرع الرعب، و أعمال العتلوث صناعي، عن طريق و  البرية

 2"محاربي البيئة" أو "الإرهاب الأخضر".ـالجريمة ب
بات يستعمل لوصف كل بات شائعا في الأوساط العلمية، و الإرهاب البيئي كمصطلح و 

تعدي عمدي أو غير عمدي يصيب العناصر البيئية الطبيعية من طرف الإنسان، كإلقاء النفايات 
مماررسة التجارة غير أو إشعال الحرائق في الغابات، و  ئة النهرية أو في البيئة البحرية،في البي

 التداخل بين جرائم الاعتداءروعة للأنواع المائية المحمية، وهذا ما نتج عنه نوع من التمويه و المش
لأخيرة جرائم الاعتداء على البيئة ذات الطابع الإرهابي، حيث أن هذه االعادية على البيئة، و 

                                                           
(، مجلة البحوث تجريمه في التشريعات الجنائية المقارنةالإرهاب البيئي على أمن الدول و  خطرمجاهد توفيق، عباسة طاهر، ) 1

 .199، ص 2018، تيارت، الجزائر، جوان ، جامعة ابن خلدون 02، العدد 05العلمية في التشريعات البيئية، المجلد 
 .279مرجع سابق، ص  ،بركاني خديجة 2
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أو عقائدية، لكن بإحداث الرعب  من أجل بلوغ أهداف سياسية أو اجتماعية أو اقتصاديةترتكب 
  1استخدامها كأداة جريمة.عنصر واحد أو عدة عناصر للبيئة و الخوف من خلال الهجوم على و 

خ، ...إلو الاجتماعيةأالاقتصادية الإرهاب البيئي في سبيل تحقيق غاياته سواء السياسية أو و 
المتعلقة هدم البنى التحتية تدمير البيئة بتلويثها و يستهدف البيئة كأداة جريمة في عدة أشكال أهمها 

هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على الأمن بالبيئة كمحاطات معالجة المياه ومحطات توليد الطاقة، و 
لغذائي من خلال االمائي للمجتمع، كما أن الإرهاب البيئي يستهدف البيئة من خلال ضرب الأمن 

لتحقيق أهداف اقتصادية يمكن أن يكون تدمير المزارع وحرقها، وخلق شلل في أنشطة الصيد.  و 
شكل الاعتداء الإرهابي على البيئة من خلال شن هجوم على الممتلكات الاقتصادية التي لها 

 2علاقة بالبيئة.
 عن ذلك نذكر بعض منها فيكمثال ابية على البيئة، و لم يخلوا التاريخ من الهجمات الإرهو 

 (:05الجدول رقم )
 أعداد الضحايا الموقع السلاح المستخدم المدة الزمنية النزاع

منظمة آدم شيريكو 
 الإرهابية اليابانية

 
1995 

 

 
 VXالسارين 

 
 اليابان

 إصابة 1000
 و

 قتيل 31
 

منظمة داعش 
 الإرهابية

 
2016 

 

 
 الخردل الكبريتي

 
العراق / مدينة 

 كركوك

 وفيات 2
 و

 عشرات الإصابات
 (: استخدامات الأسلحة الكيميائية في الهجمات الإرهابية.05الجدول رقم )

 رعيش منظور من البيئة تلويث جرائم وآخرون، البرزنجي الدين نجم أحمد محمد العبيدي، ياسين حسين صدام المصدر:
 .113 ص ،2021 مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر العربي المركز الأولى، الطبعة وعلمي، وقانوني
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%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-
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%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314  
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https://www.youm7.com/story/2023/9/3/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314
https://www.youm7.com/story/2023/9/3/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314
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( نماذج واضحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سياق هجمات 05يُظهر الجدول رقم )
أسفرت عن أعداد معتبرة من الضحايا بين قد  ويُلاحظ من المعطيات أن هذه الهجمات، إرهابية

رة من الأسلحة المحظو قتلى ومصابين، كما يبرز تنوع المواد الكيميائية المستعملة، وكلها تُعد 
قتصر يوكما هو معوف أن أثر هذه الأسلحة لا  دوليًا لما لها من آثار مدمرة وفورية وطويلة الأمد.

على إصابة الأشخاص مباشرة، بل يمتد ليطال عناصر البيئة المحيطة، وعلى رأسها البيئة 
لسامة اي تتسرب منها المواد المائية، من خلال تلويث المياه السطحية والجوفية، وتلويث التربة الت

استخدام بفالهجمات  إلى الموارد المائية، بما يُحدث أضرارًا بيئية مستدامة تتجاوز زمن الهجوم ذاته.
بث  الإنسان فقط، بل تتخذ من البيئة وسيلة لتحقيق أهدافها القائمة علىهذه الأسلحة لا تستهدف 

 .الرعب وعدم الاستقرار
 9)حريقا ندلاع خمسة عشرة مسؤولون أتراك أن ا ركيا، إذ أفادكمثال ما حدث في تنذكر و 

قامت به منظمة ، قد 2021في يوم واحد سنة  حرائق في مدن ريفية( 6حرائق في الغابات و 
"PKK" كما يذكر1توسعت الحرائق بشكل سريع  لتمس عدة مدن سياحية في تركيا، و الإرهابية . 

نذاك تم الإعلان آ، و بفيروس يسبب التهاب المخ 4مات فردا و  33أنه في وقت مضى، أصيب 
امل "سي دي سي" بالولايات المتحدة سانت لويس"، لكن فيما بعد كشفت معأن الفيروس يدعى "

ليس و آسيا المنتشر في شمال وشرق أفريقيا و الأمريكية أن الفيروس هو "فيروس النيل الغربي" 
من الحياة  %97له القدرة على تدمير  أنوتحمله العصافير وينقله البعوض، و  "سانت لويس"

وصول هذا أن  " Fansan Dabuil"أفاد في هذا الخصوص الدكتور . و الموجودة في بيئة حضرية
ستخلاص الفيروس من عصافير ا تم ورك هو عبارة عن مخطط إرهابي، إذلى مدينة نيويالفيروس إ

 2لايات المتحدة الأمريكية.ل الو حقنها في البعوض الذي تم إطلاقه بالقرب من مستنقع داخميتة و 

                                                           
(، الصحيفة الإلكترونية "القدس العالمالإرهاب البيئي" وحرائق الغابات في تركيا و توران قشلاقجي، مقال إلكتروني بعنوان: )" 1

 لرابط التالي: ، على ا03:32، على الساعة: 2025/02/03، تم الاطلاع بتاريخ: 2021أوت  4العربي"، تم النشر بتاريخ: 
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-

%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1/ 

 

، 34(، المجلة العلمية، العدد دراسة مقارنة -جرائم الإرهاب البيئيالمواجهة الجنائية لعبد القادر الحسينى إبراهيم محفوظ، ) 2
 .1510، ص 2022الإصدار الثاني/ الجزء الأول، كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، مصر، جويلية 

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1/
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الاقتصادية أصبحت الأهداف السياسية و أمرا حقيقيا، و فالإرهاب البيئي بات إذا،  
هذا جرم لابد أن ، و بمختلف عناصرها الاجتماعية...إلخ، يتم تحقيقها عن طريق ضرب البيئةو 

     تتم المساءلة الجنائية عليه.
 

 ئة المائية كأحد أوجه الإرهاب الدولي ذي البعد البيئيالأفعال الماسة بالبيالفرع الثاني: 
 

اف لجرائم الإرهابية التقليدية تركز على إحداث الرعب من خلال استهدهو أن ا من المسلم به
د "الإرهاب البيئي" كمصطلح جاء ليوسع دائرة هذا التهديراد أو الممتلكات في مجتمع ما، والأف

ة، المائية كالأنهار الدولية والمياه الجوفيعناصر البيئية ليشمل عمليات التدمير الممنهجة لل
دود؛ قة بالبيئة المائية، كالسأيضا البنى التحتية التي لها علاوالبحيرات والبحار والمحيطات، و 

رغم وجود اتفاقيات دولية صادي أو السياسي أو الاجتماعي. و ذلك  بهدف ضرب الاستقرار الاقتو 
لأمر االمائية لكن لم ترقى لوصفها بـ "الإرهاب البيئي"، لذلك سنناقش تجرم الاعتداء على البيئة 

  من جانب الاتفاقيات الدولية المجرمة للإرهاب الدولي.
أن الاتفاقيات التي تجرم أفعال الإرهاب الدولي، لم تغفل عن الجانب  يمكن القول مبدئيا

اب الدولي النووي، ية لقمع أعمال الإرهالبيئي لهذا النوع من الجرائم، حيث جاء في الاتفاقية الدول
الاتفاقية صريحة، لتجريم  استخدام مادة أو جهاز مشع كأداة تهديد، كما تدعو إشارة واضحة و 

بغرض إطلاق  ،إلى تجريم الأفعال التي من شأنها إلحاق ضرر بمنشآت نووية الأطراف الدول
الممتلكات، دمير البيئة و ق الأرواح، أو تإزهاو  ،مواد إشعاعية، لأجل التسبب بأضرار جسيمة للأفراد

 1خطورة الجريمة.ى فرض عقوبات رادعة بما يتناسب وأضرار و إضافة إل
بيئة الملاحظ على ما ورد في الاتفاقية أنها تدين الأفعال المرتكبة ضد البيئة بما فيها الو 

ية الأفعال الإرهاب أيضا تدعوا الدول الأطراف إلى تجريمو  المائية باستخدام التلوث الإشعاعي،
التسبب غرض إحداث فزع وزهق الأرواح و التي من شأنها أن تتسبب في تدمير مرافق نووية ب

 .بأضرار بدنية جسيمة للأفراد
كل قنابل، تجرم استعمال المتفجرات و كما جاءت الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بال

ا على نحو غير مشروع، بغرض إزهاق الأرواح أو التهديد باستعماله ما هو مميت من الأجهزة
                                                           

لجمعية العامة للأمم المتحدة، من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، تم اعتمادها في إطار ا 04و رقم  02المادة رقم  1
 .2007جويلية  7، بنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2005أفريل  13بتاريخ: 
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ينتج عنه خسائر اجتماعية  دمار شامل د المجتمع، أو بنية إحداثأو التسبب بإصابات خطيرة لأفرا
و يمكن القول أنه بالمعنى الواسع لعبارة "إحداث دمار شامل" أن الاتفاقية تجرم  .1يةاقتصادو 

فيها البيئة المائية، كون أن البيئة هي المتضرر الأول الأفعال الإرهابية التي تستهدف البيئة بما 
 من الهجمات بالقنابل.

التي تجرم الهجمات الملوثة لهذه البيئة، نجد  ة،من النصوص الدولية المعنية بالبيئة المائيو 
ة القائمة في الجرف الموجهة ضد سلامة المنصات الثابت بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة

أن البروتوكول من خلال  نشآت التكرير ...(، حيثالغاز، مت التنقيب عن النفط و )منصا القاري 
لمنصات، أو لتدمير تلك ابشكل عمدي  كل فعل غير قانوني يرتكب اأشار إلى أنه يعد جرم

جاء إلى تلوث كبير للبيئة البحرية، و ؤدي ، إذ أن تدمير هذه المنصات  ي2التهديد بفعل ذلك
 مات الإرهابية التي تتسبب في إلحاق الضرر بهذه المنصات بغرض حمايةالبروتوكول يجرم الهج

 كما أن التهديد بارتكاب ما سبق يعد أيضا جريمة إرهابية. النظام البيئي البحري من التلوث.
وم ، أنه يعد جرما في مفهالبند "ب" السابقة الذكر من خلال كما تضيف المادة الثانية مكرر

بتصريف الغاز طبيعيا كان أو مسيلا، أو زيت، أو مادة خطرة، ام هذه الاتفاقية كل شخص ق
 كان الهدف من هذه الأفعالو ب أو من الممكن أن تسبب إصابات وأضرار جسيمة، بكميات تسب

إرهاب السكان، أو حمل حكومة أو منظمة دولية على اتخاذ إجراء معين أو الامتناع عن القيام 
 .به

ابية الماسة ، أنه جاء صريحا بخصوص الجريمة الإرهالملاحظ على نص المادة أعلاهو 
هذا ، و فعل الذي يلوث البيئية البحرية ويكون بغرض زرع الخوف والتهديدجرم ال بالبيئة المائية، إذ

ة( ما ينطبق مع مفهوم جرائم الإرهاب البيئي، بحيث تكون البيئة المائية )عنصر من عناصر البيئ
 من خلالها المجرم إلى هدفه.هي الأداة الإجرامية التي يصل 

أو  ، الأفعال2005المادة الثالثة من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام  كما تجرم
ستعمال بما تحمله، أما المادة الثالثة مكرر فتجرم ا  ا بها و تلحق أضرارً الهجمات التي تدمر السفينة و 
                                                           

، دخلت 1997ديسمبر  15من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، تم انعقادها بتلريخ:  03و رقم  02المادة رقم  1
 .2001ماي  23نفيذ بتاريخ: حيز الت

المادة الثانية مكرر من البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية )بروتوكول  2
 IMOقمع الأعمال غير المشروعة ضد المنصات الثابتة في الجرف القاري(، تم اعتماده في إطار "المنظمة البحرية الدولية 

 . 2010جويلية  28، في لندن، المملكة المتحدة، دخل حيز التنفيذ بتاريخ: 2005أكتوبر  14بتاريخ: 
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 تصريفها من السفينةبأو  ،فينة أو ضدهاسالكميائية من النووية أو السلحة الأالمواد المشعة أو 
الملاحظ على نص المادتين أنهما . و 1إصابات فادحةو  جسيمةً  اأضرارً إلى البحر، بشكل قد يسبب 

جسيمة للبيئة البحرية،  الإرهابية التي تتسبب في أضرارَ  للاعتداءات   ا غير مباشرٍ تجريمً يتضمنان 
، كما أن ة ستؤدي بلا شك إلى تلوث البحارمير السفيندحيث أن الأعمال التي تؤدي إلى ت

من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية من  من سفينة أو ضدها أسلحة نووية أو مواد كميائية استخدام
  بهذه المواد. خلال تلويثها

على منصة نفط في الجرف فمثلا، إذا أقدمت جماعة إرهابية على زرع مواد كيميائية سامة 
 دولية أوتلويث البيئة، أو استعمال ذلك كتهديد للناس أو منظمة رها و هدف تفجيذلك بالقاري، و 

في جميع سية أو اقتصادية، أو اجتماعية، و الحكومة، من أجل تحقيق أغراض معينة قد تكون سيا
 لبيئي.هذا ما يعتبر من قبيل جرائم الإرهاب اة المائية مستهدفة في الجريمة، و الحالات تكون البيئ

ي لإجرام البيئتفاقيات السابقة، كان لقرارات مجلس الأمن دورا في مجال اإلى الابالإضافة 
 نذكر في هذا الخصوص القرارات التالية:و إن كان ضمنيا، و 

مد أعقاب الأحداث الإرهابية التي حدثت الذي اعتُ  2001لسنة  1373القرار رقم  -
 07رقم  لالفص الولايات المتحدة الأمريكية بموجبفي  2001سبتمر  11بتاريخ 

: لا يقتصر هذا القرار على إدانة أشكال الإرهاب التي تم من ميثاق الأمم المتحدة
يضا للإرهاب بوصفه ظاهرة عامة، تحديدها في أنحاء معينة في العالم، بل يتصدى أ

أشار القرار اون الدولي في مكافحة الإرهاب. و جاء لوضع إطار عام لتفعيل التعو 
ير القانوني للمواد الكيميائية حركة النقل غالارهاب الدولي و ط الوثيق بين إلى الارتبا

على غيرها من المواد التي يمكن أن ينتج عنها آثار جسيمة والنووية والبيولوجية، و 
 2البيئة.الإنسان و 

                                                           
(، تم انعقادها في 1988اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية )تعديل على اتفاقية  الأصلية لعام   1

 28، في لندن، المملكة المتحدة، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ: 2005ر أكتوب 18بتاريخ:  IMOإطار المنظمة البحرية الدولية 
 .2010جويلية 

من منهاج التدريب القانوني على مكافحة الإرهاب: الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي الكيميائي  6النمطية  2
، الصفحة الإلكترونية الرسمية لـ 2017الجريمة، فيينا، والبيولوجي والإشعاعي والنووي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخذرات و 

"UNODC" :على الرابط التالي: 09:15، على الساعة: 2025/02/06، تم الاطلاع بتاريخ ، 
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-

WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_A.pdf  

https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_A.pdf
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بموجب الفصل   2004أفريل  28اعتمد بالاجماع في  2004لسنة  1540القرار رقم  -
بر أول قرار يركز على احتمالات حيازة الجهات لميثاق الأمم المتحدة: يعت 07رقم 

أن انتشار  جاء ليؤكدل معينة لأسلحة الدمار الشامل، و غير التابعة لدو غير الرسمية و 
 1الأمن الدوليين.لبيولوجية يعتبر تهديدًا للسلم و االأسلحة الكيميائية والنووية و 

 يئيهي من جرائم الإرهاب الب ةالدولي أن جرائم المساس بالبيئة المائيةإذا سلمنا بالقول و 
 استخلاص الأركان التي تقوم عليها هاته الجريمة من خلال، فيمكننا وفقا للاتفاقيات السابقة

 مايلي: 
الركن المادي: عبارة عن فعل مادي يتجسد في إدخال مادة أو وضعها في المجال  -

(، وتكون مادة نهار الدولية، البحيرات ...البيئي المائي )البحار، المحيطات، الأ
فمثلا  .خطيرة على صحة الإنسانظام الإكولوجي للبيئة المائية، و مدمرة للنملوثة و 

امة محملة تقوم جماعة إرهابية ذات دوافع سياسية بإعداد صهاريج مملوءة بمواد س
ية، ما يتسبب في تقوم بإطلاق هذه المواد في البيئة النهر على قوارب في النهر، و 

رب الموجهة للاستهلاك تسمم مياه الشياء المائية في النهر، و حإبادة جماعية للأ
 ذا الهجوم المدمرتعلن في هذا الصدد الجماعة الإرهابية مسؤوليتها عن هالسكاني، و 

 تحقيق أهدافها.نية من أجل للجهات المعمباشرة توجه تهديدات لمياه النهر، و 
الدافع لارتكابه الجرم ق الباعث و توجه إرادة الجاني نحو تحقي الركن المعنوي: -

ار بالبيئة المائية. و ا ر فيها يتواف جرائم عمدية الجرائم الإرهابية أغلبهالإرهابي الضَّ
جاءت لتحقيق غاية معينة. و  تكون نية المجرم موجهة حيث، القصد الجنائي

 دية".الإرهابية ب ـ"الجريمة العم الاتفاقيات المجرمة للأعمال الإرهابية، تصف الجريمة
لقمع الأعمال غير المشروعة  2005مكرر من اتفاقية عام  03المادة جاءت  ثلافم

الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، تستلزم وجود قصد إرهابي محدد، حيث جاء 
لغرضٍ استعمال مواد )كميائية أو فرعية )أ( أن كل من يقوم بقصدٍ و في الفقرة ال

أو إنزالها، بشكل يسبب أو يحتمل أن بيولوجية أو نووية( ضد سفينة أو على متنها 
 ا جسيمة، يعد جرما وفقا لهذه الاتفاقية.يسببب أضرارً 

                                                           
، المركز الجامعي 02، العدد 02(، المجلد الاقتصاديةالبيئي، مجلة البحوث القانونية و مكافحة جرائم الإرهاب زرارقة عيسى، ) 1

 .193-192، ص 2020آفلو، الجزائر، ماي 
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الجدير بالذكر، هو أن التشريعات الداخلية للدول سارت على خطى الاتفاقيات الدولية، و 
فالتشريع الجزائري مثلا، أدرج النشاطات  التي تشكل اعتداء على البيئة، فجرمت الأعمال الإرهابية

 87تنص المادة  ضمن الأعمال الإرهابية، حيثالإرهابية المستهدفة لعناصر البيئة المختلفة 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري على اعتبار الفعل إرهابياً أو تخريبياً متى استهدف الوحدة 

أو  الوطنية أو استقرار المؤسسات أو سلامة التراب الوطني، وذلك من خلال الاعتداء على البيئة
تسريب مواد تعرض حياة الإنسان وصحته للخطر وتهدد الكائنات الحية والوسط الطبيعي، سواء 
بإدخالها إلى باطن الأرض أو إطلاقها في الجو أو صرفها في المياه بما فيها الإقليمية. كما 

من ذات القانون مقررةً عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام أو السجن  1مكرر  87جاءت المادة 
لمؤبد، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين عشرين وعشر سنوات، أو بين عشر سنوات ا

 1.وخمس سنوات
 أفعال من قانون العقوبات  2-421من خلال المادة رقم  ما جرم أيضا المشرع الفرنسيك

 عندما يرتبط عمدا يث نص على أن أي عملح البيئة بما فيها البيئة المائية. الاعتداء على
النظام العام من خلال بث الرعب بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى إحداث خلل خطير ب

كل سلوك ينطوي على إدخال مادة يمكن، أو يُحتمل، أن تُشكل خطرًا على صحة و الخوف و 
الإنسان أو الحيوان أو على البيئة الطبيعية، سواء تم ذلك من خلال إطلاقها في الهواء، أو دفنها 

ا في المواد رض، أو تصريفها في المياه بما في ذلك البحر الإقليمي، أو إدماجهفي باطن الأ
  2.يعد عملا إرهابيا الغذائية ومكوّناتها

سد الفراغ التشريعي فيما يخص جريمة الإرهاب البيئي من خلال فقد أما المشرع المصري 
 02في المادة رقم قرر المتضمن لقانون مكافحة الإرهاب، حيث  2015لسنة  94القانون رقم 

الإكراه أو العنف، أو على التهديد وبثّ الخوف، كل فعل يقوم على يقصد بالعمل الإرهابي بأنه 
، أو من خلال بقصد المساس بأمن المجتمع أو الإضرار بمصالحه أو تعريض سلامته للخطر

سطر عقوبة مشددة ، و ك والآثار وكل البيئة المشيدةالأملاوبالموارد الطبيعية و  إلحاق الأذى بالبيئة

                                                           
 ، المتضمن لقانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم.1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  1

2 France, Code pénal, édition mise à jour au 22 janvier 2026, dernière modification au 1er janvier 

2026, publié sur la plateforme juridique droit.org (Institut Français d'Information Juridique). 

Disponible à : https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%C3%A9nal.pdf  

https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%C3%A9nal.pdf
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من القانون، تتمثل في السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشر  19من خلال المادة رقم 
 1سنين، لكل من يرتكب عملا إرهابيا تم النص عليه في المادة الثانية السابقة الذكر.

للبيئة بما  المدمرةريم الأعمال الإرهابية الملوثة و تج إذن، من خلال ما سبق يمكن القول أن
تحتلها في الأنظمة القانونية، ولو  المكانة التينا مدى أهمية البيئة، و فيها البيئة المائية، يعكس ل

بعض الفقه يرى بأن التجريم في مثل هذه الحالة لم يكن مقررا لحماية البيئة بشكل خاص،  أن
الجديدة المعتمدة في هذا  الأخذ بعين الاعتبار الأساليبجاء كتحديث للجريمة الإرهابية، و وإنما 

      2النوع من الجرائم، من بينها استعمال البيئة كسلاح أو هدف.
مساءلة الأفعال الماسة بالبيئة المائية في وجدير بالذكر قبل ختام هذا المبحث المتعلق ب

حة ، أن نشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في سبيل مكافإطار الجرائم الدولية المعترف بها
الإعتداء على البيئة أكدت من خلال السياسة التي جاء بها مكتب المدعي العام في ديسمبر 

أنّ الأفعال التي تُلحق ضرراً بالغاً بالبيئة، بما في ذلك البيئة المائية، قد تُكيف كـ جرائم  2025
و إثنية أو عرقية إذا اقترنت بـ النية الخاصة المتمثلة في تدمير جماعة قومية أأيضا إبادة جماعية 

من نظام روما الأساسي. وتُعدّ هذه النية العنصر الجوهري  6أو دينية، كلياً أو جزئياً، وفقاً للمادة 
الذي يميّز جريمة الإبادة عن غيرها من الجرائم الدولية، بحيث يجب أن يكون الضرر البيئي أداة 

أن تتخذ الإبادة الجماعية المرتبطة  ويمكن .لتحقيق هذا التدمير وليس أثراً جانبياً غير مقصود
 :3بالبيئة المائية أشكالًا متعددة، منها

  ب((: لما للبيئة المائية من دور حيوي في 6إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير )المادة(
حياة العديد من الجماعات، قد يؤدي تلويث المياه أو منع الوصول إليها إلى أذى جسيم 

إذا كان المساس بالمياه يهدد صحتهم الجسدية والنفسية  يُنزل بأفراد الجماعة، خاصة
 .بصورة مباشرة

                                                           
 15مكرر( الصادرة بتاريخ: ) 33المتضمن قانون مكافحة الإرهاب، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر، العدد  94القانون رقم  1

 .2015أوت 
، 01، العدد 05(، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد جريمة الإرهاب بتلويث البيئة وآليات مواجهتهاعبد اللاوي جواد، ) 2

 .156، ص 2012جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، جانفي 
3 Policy on Addressing Environmental Damage through the Rome Statute, op.cit, p 14. Accessed 

01/02/2023 at 14:05. 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-12/2025-env-eng.pdf  

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-12/2025-env-eng.pdf
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  ج((: ويشمل ذلك حرمانها من الموارد 6إخضاع الجماعة لظروف معيشية مدمّرة )المادة(
المائية الأساسية أو تدمير آبارها أو منشآت الضخ أو مصادر المياه التي تعتمد عليها في 

تخدم في القضاء على جماعات تعتمد على المياه للبقاء، البقاء؛ وهي استراتيجية قد تُس
 .كما أشير إليه في ممارسات موثقة مثل حالة دارفور

  د((: قد يتحقق هذا الشكل إذا استُخدمت 6فرض تدابير تستهدف منع الولادات )المادة(
ثة أو السامة في مصادر المياه بشكل متعمد بما يؤدي إلى العقم أو الإ ار ضر المواد الملوّ 

 .بالصحة الإنجابية لأفراد الجماعة المستهدفة
رد، وبذلك، فإنّ الاعتداءات التي تستهدف البيئة المائية عبر تلويث الأنهار، وتجفيف الموا

حدى إوالتسميم المتعمد، وتدمير مصادر المياه قد تُشكل، عند اقترانها بالنية الخاصة بالتدمير، 
 دخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.صور جريمة الإبادة الجماعية التي ت
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البنية القانونية للمسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة  المبحث الثاني:

 بالبيئة المائية
إذا ما أمكن ترتيب المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بالبيئة المائية، سواء من  

دى الجرائم الدولية المعترف بها في النظام الجنائي الدولي، أو في إطار خلال تكييفها ضمن إح
تطور لاحق يعترف بالجريمة البيئية كجريمة مستقلة، فإن مسألة الخضوع لقواعد المسؤولية 

 .الجزائية الدولية تظل قائمة، باعتبارها قواعد عامة تحكم جميع الجرائم الدولية دون تمييز
ولي، وإن كان يختلف في نطاق التجريم بحسب تطور النصوص فالقانون الجنائي الد

والاتفاقيات، إلا أن أحكام المسؤولية الجزائية التي يقوم عليها تظل واحدة في جوهرها، سواء تعلق 
الأمر بجرائم قائمة ومعترف بها، أو بجرائم ناشئة في طور التبلور. ومن ثمّ، فإن الانتقال من 

لى دراسة البنية القانونية للمسؤولية لا يُعدّ انتقالًا عرضيًا، بل يُمثّل مسألة التكييف القانوني إ
 امتدادًا منطقيًا لمعالجة موضوعية متكاملة.

ة وبناءً على ذلك، نُخصّص هذا المبحث لتحليل الإطار القانوني الناظم للمسؤولية الجزائي
مسؤولية ول الأساس القانوني لهذه الالدولية عن الأفعال الماسة بالبيئة المائية، وذلك من خلال تنا

)المطلب الأول(، ثم الوقوف على حالات انتفائها في إطار القانون الجنائي الدولي )المطلب 
 الثاني(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بالبيئة المائية _____________ الفصل الأول

 
206 

 

 
  سؤولية الجزائية الدوليةالمطلب الأول: الأساس القانوني للم

 

الأهمية المشتركة، برزت فكرة  في إطار سعي المجتمع الدولي إلى حماية المصالح ذات
ق ضررًا المسؤولية الجزائية الدولية كآلية قانونية تهدف إلى مساءلة الأفراد عن الأفعال التي تُلح

ي جسيمًا بقيم أساسية تهمّ الجماعة الدولية بأسرها. وقد ارتبط تطور هذه الفكرة بتنامي الوع
ها الوطنية، وتستدعي بالتالي إخضاع مرتكبي بخطورة بعض الانتهاكات التي تتجاوز آثارها الحدود

 .لنظام قانوني دولي موحّد يقوم على عدم الإفلات من العقاب
ولما كانت البيئة، وبوجه خاص البيئة المائية، من بين المصالح التي يترتب على المساس 

ساس بها آثار واسعة النطاق تمسّ الأمن البيئي والإنساني على حد سواء، فإن البحث في الأ
ا القانوني للمسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بها يكتسي أهمية خاصة. ويقتضي هذ

البحث الوقوف عند الإطار المفاهيمي والقانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية، دون ربطها 
ولية المسؤ  بالضرورة بتجريم مستقل قائم بذاته، وإنما باعتبارها خاضعة للقواعد العامة التي تحكم

 .الجزائية في القانون الجنائي الدولي
ول(، وبناءً على ذلك، سنتناول في هذا المطلب ماهية المسؤولية الجزائية الدولية )الفرع الأ

ولية ثم نحلل الكيفية التي عالج بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قواعد هذه المسؤ 
 وأحكامها العامة )الفرع الثاني(.

  المسؤولية الجزائية الدولية لفرع الأول: ماهيةا
 

تمسّ  وفي هذا الإطار، يمكن النظر إلى الاعتداءات التي تطال البيئة المائية بوصفها أفعالًا 
مصالح تتجاوز الإطار الوطني، لما يترتب عليها من آثار واسعة النطاق قد تصيب أكثر من 

ظل المسؤولية الجزائية الدولية عن هذه الأفعال ي دولة، بل المجتمع الدولي ككل. غير أن ترتيب
ة أو مرتبطًا بالإطار القانوني الذي يحكمها، وبمدى إمكانية إدراجها ضمن منظومة الجرائم الدولي

 .إخضاعها لقواعد المسؤولية الجنائية الدولية المعمول بها
ثم  )أولًا(، ة الدوليةمسؤولية الجزائيوانطلاقًا من ذلك، نخصّص هذا الفرع لتوضيح مفهوم ال

 الوقوف على شروط قيامها في إطار القانون الجنائي الدولي )ثانيًا(.
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  الدولية زائيةالمسؤولية الج أولا: مفهوم
إن المسؤولية تعتبر نقطة الارتكاز في أي نظام قانوني، فهي المسؤولة عن تفعيل المنظومة 

هذا الدور الذي تلعبه ى إلتزامات قانونية. و م نظرية إلأحكاية وتحويلها من مجرد نصوص و القانون
تة، حيث المسؤولية سواء في النظام القانوني الداخلي أو الدولي يعد نفسه، لكن بدرجات متفاو 

أنها تتخذ طابعاً أكثر خصوصية وأهمية في إطار القانون الدولي، لكونه ينظم العلاقات بين ها أن
ية بدورها في ضبط تقوم المسؤولية الدول. و ها البعضكيانات تتمتع بسيادة كاملة في مواجهة بعض

فهي ذلك الالتزام الذي يضعه  .1العدلها نحو النهج القائم على السلم و توجيههذه العلاقات و 
تصرف ما الذي ينسب له ص من الأشخاص الذين ينتمون له، و القانون الدولي على عاتق شخ

من جبر الضرر وإصلاح يوجب تمكين الضحية  عن عمل يشكل خرقاً لالتزاماته، مما متناعالاأو 
    2.ما ترتب عنه

يتعين الضرر بمصالح المجتمع الدولي، و  تقوم كجزاء لإلحاقفهي المسؤولية الجزائية  أما
وقد اعترفت لجنة القانون  .3ردعا لغيرهلمسؤول عن الفعل الضار زجرا له و فيها توقيع عقوبة ا

عن إمكانية الأخذ بفكرة المسؤولية بالمسؤولية الدولية و  1979ا عام الدولي في المشروع الخاص به
 الجزائية الدولية، لكن قبل هذا كانت المسؤولية الجزائية الدولية معترف بها، في محاكم نومبرغ، 

قام بمجموعة من المحاكمات  1902إلى  1899كما أن الجيش الأمريكي في السنوات من 
 .4م حربالتي تم فيها مساءلة جنوده عن جرائ

تعتبر الحرب العالمية الثانية نقطة الانطلاقة نحو تجسيد فكرة المسؤولية الجزائية الدولية، و 
المسؤولية  كما أن ما حدث من تطورات على المجتمع الدولي جعل من الاعتراف بهذا النوع من

 5نذكر أهمها:الدولية أكثر أهمية و 
                                                           

ور القانون الدولي الجنائي، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، سامي محمد عبد العال، البيئة من منظ 1
 .115، ص 2015مصر، 

 .159نايف حامد العليمات، مرجع سابق، ص  2
، ص 2013رياض النعمان، المعجم القانوني، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  3

1408. 
يوسف حسن يوسف، المسؤولية الجنائية الدولية لمؤسسات الدولة وكيفية التقاضي الدولي، الطبعة الأولى، المركز القومي  4

 .36 -35، ص 2013للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 
نشر والتوزيع، القاهرة، أحمد عبد الحميد محمد الرفاعى، النظرية العامة للمسؤولية الجنائية الدولية، د ط، مؤسسة الطوبجى لل 5

 .41-40، ص 2005مصر، 
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ث أصبحت الدولة في ظل هذا التطور الذي طرأ على مفهوم "سيادة الدولة"، حي -
تقيد تصرفاتها. فالتلوث البيئي مثلا لا يعترف لتطور تقبل وجود التزامات تضبط و ا

أضرارا بالحدود الدولية، حيث أن النشاط الملوث الممارس على إقليم دولة ما سيلحق 
 بالتاليتحجج بالسيادة للإضرار بالغير، و من غير العدل الببيئة الدولة المجاورة، و 

عدم إلحاق الضرر تقع على عاتقها بحمايتة البيئة و تقبل الدولة للالتزامات التي 
 بالدول المجاورة التزام يقيد من سيادتها.

قه مهمة في العديد من الاتفاقيات وإقرار حماية دولية لحقو  إعطاء الفرد مكانة دولية -
حمل تبعة يتالتزامات يتعين عليه احترامها، و حرياته، استلزم بالمقابل فرض و 

هذا الحق يقرر ظيفة هو من حقوق الجيل الثالث، و انتهاكها. فالحق في بيئة ن
ة ذلك تحت طائلاما على الأفراد بحماية البيئة وعدم الاعتداء عليها، و بالمقابل التز 

 تحمل المسؤولية عند انتهاك الالتزام.
قا من حيث أوسع نطاجي خلق جرائم دولية أكثر شراسة و التكنولو ي و التطور العلم -

عتبر الآثار الجسيمة المترتبة عليها. فالجرائم البيئية مثلا رغم عتاقتها، إلا أنها ت
حديثة نوعا ما على الساحة الدولية، حيث أن الاهتمام الدولي الفعلي بها كان في 

، خاصة مع تطور الأسلحة الفتاكة 1972مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية عام 
 املا بالبيئة.التي تسبب دمارا ش

  1المسؤولية الجزائية الدولية عموما لا تخرج عن أحد المذهبين الرئيسيين:و 
ة، بمعنى أنة لتوقيع : يقوم هذا الاتجاء على أساس تحقيق العدالالمذهب الأخلاقي -

استحقاق العقاب لابد أن يكون الجاني آثما، فالإسناد المادي وحده لا المسؤولية و 
 الواقعة إلى إرادة آثمة.يكفي بل يجب أن تنسب 

هذا الاتجاه يهدف إلى حماية الجماعة لا تحقيق العدالة، حيث و  :المذهب الاجتماعي -
 ؤثرات مختلفة لا علاقة لهيخضع في أفعاله إلى مقد أن الإنسان وفقا لهذا الاتجاه 

تتقرر مسؤولية الجاني تجعله يبدوا مسيرا لا مخيرا، لكن في جميع الأحوال بها، و 
 رد تحقق الإسناد المادي. بمجو 

                                                           
علاء زكي مرسي محمد، المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار  1

 .302-301، ص 2013الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
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 بالمذهب الذي ينادي الجدير بالذكر أن أغلب التشريعات أخذت بالمسؤولية الأخلاقية، أيو 
 هذا ما يقتضي توفر الجاني على:بالعدالة، و 

الإدراك في المسؤولية . و 1ءالتبصر، أو الإحاطة بالشيالإدراك: ويعني الوعي و  -
التمييز، بحيث لا يكون الفرد يراد بها الفهم و ئية يقصد به الأهلية الجزائية، و الجزا

توقع النتائج فهم طبيعة الفعل الذي قام به، و  مدركا إلا إذا كانت له القدرة على
 2المترتبة عنه.

بعمل توجيهه نحو القيام ا القدرة على التحكم في السلوك و يراد يهو  حرية الاختيار: -
ي مؤثرات خارجية التي من ذلك بالانفصال عن أأو الامتناع عن عمل معين، و 

  3شأنها توجيه الإرادة.
هذا المسؤولية الجنائية الأخلاقية، و المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات، أخذ بو 

من قانون  39/2يبدوا واضحا في العديد من المواد القانونية، نذكر منها ما جاء في المادة 
 بالأفعال بوصفها جرائم متى فُرضت بفعل حالة لا يُعتدّ  تنص على أنهالعقوبات الجزائري التي 

ضرورة ناشئة عن الدفاع الشرعي، سواء عن النفس أو عن الغير أو عن مال يملكه المدافع أو 
ة تؤكد هذه المادة أن الني. و 4ين وسيلة الدفاع وجسامة الاعتداءسواه، وذلك بشرط التزام التناسب ب

هذا ما يتوافق الي تحديد المسؤولية الجنائية، و بالتمة و تيار هي الأصل في قيام الجريحرية الاخو 
 حرية الاختيار.الأخلاقية القائمة على الإدراك و مع فكرة المساءلة 

 أما نظام روما الأساسي فيتبنى "المذهب الاخلاقي" في المسؤولية الجنائية الدولية بشكل
ى الجاني عند ارتكابه للفعل التي يشترط فيها عنصر الإدراك لد 30المادة رقم واضح من خلال 

ن الشخص لا يعفى من بأ 33لى ما جاء في نص المادة رقم المجرم وفقا لهذا النظام، إضافة إ
من  المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لهذه الجريمة قد كان نتيجة لامتثاله للأوامر الصادرة

فرد يفترض أن ال لية الجنائية، إذلاقي في المسؤو هذا ما يعكس المبدأ الأخ، و الحكومة أو الرئيس
  يتحمل مسؤولية تقييم مشروعية الفعل.

                                                           
 .134عمتوت عمر، مرجع سابق، ص  1
 .1463مرجع سابق، ص رياض النعمان،  2
 .1463المرجع نفسه، ص  3
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، السابق الذكر. 156-66الأمر رقم  4
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 تم اثبات جميع أركانها،وقعت، و فالمسؤولية الجنائية الدولية، تفترض أن جريمة دولية قد  إذا
مل العواقب التي يرتبها الذي مقتضاه التزام الجاني بتحبعدها كأثر لهذه الهذه الجريمة و تأتي ل

فالمسؤولية الجزائية الدولية عن جرائم المساس بالبيئة المائية  .1لعمل غير المشروعن االقانون ع
أتي التي تبة للأضرار الجسيمة على البيئة و مفادها مساءلة المجرميين البيئيين عن الأفعال المسب

 ، رغم أن القانون الجنائي الدولي التقليدي يركز فقط على الجرائمبشكل ينتهك القواعد الدولية
يمكن  أن أوضحنارائم البيئية، إلا أنه كما سبق و الأربعة المذكورة في نظام روما الأساسي دون الج

جرائم ضد الإنسانية ال بما فيها البيئة المائية في إطار على البيئة أن تصنف الاعتداءات الخطيرة
مساءلة جنائية وجب الأمر بالتالي يستأمن البشرية، و ب حتى الجرائم الماسةلحرب أو أو جرائم ا

 ذلك  تطبيقا للعدالة الدولية.دولية و 
 ثانيا: شروط المسؤولية الجزائية الدولية 

ة لابد من توفرها مجتمع إن قيام المسؤولية الجنائية الدولية يتوقف على توفر شروط معينة
 ئيةص المسؤولية الجناجنائيا، نسبة هذا العمل إلى أحد أشخاوهي: وقوع عمل غير مشروع دوليا و 

أخيرا، أن يترتب على هذا العمل ضرر يقع على أي شخص من أشخاص القانون الدولية، و 
 الدولي.

 الجزائية دوليا منشئ للمسؤولية مشروع وقوع فعل غير -1
إن ما جاءت به المادة الأولى من مشروع لجنة القانون الدولي فيما يخص أحكام المسؤولية 

جوهر الفعل المكون للمسؤولية الدولية، حيث أجمعت و ، لم يفصل في الخلاف حول حقيقة الدولية
اللجنة على أن العنصر الأساسي هو كل عمل أو فعل غير مشروع يقع من طرف دولة يرتب 

حاولت في هذا الشأن المادة الثالثة أن تحدد العمل غير المشروع، حيث . و 2المسؤولية الدولية
 بل الدولة بصيغة فعل أو امتناع عن فعلمن ق هذا الأخير يكون عندما يصدر تصرفأعربت أن 

سؤال الذي لكن ال .3ية التي تقع على عاتق تلك الدولةيشكل بذلك خرقا لالتزام من الالتزامات الدول

                                                           
  .281محمد عبدالمنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  1
نظام القانوني الدولي، د ط، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ال -مصطفى أحمد فؤاد، أصول القانون الدولي العام 2

 .308، ص 2008مصر، 
علي زراقط، الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  3

 .454، ص 2011لبنان، 
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 ،ن تختلف الأفعال غير المشروعة من ناحية الأهميةيطرح في هذه الحالة هو، هل من الممكن أ
 تتفاوت في درجة اللامشروعية؟و 

، ا الأمر مطروحا في الجدال الدولي، خاصة أعقاب الحرب العالمية الثانيةكان هذ بالفعلو 
تفكيكها غير المشروعة و كانت الجهود الفقهية الدولية إبان تلك الفترة تدعوا إلى تجزئة الأفعال  إذ

  1إلى درجتين أساسيتين:
دولية جرائم الدولية، تنتج عن مخالفة وانتهاك التزامات تأخذ وصف ال: و أفعال جسيمة -

بالبيئة  بين بينها المساسجتمع الدولي، و رئيسية لحفظ المصالح الجوهرية للممحورية و 
 العالمية.

ة البسيطة للالتزامات تنتج عن المخالفة، و تأخذ وصف المخالفت الدولي: و أفعال بسيطة -
لا تأثر هذه المخالفة على مجرى العلاقات الدولية، مثل رفض تطبيق اتفاقية الدولية، و 

 ئية.ثنا
ذلك كمحاولة من طرف لجنة القانون الدولي، و تم تبني مفهوم "الجريمة الدولية"  1976في عام و 

قد فرقت في مشروعها قبل ، و 2منها للتعمق في المسؤولية الدولية الخاصة التي تتحملها الدولة
عشر ي هذا الشأن المادة التاسعة ذكرت ففتين من الأفعال غير المشروعة، و النهائي بين طائ

يشكل جريمة دولية عندما ينتج عن انتهاك التزام دولي شروع دوليا مالفقرة الثانية، أن الفعل غير ال
في فصلت الفقرة الثالثة بدورها ، و 3ذو أهمية عالية لحماية المصالح الأساسية للجماعة الدولية

الانتهاك  شروعة التي تشكل جريمة دولية، حيث جاء في البند )د( على أنالأفعال غير الم
يئة البشرية، كالالتزامات على البالخطير لالتزام دولي معين ذو أهمية محورية في المحافظة 

 4.، يعد جريمة دوليةريم التلوث الجسيم للبيئة الجوية أو للبيئة البحريةبتج
فإذا سلمنا بالقول أن الانتهاك الخطير للالتزام الدولي ذو الأهمية الجوهرية لحماية البيئة 

، فإن أي 19تبر جريمة دولية تترتب عليه المسؤولية الجنائية الدولية حسب نص المادة رقم يع

                                                           
 .143زازة لخضر، مرجع سابق، ص  1
 .456مرجع سابق، ص  زراقط، يعل 2
 .146 ص سابق،ال مرجعالزازة لخضر،  3
، ص 2010صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  4

151. 
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مم المتحدة انتهاك للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة المائية ذات الطبيعة الآمرة كاتفاقية الأ
 الجنائية. ها من الاتفاقيات، يعتبر جريمة دولية تستدعي المساءلةوغير  1982لقانون البحار 

نائية التي تم انتقاد مصطلح "جريمة دولية" بشدة من قبل الدول، نظرا للصبغة الج لكن
فعال غير المشروعة، وبعد نقاشات مطولة داخل لجنة القانون الدولي تم حذف أعطيت لبعض الأ

، لتقر اللجنة بعد ذلك وحدة النظام 2001النهائي المتبنى عام مشروع المن  19 رقم المادة
تخلت عن مصطلح "الجريمة رقة بين الأفعال غير المشروعة، و الخاص بالمسؤولية دون تبني التف

عنوان        اكتفت بالفصل الثالث من الباب الثاني من ذلك المشروع الذي جاء تحت ، و 1الدولية"
دتين تضمنت الماالقواعد القطعية للقانون الدولي"، و  ناجمة عنال الإخلال الخطير بالالتزامات"

 2عبارات "الإخلال الخطير للالتزامات الدولية" خاصة القواعد ذات الطبيعة الآمرة. 41و  40رقم 
روعة يمكن تحديد الأفعال غير المشأنه كتور "بن عامر تونسي"، في هذا الشأن الد قالو 

إلى  أوذلك بالاستناد إلى مدى الكوارث الناتجة عنها، التي على درجة من الأهمية والخطورة، و 
في بعض هذا ما هو عليه الحال لتي تتسم بها، أو الإثنين معا، و الجسامة اطابع الفضاعة و 

ار إذا ما تمت الجرائم التي يتم ارتكابها إبان الحرب، وعند تحديد هذه الأفعال لا يؤخذ بعين الاعتب
ة بالبيئة بما هذا ما نجده برأينا ينطبق على الأفعال غير المشروعة الماسو  .3بدافع سياسي أم لا
أخرى جسيمة، غير المشروعة إلى أفعال بسيطة و  فلو افترضنا تقسيم الأفعالفيها البيئة المائية، 

 على أن تعتبر هذه الأخيرة جريمة دولية، فإن الأفعال الماسة بالبيئة المائية التي تأتي كإنتهاك
تترتب خذ وصف الجريمة الدولية و تأسلقاعدة آمرة في اتفاقية دولية معنية بحماية بالبيئة المائية، 

ما إذا تمت بدافع سياسي أم المستوجبة للعاقب، بغض النظر ع عليها المسؤولية الجنائية الدولية
المساس بها سيؤثر مصلحة أساسية للجماعة الدولية، و لا خاصة في حالة الحروب، فالبيئة تعتبر 

 سلبا على مجرى العلاقات الدولية.
في المشروع النهائي للجنة، إلا أنها  19من العدول عن المادة رقم بالرغم وفي النهاية و 

كانت محطة قانونية في دراسات الفقه الدولي في مجال الجرائم الدولية، حتى لو أنه تم حذفها 
بغرض التعريف بالجريمة من قبل اللجنة إلا أن هذه الأخيرة اختارت نصوصا أكثر شمولية، تفي 

                                                           
 .457-456سابق، ص  مرجع زراقط، علي 1
 .148-147ص  ،سابقمرجع  لخضر، زازة 2
، ص 1995العمل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية، د ط، منشرورات دحلب،  -تونسي بن عامر، المسؤولية الدولية 3
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، بأنها تلك التي تقع الدولية ر المشروعة التي تنشأ المسؤولية الجنائيةوصف الأفعال غيالدولية و 
    1.إخلالا بقاعدة قانونية آمرة من القانون الدولي

 الدولية أحد أشخاص المسؤولية الجزائية نسبة الفعل غير المشروع إلى -2
 عمل آخر ، لا يتولد بنفسه، بل هو كأيالدولي  إن الفعل غير المشروع في القانون الجنائي

فلابد من كذلك هو الشأن في الامتناع عن فعل عل معين يجسده على أرض الواقع، و يستلزم فا
في هذا الشأن كان هناك صراع فقهي حول محل المسؤولية الجنائية الدولية، وجود الممتنع، و 

م قسو  المسؤولة عن الجريمة الدولية، دها، قسم يرى أن الدولة وحفانقسم الفقه إلى ثلاثة أقسام
سم آخر يرى أن الفرد أو الشخص الطبيعي هو المحل الوحيد للمسؤولية الجنائية الدولية، أما الق

 الثالث، فأخذ بكليهما معا، كما سنوضح الأمر فيما يلي:
 الدولية  الدولة كمحل للمسؤولية الجزائية 2-1

من بإمكانها ارتكاب يذهب مجموع الفقهاء الذين يناصرون هذا الاتجاه للقول بأن الدولة فقط 
الجرائم الدولية، كون أن القانون الدولي في الأصل هو مخاطب للدولة فقط دون الفرد، ما يعني 

على هذا الأساس لا يمكن لي لا يرتكبها إلا المخاطبون بها. و أن الجرائم التي يقررها القانون الدو 
ذلك راجع لاستحالة لقوانين وطنية، و  د الذين يخضعون أن تقع المسؤولية الجنائية الدولية على الأفرا

ص بالتالي تكون الدولة هنا وحدها من أشخاين في آن واحد، و خضوع الشخص لنظامين قانوني
 2عن الجرائم الدولية. القانون الدولي المسؤولة جنائيا

الدولة دفع تعويضات عن الأضرار مكان ق الأستاذ "فيبر" بأنه مادام بإيتابع في نفس السياو 
تتسبب فيها نتيجة لإساءة ا ستعمال سلطلتها من الناحية المدنية، فهذا يعني أن مساءلتها التي 

هذا نابع أيضا من الاعتبارات العملية ممكن، و أمر  جنائيا عما ترتكبه بسلطتها من جرائم دولية
 3للمجتمع المنظم قانونا، فلا وجود لحرية دون مسؤولية.

 إلى الحجج السابقة، أدلة قانونية لإثبات رأيهم ردايضيف أنصار هذا الاتجاه بالإضافة و 
 على بعض الانتقادات أهمها: 

                                                           
 .155-154سابق، ص مرجع زازة لخضر،  1
الحقيقة (، مجلة المسؤولية الجنائية الدولية في ضوء تطور قواعد القانون الدوليمرغني حيزوم بدر الدين، كمال فتحي دريس، ) 2

 .24، ص 2021، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 01، العدد 20للعلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 
 .321محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  3
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جاءت هذه  :طبيعتها الافتراضيةإمكانية إسناد المسؤولية الجنائية الدولية للدولة بالرغم من  -
للإرادة و كشخص معنوي يفتقر الحجة كرد على المجموعة الفقهية التي ترى بأن الدولة 

ه المؤيد لفكرة الدولة، بأن سناد الجريمة ماديا و معنويا لها؛ فيرد الاتجاإبالتالي يستحيل 
عدوم مساءلتها جنائيا، فالقانون الدولي يتعامل معها وصفها بالشخص المعنوي ليس مبررا ل

 1السلم الدوليين.تهديد للأمن و التذرع بهذا الأمر ماهو إلاها أحد أشخاصة، و على أن
ه أن حيث يرى أنصار هذا الاتجا: رار مسؤوليتها الجنائية الدوليةتوافق سيادة الدولة مع إق -

ية، إقرار مسؤوليتها الجنائية الدول تعارض بين سيادة الدولة و الواقع الدولي أثبت أنه لا
يشكل في جميع الأحوال  ،فارتكابها لأفعال غير مشروعة تمس بالنظام المصالح الدولية

 العقاب الدوليين رغم كل الامتيازات.ئية و ولية تستوجب المساءلة الجناجرائم د
فيرد أنصار فكرة مسؤولية الدولة على  :عدم تعارض الجزاءات الدولية مع طبيعة الدولة -

الجنائية الدولية تستدعي الزجر والردع وعدم الاكتفاء بالتعويض القائلين بأن المسؤولية 
ود المسؤولية الجزائية الدولية هذا ما لا ينطبق مع حالة مسؤولية الدولة، بأن وجكعقوبة و 

ليس مع ر بجزاءات تتلائم معها و لا يرتبط بالضرورة بنوع الجزاء الدولي، فهي معنية أكث
أيضا تعتبر و ، 2العسكريةلوماسية والاقتصادية و العقوبات الدبثل الشخص الطبيعي م

 من عهد عصبة الأمم، إضافة لنصوص 16الجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم 
ميثاق الأمم المتحدة بهذا الشأن تعتبر بمثابة عقوبات يتم توقيعها على الدول عند إثبات 

 3مسؤوليتهم الجنائية.
حيث تم الرد على الانتقاد  :وجود سلطة دولية تختص بفرض الجزاء الدولي على الدول -

العقاب و ة تختص بفرض المساءلة الجنائية الذي مفاده أن النظام الدولي يفتقر لمحكمة دولي
أساسية للمجتمع زامات تعلى الدولة، بأن هذه الأخيرة ترتكب جرائم عبارة عن انتهاكات لال

                                                           
التوزيع، الجزائر، د ط، دار هومة للنشر و الإنساني، يتوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي   1

 .97ص ، 2014
 .99-98من  ، الصفحاتنفسهالمرجع   2
مدهش محمد أحمد المعمري، المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية، الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق  3

 .490، ص 2014، الإسكندرية، مصر، القومية، المكتب الجامعي الحديث للنشر
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ناد لتختص باسبالتالي فإن منظمة الأمم المتحدة تعتبر الهيئة الدولية الأنسب الدولي، و 
 1بات عليها.المسؤولية الجنائية للدولة وتفرض عقو 

 نائية الدولية الفرد كمحل للمسؤولية الجالدولة و  2-2
الأفراد معا، فتنسب ؤولية الجنائية الدولية للدولة و ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى إقرار المس

من جهة للدولة باعتبارها شخصية دولية ويجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية، و  الجرائم الدولية
يه الروماني "فسبيان يعتبر الفقو  .2أخرى لا يمكن السماح للأفراد المجرمين الافلات من العقاب

إن الإقرار بتمتع الدولة بالشخصية يقول أن ز المدافعين عن هذا الاتجاه، و " من أبر Pellaبيلا 
، فهذا  القانونية الدولية يستتبع بالضرورة التسليم بإمكانية مساءلتها على الصعيد الجنائي الدولي

، هذا من جهة. تكاب الجرائم الدوليةيترتب عليه منح الدولة صفة الأهلية لار الاعتراف بالمقابل 
رتكب من جهة أخرى لا يمكن للقانون الدولي الجنائي أن يتجاهل الشخص الطبيعي الذي يو 

هذا يمتد أيضا  ،إن كانت هذه الأخيرة تطبق عليها الجزاءات الدوليةجريمة دولية باسم الدولة، و 
 "Saldana"يضيف و  3فعال المجرمة.إلى الأشخاص الطبيعيين الذين وجهوا الأمة إلى ارتكاب الأ

لابد من مساءلتها جنائيا عما ترتكبه من أفعال مجرمة دوليا، ة الإجرامية، و بأن الدولة تمتلك الإراد
أما الأفراد يجب معاقبتهم لأنهم ينفذون إرادة الدولة بإقبالهم على ارتكاب الفعل المجرم على أرض 

 4الواقع.
الأشخاص الذين يتصرفون باسمها " بأن الدول و Lauterpachtيقول أيضا الفقيه "لوترباخت و 

عند انتهاك الالتزامات الدولية، باعتبار أن خطورة هذه  يتحملون معا المسؤولية الجنائية الدولية
الانتهاكات وآثارها على الإنسانية تجعلها من الأفعال المجرَّمة وفقاً للمبادئ المستقرة في الدول 

   5. المتحضرة
 
 

                                                           
 .100المرجع السابق، ص  مدهش محمد أحمد المعمري  1
، 1، العدد 4(، مجلة الدراسات القانونية، المجلد المسؤولية الجنائية الدولية في الفقه والقضاء الدولي الجنائيعبابسة سمير، ) 2

 .132، ص 2018يحيى فارس، المدية، الجزائر، جوان  جامعة
 .488مد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص مح 3
 .133سابق، ص المرجع العبابسة سمير،  4
 .490المرجع السابق، ص  محمد عبد المنعم عبد الغنى، 5
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 كمحل للمسؤولية الجنائية الدولية لفرد ا 2-3
إن الصعوبة الأساسية في العقاب عن الجرائم الدولية تكمن في كون أن هذه الأخيرة ترتكب 
من طرف أفراد يعملون استنادا لأوامر من حكوماتهم، هذا ما جعل الجماعة الدولية تخطوا خطوة 

رة من ارتكاب جرائم فضيعة، فظهرت فك ية،الثانا خلفته الحرب العالمية الأولى و هامة لمواجهة م
 .1معاقبة مجرمي الحرب

هو الأول الذي ابتكر مسؤولية  1945يعتبر النظام المعتمد في محاكمات نورمبرغ عام و 
يتم ارتكابها  حيث أكدت محكمة نومبرغ أن الجرائم في القانون الدولي .2الفرد وفقا للقانون الدولي

بمعاقبة الأفراد الذين ارتكبوا الية تفتقر للإرادة "الدولة". و كائنات خي ليس من قبلمن قبل الأفراد، و 
 الفرد كمحل للمسؤوليةد القانونية الدولية محل التنفيذ. و الأفعال المجرمة يمكن أن توضع القواع

وفقا لنظام محكمة . وهكذا و 3الجنائية الدولية يشمل الرئيس والمسؤول السلمي والمنفذ البسيط
لأول ولا جنائيا في القانون الدولي، وتمت محاكمته على هذا الأساس و بح الفرد مسؤ نورمبرغ أص

 4مرة.
 " من أبرز المؤيدين لهذا الاتجاه، حيث يقول بأنه لا يمكنGlaserكان الفقيه "جلاسير و 

لا يتصور إسناد المسؤولية الجنائية الدولية، فر شخصا معنويا، مساءلة الدولة جنائيا كونها تعتب
، سواء ارتكب حيث المبدأ، إلا إلى الشخص الطبيعي بوصفه الفاعل المباشر للسلوك المجرَّممن 

يعتبر هذا الاتجاه الفقهي المؤيد لفكرة م لحسابه الخاص أو باسم الدولة ولحسابها. و الفعل المجر 
 5المسؤولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي، هو المذهب السائد في الفقه الدولي المعاصر.

بناء على ما سبق، جاءت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تختص بمعاقبة الأفراد و عليه و 
يعتبر اختصاص المحكمة هنا دة في النظام الأساسي للمحكمة، و المرتكبون للجرائم الدولية المحد

                                                           
ي ولد يوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، د ط، دار الأمل للنشر والتوزيع، تيز  1

 .17، ص 2013وزو، الجزائر، 
، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائيفلاح مزيد المطيري،  2

 .27، ص 2011الحصول على درجة الماجستير، تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
مدخل للقانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني )مرحلة المحاكمة(، د ط، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  -حوة، التجريم الدولي سالم 3

 .289، ص 2019الجزائر، 
 .27سابق، ص المرجع ال فلاح مزيد المطيري، 4
 .492 محمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص 5
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ني الدول تكون ولايتها قاصرة على مواط، و ليس بديلا للقضاء الوطنيإجباريا ويأتي مكملا و 
 1على اتفاقية إنشائها.المصادقة لموقعة و ا

 ل المسؤوليةجاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليحسم الجدال الفقهي حول محو 
لمادة نص النظام في االجنائية الدولية، وإمكانية مساءلة الدولة جنائيا بوصفها شخصا معنويا، إذ 

أن للمحكمة  علىالمسؤولية الجنائية الفردية" التي جاءت تحت عنوان "و العشرون منه ة و سالخام
يكون عرضة للعقاب كل شخص طبيعي سأل جنائيا و أنه يُ اختصاص على الأشخاص الطبيعيين، و 

النظام أن المسؤولية الجنائية الدولية  تبهذا أثبو  .يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة
  .يرتكبها بصفته الشخصية يسأل عن الجريمة التي، و فقطالشخص الطبيعي تقتصر على 

  ترتب ضرر يلحق أحد أشخاص القانون الدولي -3
 Paul"في ذلك  يقول، و 2يعتبر الضرر الشرط الثالث لقيام المسؤولية الجزائية الدولية

Guggenheimعمل غير قانونيثمة بشكل دائم أن يكون هنالك ضرر ليكون و  " إنه من الطبيعي 
صر فقط في قيام انتهاك للشرعية الدولية، بل تنشئ كذلك علاقة ختَ ، فالمسؤولية لا تُ بالمقابل

وني آخر هو ضحية ذلك الانتهاك، بين شخص قانبين المرتكب للانتهاك الدولي و قانونية جديدة 
ما يسمح بتحديد هذه الضحية هو "الضرر" الذي تتعرض له، أي أن الضرر هو الباعث أو و 

 3ائية الدولية."الفعل الشرط" لترتيب المسؤولية الجن
نجد أن الفقه يكاد يجمع على إلزامية حصول ضرر لقيام المسؤولية الدولية الجنائية مستندا و 

الفقيه "أندراسى" في ذلك يتسند مثلا هيئات التحكيم الدولية، في ذلك على أحكام القضاء الدولي و ف
ريكية وكندا، تحدة الأمايل" بين الولايات المك تر لمحكمة التحكيم في قضية "مسب على حكم يعود

ضرارحيث قررت المحكمة أن الالتزام بالامتناع  الصادرة بالغير نتيجة الأدخنة الصاعدة و  عن الإ 
" أندراسى" كتأكيد على رأيه يضيف ما تكون لتلك الأدخنة نتائج خطير. و من المسبك يتحقق عند

ريد" فيما يخص استغلال مياه القرار الصادر عن معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة بـ"مد

                                                           
دراسة في ضوء نظرية الاختصاص، الطبعة الاولى، دار الفكر  -ضان الخطابى، أسس القانون الدولي المعاصرعبد العزيز رم 1

 .476، ص 2014الجامعي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
 .71أحمد عبد الحميد محمد الرفاعى، مرجع سابق، ص  2
 .523، 522ماري دوبوي، مرجع سابق، ص  -بيار 3
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من الأحوال أن تستغل الأنهار الدولية، حيث نص القرار على أنه لا يمكن لأي دولة بأي حال 
 1قليمها بشكل يلحق أضرارا خطيرة بحق الدول الأخرى في استغلالها لمياه النهر.المياه على إ

الضرر  وقها، يسمىفي حقينتج عما يصيب الدولة لضرر الذي يكون ذو طبيعة دولية و او 
ويُشير هذا الاصطلاح إلى الصلة المباشرة بين الفعل غير المشروع المُرتّ ب للمسؤولية  المباشر،

 .2والحق المعتدى عليه، علماً أن الضرر المباشر قد يكون مادياً أو معنوياً 
لابد أن يكون هذا و ذات قيمة مالية للدولة،  ذلك الإخلال بمصلحة هوو  الضرر المادي: -

فمثلا عندما يؤدي تصرف الدولة التي ارتكبت فعلا غير مشروع إلى ، 3الإخلال محققا
طناعية أو في ، سواء أملاك تدخل في البيئة الاص4هدم أملاك تخص الدولة الضحية

على سبيل المثال نذكر قضية "مضيق كورفو" التي طالبت فيها بريطانيا البيئة الطبيعية. و 
عن الأضرار التي لحقت سفينتها بسبب انفجار الألغام  ألبانيا بالتعويض 1949عام 

  5وضوعة في المياه الإقليمية لدولة ألبانيا".مالبحرية ال
كان الضرر المعنوي في وهي أضرار مجردة وغير مادية بطبيعتها. و الضرر المعنوي:  -

لكن و  البداية غير كاف وحده لتنجم عنه المسؤولية الدولية على عكس الضرر المادي،
 31/2أصبح يعتد بالضرر المعنوي، حيث نصت المادة  "Lisitania"عد قضية سفينة ب

من مشروع لجنة القانون الدولي على أن الضرر يمكن أن يكون ماديا كما يمكن أن يكون 
 6معنويا ينتج عن فعل غير مشروع صادر عن دولة ما.

 هي:كر، هو أن الضرر له شروط معينة و الجدير بالذو 
ليس مجرد احتمال يحدث ، بمعنى يكون قد حدث بالفعل و حالاو  أكيدا أن يكون ضررا -

احتمالية،  اأضرار  اسب مع الأضرار البيئية، كونهانتهذا الشرط يعتبر غير م، و 7مستقبلا
خاصة تلك التي تمس البيئة  فقط، خطرالفهناك جرائم بيئية تقوم على أساس وجود 

                                                           
 . 73-72 يد محمد الرفاعى، مرجع سابق، صأحمد عبد الحم 1
 .467علي زراقط، مرجع سابق، ص  2
المسؤولية الدولية الأضرار البيئية، مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض عدنان محمد عبد الوهاب أبو نحول، ) 3

 .250، ص 2022، جامعة أسون، مصر، يناير 01، العدد 04(، المجلد النيل
 .468 ، مرجع سابق، صعلي زراقط 4
 .251، المرجع السابق، ص عدنان محمد عبد الوهاب أبو نحول 5
 .486 علي زراقط، مرجع سابق، ص 6
 .251عدنان محمد عبد الوهاب أبو نحول، المرجع السابق، ص  7
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ة المائية، تجرم أفعالا بغض النظر بحماية البيئ ولية المعنيةالمائية، فأغلب الاتفاقيات الد
 عن الضرر الذي سيحدث لاحقا، كحظر الصيد في أوقات معينة.

أن لا يكون قد سبق الحكم فيه، فيجب أن ضرارا ناتجا عن عمل غير مشروع، و أن يكون  -
 1من أي محكمة دولية أو وطنية. يكون الضرر لم يسبق الحكم فيه

السببية ، و 2الضرر الناتج عنهمتينة بين خرق القانون الدولي و  ةيجب أن تنشأ علاقة سببي -
  3نوعان:
 الأرجحيات المعقولة.يتم اعتمادها استنادا للوضوح و : السببية الطبيعية .1
لأفعال يتم تقدريها استنادا لاعتمادها في الحالات المعقدة، و  يمكن :السببية المعيارية .2

 روط المادية لحصول الضرر.تحليل الش رالمنتهكة أكثر من أو بنفس قد
البيئة المساس بهنا يمكن القول أن أقرب نوع من السببية الذي يمكن العمل به في حالة و 

بتحليل الشروط المادية ، تستند إلى الموجبات المنتهكة ، كونهاهو السببية المعيارية
، منطقيالاستنتاج الوضوح و لحصول الضرر لا إلى السببية الطبيعية التي تستند إلى ال

إنما بعد فترة تي من خصائصها عدم الظهور حالا و الأضرار البيئية الوهذا ما يتناسب و 
ك السلوك المنتهدقة الربط بين النتيجة الضارة و  زمنية قد تكون طويلة جدا، مما يقلل من

   البيئة المائية. رة متعلقة بحماية البيئة بما ذلكلقاعدة دولية آم
 

 مسؤولية الجزائية الدولية في نظام روما الأساسيتنظيم الفرع الثاني: ال
 

من أهم مظاهر هذه السيادة عدم خضوع الأفراد ت الدول على احترام سيادتها، و لطالما حرص
الذين يحملون جنسيتها لأي اختصاص قضائي أجنبي، لكن كما سبق أن وضحنا أنه عندما 

تراجع قليلا لتترك الأمر للقواعد المستقرة يتعلق الأمر بجريمة دولية فإن مسألة السيادة الوطنية ت
 4في القانون الجنائي الدولي، سواء العرفي أو التعاهدي.

                                                           
 .78أحمد عبد الحميد محمد الرفاعى، مرجع سابق، ص  1
 .469المرجع السابق، ص  علي زراقط، 2
 .524ري دوبوي، مرجع سابق، ص بيار ما 3
 .142 سابق، صالمرجع ال، أحمد عبد الحميد محمد الرفاعى 4
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قب بمقتضاه يعا دولية، لم يخرج عن هذا النهج، إذ أنهالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الو 
ة الماد وى جاء في فح هذا ماسيمة تمس الجماعة الدولية ككل، و الأفراد عما ارتكبوه من أفعال ج

  .العشرون على التواليعشرون إلى غاية المادة التاسعة و الالخامسة و 
ي ذلك الجرائم الماسة بالبيئة بما ففالأساس القانوني للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن 

هي الجرائم ضد ي، و البيئة المائية، هو ارتكاب أحد الأفعال المجرمة في نظام روما الأساس
الثامنة منصوص عليها في المادة السابعة لا، و -كما سبق أن وضحنا –و جرائم الحرب أ الإنسانية

ا كان يكون عرضة للعقاب إذمام المحكمة الجنائية الدولية، و جنائيا أفيسأل الفرد من هذا النظام، 
أو ساهم في تنفيذها بأي شكل نص عليه النظام الأساسي، كما مرتكبا للأفعال السابق ذكرها، 

 .الجرائم تلكحالة الشروع في ارتكاب أي من  مسؤوليته أيضاً إلىتمتد 
لجنائية وقد حدّد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الشروط اللازمة لقيام المسؤولية ا

     :الدولية على عاتق الفرد، والمتمثلة في
و بصفته مساهما، سواءبصفة منفردة أ ،الفعل المجرم وفقا للنظامبارتكاب الشخص  أن يقوم -

أن ، أو ن مجموعة الأفعال المكونة لجريمةمكأن يشارك مع غيره في ارتكاب فعل معين 
هذا ، و آخر لارتكاب الجريمة، بغض النظر عن أهلية هذا الأخير جنائيا اشخصيدفع 

 1الفعل المعنوي.كون للمسؤولية و يعتبر تساويا بين الفعل الأصلي الم
بصرف ذلك و ة أو بالحث على ارتكابها أو باستعمال الإغراء، صدار أوامر بارتكاب جريما   -

 2وقوع الجريمة بالفعل أو تم الشروع فيها فقط.عن النظر 
تقديم العون، أو استخدام التحريض، أو المساعدة بأي طريقة أخرى من أجل تسهيل  -

التي تُمكّن تهيئة الوسائل والإمكانات  فيها بما في ذلك ولية، أو الشروعرتكاب الجريمة الدا
  3.من تنفيذها

قصد جنائي  بإقدام مجموعة من الأفراد يجمعهم جريمة بأي طريقة، المساهمة في ارتكاب -
تهدف إلى متعمدة و  تنفيذها أو الشروع فيها، شريطة أن تكون هذه المشاركةمشترك في 

                                                           
 البند )أ(، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 3الفقرة  25المادة  1
 البند )ب( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 03الفقرة  25المادة  2
 البند )ج( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 03الفقرة  25المادة  3
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بنيتهم عنصر "العلم" مع توافر الغرض الإجرامي لهذه الجماعة، و  النشاط الإجرامي أو دعم
 1لارتكاب تلك الجريمة.

 مكن القول أن صور المساهمة تكون في صورتين كالتالي:عليه، يو 
 هي:: وتنقسم بدورها لعدة أنواع و أ/ المساهمة الأصلية

 :ي الجريمة بمفرده دون هنا يرتكب الفاعل الأصلو  مساهم أصلي مرتكب للجريمة وحده
 .25/3)أ( من المادة هذا ما جاء في البند ي شخص آخر، و مساعدة من أ

 :فتكون المساهمة الجنائية هنا أصلية نظرا  مساهم أصلي مرتكب للجريمة مع شخص آخر
بمعنى آخر،  يمكن معرفة من أحدث النتيجة. و لاجميع الأفعال المادية للجريمة و  لتساوي 

حد تقوم المساهمة بتقسيم المهام في القيام بالركن المادي بين الفاعلين، حيث يقوم كل وا
  2غياب أي فعل يجعل الجريمة غير ممكنة.عل معين يؤدي لارتكاب الجريمة، و منهم بف

يسمى "الفاعل غير المباشر" أو "الفاعل و في شكل "فاعل معنوي": مساهم أصلي 
 إذإنما يلجأ لأشخاص آخرين، نفسه و ل التنفيذية بهو الذي لا يباشر الأعماو بالواسطة"، 

ر في هذه الحالة يكون غير مسؤولا. فمن الممكن الغيالجريمة، و من الغير أداة لتنفيذ يجعل 
يعتبر نظام روما الأساسي أول وثيقة دولية نظمت المسؤولية و  .3أن يكون حسن النية

 4للفرد المرتكب  لجريمة دولية عن طرق شخص آخر. ةالجنائية الدولي
يا، له علاقة مع الفعل المادي ن أو ذهنيأتي نشاطا ماديا كا وهنا الفاعل :ب/ المساهمة التبعية

تختلف المساعدة عن و  .5المكون للجريمة بشكل غير مباشر، كتقديم العون أو التحريض
ض يمعنوية، كتقديم سلاح أو معلومات، أما التحر ض، فالمساعدة تتم بوسائل مادية و التحري

 6يمة.يدفعه لارتكاب الجر وية بالتأثير على نفسية الفاعل و فيتحقق إلا بطريقة معن
                                                           

 البند )د( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 03الفقرة  25المادة  1

العلوم السياسية، المجلد ة النقدية للقانون و (، المجلصور المساهمة الجزائية الفردية في القانون الدولي الجنائي)محمد خضري،  2
 .705، ص 2023، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائري، 01، العدد 18

(، المجلة الدولية في المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانيةمحمد أحمد عيسى، عبد العزيز بن عبد الله الرشود، ) 3
 .106، ص 2019، مصر، 01، العدد 02تية، المجلد العلوم القانونية والمعلوما

 .705المرجع السابق، ص  محمد خضري، 4
، 08، العدد (JKSS)(، مجلة كوردستاني للدراسات الحكومية المساهمة التبعية في الجرائم الدوليةشيلان محمد شريف، ) 5

 .158، ص 2021العراق، ماي 
 . 164المرجع السابق، ص  شيلان محمد شريف، 6
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يغفل  أما بالنسبة للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الشروع في ارتكاب جريمة دولية، فلم
من خلال البند )و(، أن الفرد يسأل جنائيا  25/3عنها نظام روما الأساسي، حيث نصت المادة 

ن الشروع وفقا لهذا يكو ية منصوص عليها في هذا النظام، و عن شروعه في ارتكاب جريمة دول
س لكن لم تقع الجريمة لأسباب ليه تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، و باتخاذه لإجراء معين يبدأ ب

لكن بالمقابل تقرر نفس المادة أن الشخص الذي شرع في ارتكاب  لها علاقة بنية الشخص.
اول بأي وسيلة يحالشروع إذا ما كف عن ارتكابها، و الجريمة لا يكون عرضة للعقاب عن هذا 

 إتمامها. وع الجريمة و دون وق
نظيمها تلية للفرد التي جرى أن من أهم أحكام المسؤولية الجنائية الدو  أيضا، الجدير بالإشارةو 

ضافة إلى تقرير نظام روما الأساسي هي عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص المتهم، إفي 
 الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم.مسؤولية القادة و 

 فة الرسمية للشخص المتهمعدم الاعتداد بالصأ/ 
مساءلة ساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمن أهم الأحكام القانونية التي اعتمدها النظام الأ

ية تدخل في هي عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص الذي ارتكب جريمة دول ،الجنائية
ن شخاص دو طبق على كل الأتأن قواعده  النظام في هذا الشأن صنياختصاص المحكمة، إذ 

الأخيرة لا يمكن أن تعفي الشخص المتهم من  ، فهذهدون تمييز بسبب الصفة الرسميةاستثناء، و 
كان المتهم يتقلد منصبًا في إذا غض النظر عما ب العقوبة،من تخفيف أو تكون سببا لل ،العقاب

موظفاً امه بصفته السلطة التنفيذية أو التشريعية، أو يشغل موقعًا تمثيليًا منتخبًا، أو يزاول مه
 بصفة رسمية معينة وفقا للقانون  القواعد الإجرائية التي تكون مرتبطة. كما أن الحصانات و عاماً 

تصاصها بتوقيع العقاب الدولي و الوطني لا تحول دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاخ
 .1الشخص المجني عليه على
 مرؤوسيهمالرؤساء عن أعمال ر مسؤولية القادة و تقريب/ 

الرؤساء عن الدولية للقادة و ؤولية الجنائية أضاف نظام روما الأساسي حكما خاصا بالمس
القائد العسكري أو من يتولى  سون الخاضعون لسلطتهم، حيث اعتبرقترفها المرؤو االجرائم التي 

قبل عملياً مهام القيادة مسؤولًا عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، متى ارتكبت من 
قوات واقعة تحت إمرته وسيطرته الفعلية، شريطة أن يكون على علم بارتكابها أو بقرب وقوعها، 

                                                           
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 02و 01الفقرة رقم  27المادة  1
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ل الأمر إلى السلطات  ،وألا يكون قد اتخذ في حدود صلاحياته التدابير الكفيلة بمنعها أو لم يُح 
 1.اضاةالمختصة لفتح التحقيق والمق

هو مسؤولية الرئيس ي نفس السياق، و عشرون حكما آخر فالكما تضيف المادة الثامنة و 
عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، متى ارتكبها مرؤوسون خاضعون لسلطته  ائياجن

وسيطرته الفعلية، وذلك نتيجة إخلاله بممارسة رقابة سليمة عليهم. وتقوم هذه المسؤولية إذا كان 
أن مرؤوسيه يرتكبون أو يوشكون الرئيس على علم، أو تجاهل عن وعي معلومات كافية تفيد ب

ر المسؤولية والتحكم أو في حالة ما تعلقت الجرائم بأنشطة تدخل في إطا .على ارتكاب الجرائم
كما تثبت المسؤولية أيضاً في حال تقاعس الرئيس عن اتخاذ التدابير اللازمة الفعلي للرئيس. 

لسلطات المختصة للتحقيق لة إلى اضمن صلاحياته لمنع هذه الجرائم أو قمعها، أو عن رفع المسأ
    2.المقاضاةو 

 الاعتداد عدم مبدأ أرسى قد الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام أن سبق مما يتضح
 التوجه يعكس الدولي، الجنائي القانون  مسار في اجوهري اتطور  عدي ما وهو الرسمية، بالصفة
 كما. المشتركة الدولية المصالح حماية وتعزيز العقاب من الإفلات عدم مبدأ ترسيخ نحو الدولي

 يسهم إذ الدولية، الجنائية العدالة دعم في محورية خطوة والرؤساء، القادة بمسؤولية الاعتراف عدي
 كوسيلة بمرؤوسيهم القادة عتذر  ويمنع الهرمي، التسلسل عبر المسؤولية من التهرب من الحد في

 زاعاتالن أثناء خصوصًا البيئية، الجرائم سياق في المبدأ ذاه أهمية وتزداد. المساءلة من للإفلات
 عن وليس عليا، أوامر أو منظمة سياسات عن ناتجة الجرائم هذه تكون  ما غالبًا حيث المسلحة،

      .معزولة فردية أفعال
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .السابق الذكرحكمة الجنائية الدولية، من النظام الأساسي للمالبند )أ( و )ب(   01الفقرة رقم  28المادة  1
 الجنائية الدولية، السابق الذكر. البنود )أ ب ج( من النظام الأساسي للمحكمة 02الفقرة رقم  28دة الما 2
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 مائيةحالات انتفاء المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بالبيئة الالمطلب الثاني: 
 

ذ لم أفضى تطور القانون الدولي الجنائي إلى إعادة رسم مكانة الفرد في العلاقات الدولية، إ
تعد المسؤولية الدولية تقتصر على الدولة بصفتها شخصًا معنويًا، وإنما امتد نطاقها ليشمل 

كثير  الشخص الطبيعي، باعتباره الفاعل الحقيقي للسلوك الإجرامي الدولي، وصاحب القرار في
 من السياسات التي قد تترتب عنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ونتيجة لذلك، أصبح الفرد
 خاضعًا لنظام المسؤولية الجزائية الدولية، بما يتضمنه من قواعد عامة، لا تختلف في جوهرها

 .عن تلك المعمول بها في النظم الجنائية الداخلية
ي نظمها ام المتعلقة بحالات انتفاء المسؤولية الجزائية، والتومن بين هذه القواعد، تبرز الأحك

أسباب امتناع »النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن إطار موحد تحت مسمى 
ي غير أن هذه التسمية، وإن كانت جامعة من حيث الصياغة، إلا أنها تُخف«. المسؤولية الجنائية

تصل بين نوعين من الأسباب؛ أولهما أسباب ذات طابع شخصي ت في طياتها تمييزًا فقهيًا وقانونيًا
من  بالركن المعنوي للجريمة، لا تنفي الصفة غير المشروعة للفعل، وإنما تؤدي إلى إعفاء الفاعل

ية العقاب، وهي ما يُعرف بموانع المسؤولية الجزائية. أما النوع الثاني، فيتعلق بأسباب موضوع
ي الفعل ذاته، فتُخرجه من دائرة التجريم وتمنحه وصف المشروعية، وهترفع الصفة الإجرامية عن 

 ما يُطلق عليه أسباب الإباحة، وقد تناولها نظام روما الأساسي على سبيل الحصر.
ن الأفعال وانطلاقًا من هذا التمييز، ارتأينا دراسة حالات انتفاء المسؤولية الجزائية الدولية ع

ول(، ثم خلال التطرق إلى موانع المسؤولية الجزائية الدولية )الفرع الأالماسة بالبيئة المائية، من 
 الوقوف على أسباب الإباحة في إطار القانون الجنائي الدولي )الفرع الثاني(.

 
 الجزائية الدولية موانع المسؤولية الفرع الأول: 

 

سؤولية الجزائية، تُعدّ موانع المسؤولية الجزائية، أو ما يُطلق عليه بعض الفقه عوارض الم
من الأسباب أو الحالات التي تحول دون قيام المسؤولية الجنائية على نحوها الكامل، إما بتخفيفها 
أو بإعدامها كليًا. وتختلف هذه الموانع من حيث طبيعتها ومدى تأثيرها، فبعضها يكون ذا طابع 
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ون، وبعضها الآخر يكون دائم أو شبه دائم، كحالات انعدام الإدراك بسبب صغر السن أو الجن
  .1أو عارضًا، كالإكراه أو الضرورة مؤقتًا

ولما كانت المسؤولية الجزائية تقوم في جوهرها على عنصرين أساسيين، هما الإدراك 
 والإرادة، فإن موانعها تنصبّ بالضرورة على أحد هذين العنصرين أو كليهما. فهناك موانع تمسّ 

وانع م، فتؤدي إلى انتفاء مسؤوليته الجزائية )أولًا(، كما توجد إدراك الفاعل وتمنعه من التمييز
لية أخرى تصيب الإرادة فتُعدم حرية الاختيار لدى الجاني، وهو ما ينعكس بدوره على قيام المسؤو 

وقائع، )ثانيًا(. وإلى جانب ذلك، تبرز مسألة الغلط، سواء تعلق بالغلط في القانون أو الغلط في ال
اصة خلإشكالات التي تؤثر في تقدير المسؤولية الجزائية الدولية، وتستوجب معالجة باعتبارها من ا

 .في إطار هذا النوع من الجرائم )ثالثًا(
ل وانطلاقًا من ذلك، سنتناول في هذا الفرع موانع المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعا

رادة، وصولًا دراك، ثم تلك المتعلقة بالإالماسة بالبيئة المائية، من خلال دراسة الموانع المرتبطة بالإ
 إلى تحليل أثر الغلط في القانون والغلط في الوقائع على قيام المسؤولية الجزائية الدولية.

 أولا: موانع المسؤولية الجزائية المرتبطة بالإدراك
كنه ملا يعلى فهم ماهية الأمور من حوله، و ينعدم الإدراك عند الإنسان عندما لا يكون قادرا 

بالتالي لا هذا ما يتحقق في صغير السن والمجنون، و و مباح وما هو مجرَّم، و التفريق بين ماه
 هذا ما سنوضحه فيما يلي: للمسؤولية الجزائية الدولية. و يصلحا لأن يكونا محلا

 صغر السن  -1
كامل، إذ لا يُولد مزوداً بملكة التمييز بشكل  عينا،ببلوغه سنا م إدراكهوعي الإنسان و  يتصل

وتكون ناقصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة  ، مع تقدمه في العمروإنما تنمو قدراته العقلية تدريجياً 
ذلك راجع لكون من موانع المسؤولية الجزائية، و  عليه يكون صغر السن تبعا لذلك مانعاالمتأخرة. و 

 2صغير السن. راك اللذان يفتقرالإدن قوام هذه المسؤولية هو الوعي و أ

                                                           
 .348عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  1
، العدد 04(، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد أسس وموانع المسؤولية الجنائية الدولية الفرديةعبد المالك فرادي، ) 2

 .419، ص 2017، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، جوان 02
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عتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صغر السن مانعا للمسؤولية الجزائية الدولية، ي
مارهم عن الثامنة عشر سنة تقل أع ننه لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص الذيبأإذ يقر 

 1قت ارتكاب الجريمة المنسوبة لهم.( و 18)
لوفود الدبلوماسية حول المسؤولية ثار هناك نقاش في مؤتمر روما بين ا لكن من جاني آخرو 
  2للحدث، حيث نص المشروع النهائي لنظام روما الأساسي على اقتراحين: ةالجنائي
 نة ( إلى الثامنة عشرة س16: يقول بأن الأفراد ما بين السادسة عشرة سنة )الاقتراح الأول

الأساس  على ذلكدى نضجهم، و المحكمة الجنائية الدولية في في م( يجب أن تنظر 18)
 تقرر المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأساسي للمحكمة.

 رة سنة : يقول بأنه تقرر مسؤولية الأفراد المتراوحة أعمارهم بين الثالثة عشالاقتراح الثاني
محاكمتهم خاضعة لإجراءات ( ولكن تكون عقوبتهم و 18( إلى الثامنة عشرة سنة )13)

 ساسي للمحكمة. خاصة يتم تحديدها بموجب النظام الأ
( 18) الأمر باعتمادها سن الثامنة عشر من النظام الأساسي حسمت 26لكن المادة رقم 

حيث أن  في هذا الشأن،الفقهية الآراء هذا ما أدى إلى اختلاف و  كسن قانوني للمساءلة الجنائي.
افر نه متو ( هو الأصل، لأ18الثامنة عشر )المتعلق بسن شرط الهناك جانب فقهي يرى بأن 

التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها، فالعمر الرسمي  بشكل تلقائي في الجرائم الدولية
رتكاب الجرائم الدولية من جنود بالتالي من يمكنهم االإجباري لا يقل عن هذا العمر، و للتجنيد 
 .3ن ذلكلا يتصور وجود عمر أقل مو  ،سنة فما فوق  18 سن  ضباط سيكون عمرهم منوقادة و 
على العكس من ذلك هناك جانب فقهي يرى بأن الجرائم الدولية قد ترتكب من أفراد دون و 

رمي الحرب تقل أعمارهم سن الثامنة عشر، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب، فالكثير من مج
 عادة ما يتم استخدام الأطفال الذين تقل أعمارههم عن الثامنة عن هذا العمر. بالإضافة إلى ذلك

فمنذ  .4عشر في النزاعات الدولية، سواء من طرف الحكومات أو من طرف الميليشيات المسلحة
 المسلحة ألف طفل كانوا أطرافا في النزاعات 93التحقق من وجود أكثر من  جرى  2005عام 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 26قم المادة ر  1
 .228-227، ص 2010أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية للفرد، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  2
 .16منير بوراس، مرجع سابق، ص  3
ة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائم 4

 .159، ص 2008
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من طرف فرق العمل القُطرية  فقط يعتبر هذا العدد المحقق منهقد تم تجنيدهم واستخداهم، و 
ويستخدم  الحقيقية يعتقد أنها أكبر بكثير. الإبلاغ، أما الأعدادم المتحدة المعنية بالرصد و ة للأالتابع

(  في عدة 15منهم أطفال تحت سن الخامسة عشر )المرتبطون بالقوات المسلحة و الأطفال 
     1أعمال عدائية متنوعة.أو جواسيس، و وظائف، أهمها العمل كمقاتلين 

بسن الثامنة  تحديد السن القانوني لمسؤولية الفرد الجنائية تفقت فية، فاأما الشرائع الداخلي
مثلا،  فإنجلترا سنة مسؤولا جنائيا. 18طفل دون سن لكن تباينت في مدى اعتبار ال، (18) عشر

من السابعة إلى الرابعة دون سن السابعة من عمره صغيرا ولا مسؤولية عليه، و  من هوكل تعتبر 
من الرابعة عشر تقع عليه معاملة البالغين التمييز بقرينة يجوز نفيها، و اء عشر يفترض فيه انتف
أما ألمانيا فاعتبرت أن كل فرد دون  لاحية حتى إتمامه سن التاسعة عشر.لكن يرسل إلى الإص

من سن الثانية عشر إلى الثامنة عشر تكون مسؤوليته متوقفة و سن الثانية عشر لا يسأل جنائيا، 
غ الذي لم يبلغ سن الثلاثة أما المشرع الجزائري قد ميز بين البال .2مييز لديهعلى مدى توافر الت

ميز في تقدير لثة عشرة إلى الثامنة عشر سنة، و بين القاصر الذي عمره يترواح بين الثاعشر و 
 3سنة هو سن الرشد الجنائي. 18اعتبر أن السن قرر لهاتين الفئتين العمريتين، و الجزاء الم

بخصوص التمييز بين الفئات العمرية بأن ماجاءت به التشريعات الداخلية  من جانبا نرى و 
ل لتحميل المسؤولية الجزائية للفرد دون سن الثامنة عشر، كان صائبا، فنظام روما الأساسي يجع

من القاصر المميز يفلت من العقاب رغم ارتكابه جرائم دولية، خاصة جرائم الحرب، عند نصه 
سنة، فكان من الأجدر أن  18كمة الجنائية الدولية على من هم أقل من بأنه لا اختصاص للمح

يساير التشريعات الداخلية في تحديد مسؤولية الطفل جنائيا حسب عمره إلى غاية وصول سن 
تسطير قواعد خاصة ار خصوصية التعامل مع الأحداث، و ، مع الأخذ بعين الاعتبالرشد الجنائي

 بهم في نظام روما الأساسي.
 

                                                           
تقرير بعنوان: خمسة وعشرون عاما في مجال الأطفال والنزاع المسلح: اتخاذ الإجراءات لحماية الأطفال في الحروب، منظمة  1

، على الرابط 08:15، على الساعة: 2025/02/24ريخ: ، الصفة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاUNICEFاليونسيف 
 التالي: 

https://www.unicef.org/media/123116/file/25%20Years%20Children%20in%20Armed%20Conflict%20

Arabic.pdf  
 .229منصور رحماني، مرجع سابق، ص  2
 ، السابق الذكر.156-66من الأمر رقم  49المادة  3

https://www.unicef.org/media/123116/file/25%20Years%20Children%20in%20Armed%20Conflict%20Arabic.pdf
https://www.unicef.org/media/123116/file/25%20Years%20Children%20in%20Armed%20Conflict%20Arabic.pdf


 المسؤولية الجزائية الدولية عن الأفعال الماسة بالبيئة المائية _____________ الفصل الأول

 
228 

 

 المرض أو القصور العقلي -2
إن أغلب التعريفات المعتمدة للأمراض العقلية تفتقر إلى التحديد العلمي الدقيق، فتعريفها 

هو حسب علماء نون" من أبرز الأمراض العقلية، و يعتبر "الج. و من الناحية الفنية يتسم بالصعوبة
يعرف عند فقهاء القانون بأنه و  العقلية أو الذهنية بشكل كامل.عبارة عن انعدام القدرات الطب 

بالتالي يكون إسناد الجريمة لفاقد العقل ممنوعا أيا لعقل ينتج عنه انعدام التمييز، و خلل يصيب ا
 1كان شكل الاضطراب الذي أصابه.

هو عدم قدرة الشخص الطبيعي على التمييز في تصرفاته في الفقه  Démenceالجنون و 
رأيه أو توجيه عن حالة يكون فيها الشخص عاجزا عن التعبير عرفه "جارنيه" بأنه . و 2الجزائية

تصرفاته على النحو الصحيح نظرا لتوقف قواه العقلية عن النمو، أو بسبب انحرافها أو انحطاطها، 
 3على شرط أن يكون ضمن الحالات المرضية المعنية.

 4ينقسم الجنون بشكل عام إلى نوعين:و 
 ته، ملكاته الذهنية، كالعت الإنسان و يشمل كل قدرا: عبارة عن نقص تام الجنون العام

غيرها من الحالات لشخصية، جنون العقائد الوهمية، و ج االهستيريا، الصرع، إزدوا
 .المرضية

 يكون في شكل نوبات بينهم فترات من الزمن تتخللها فترات زمنية يعود الجنون المتقطع :
 فيها الشخص إلى رشده.

لوطنية لاعتبار القصور العقلي مانعا من موانع المسؤولية اتجهت كل التشريعات القد و 
من قانون العقوبات حيث قرر أنه لا عقوبة على كل  47كالمشرع الجزائري من خلال المادة 

 .شخص كان يعاني من حالة جنون زمن ارتكابه للجريمة
ة الدولية على قرر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية امتناع المسؤولية الجنائيكذا و 

وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، من مرض أو عجز عقلي يحول دون إدراكه  كل شخص يعاني

                                                           
(، مجلة البيان العلمية المحكمة، العدد موانع المسؤولية في القانون الجنائي الدولي والشريعة الإسلاميةأحمد عبد الله ويدان، ) 1

 .217، ص 2022، جامعة سرت، ليبيا، ماي 12
 .290عمتوت عمر، مرجع سابق، ص  2
 .218منصور رحماني، مرجع سابق، ص  3
 .298سعيد بوعلي، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص  4
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ها بما ينسجم مع متطلبات لعدم مشروعية سلوكه أو لطبيعته، أو يعيقه عن ضبط أفعاله والتحكم في
 1.القانون 

باب لامتناع القصور العقلي كأسلأساسي يشترط عند الدفع بالمرض و فإن نظام روما ا وعليه
  2المسؤولية الجزائية ضرورة  توافر شرطين أساسين:

 ر من خلال أن يكون القصور العقلي أو حالة الجنون تفضي لفقدان القدرة على الاختيا
حيث أن هناك بعض  جاني من معرفة عدم مشروعية سلوكه.غياب الإدراك الذي يمكن ال

عا للمسؤولية الجزائية كالسفه أو حالات القصور العقلي التي لا تصلح لأن تكون مان
 الحمق.

  بالضبط، فإذا  ارتاكبه للجريمة القدرة على الاختيار وقتالشعور و أن يكون الجاني فقد
الاختيار قبل وقوع الجريمة ثم أصبح يتمتع بكليهما لحظة كان الشخص فاقدا للشعور و 

 إن تجرد منهما لاحقا.لجريمة سيكون مسؤولا جنايا حتى و ارتكاب ا
على الجنون كمانع من موانع  انصهعند من النظام  31الملاحظ على نص المادة و 

على الآثار التي  تإنما ركز المرض العقلي، و  ركز على فقدان العقل أو، لم تالمسؤولية الجزائية
لم مرتكب الجريمة، و الاختيار عند و تترتب عن الجنون كمرض، أهمها انعدام القدرة على الإدراك 

فقط   دة إلى حكم الأمراض العقلية التي لا تؤدي إلى فقدان الإدراك بالكامل بل تضعفتتطرق الما
 3حرية الاختيار.التركيز و 

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية أصاب عند عدم تقييده للجنون الذيمن جانبنا نرى بأن 
د سريع التطور، وقريح، كون أن المجال الطبي دائم و يمنع المسؤولية الجزائية بتعريف قانوني ص

لا يواكب المشرع هذه السرعة، بحيث يكون التعريف المعتمد لا يحيط بكل الحالات المرضية 
يقع  ، فالأمراض العقلية هي مسألة طبيةالتي تنطبق على حالة الجنون المانعة للمسؤولية الجزائية

 تعريفها على أصحاب الاختصاص لا رجال القانون.

                                                           
 البند )أ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01الفقرة رقم  31المادة رقم  1
 .126يتوجي سامية، مرجع سابق، ص  2
(، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد أسباب امتناع المسؤولية الجنائية الدوليةصطفى أحمد مراد، )مصطفى نجاح م 3

 .813، ص 2020، جمهورية مصر العربية، مارس 01، العدد 09
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 المرتبطة بالإرادةثانيا: موانع المسؤولية 
الإدراك لدى الجاني، بل أيضا يجب لا تقوم فقط عند توافر الوعي و  ةإن المسؤولية الجنائي

ة، فالمجرم قد هذه الأخيرة ليست سوى الإرادة الإنسانية الحر ن متمتعا بحرية الاختيار، و أن يكو 
المقابل قد يكون متجردا دلالات أفعاله، لكن بيكون شخصا راشدا وواعيا لطبيعة الأمور من حوله و 

هذا . و 1السكر الاضطراري حالات حالات الضرورة أو دته كما يحدث في حالات الإكراه و من إرا
 ما سنخوض فيه بنوع من التفصيل فيما يلي:

 الإكراه -1
فيقال أكرهت فلانا بمعنى حملته على أمر  ،2هو عيب من عيوب الإرادة Violenceالإكراه 

 أو المعنوي الممارس على الشخص  يراد به ذلك الضغط الماديو  .3ليههو كاره له، أو أجبرته ع
هذا من شأنه أن يجعل الشخص يها بدرجات متفاوتة، و يجعله معدوم الإرادة بالكامل، أو يؤثر فف

روف أخرى لن يتصرف على ذلك لو وجد في ظرف بطريقة لا يقصدها في الأصل، و المُكرَه يتص
ه للضغط وفق ما أراده الشخص القائم بالإكراه لا وفقا لإرادته يتصرف عند تعرض النحو، إذ أنه

  4هو.
ط أن يصدر قد جعل القانون الجنائي الدولي الإكراه مانعا من موانع المسؤولية الجنائية، شر و 

أن يكون سببه غير متوقع الحدوث، إضافة لتوفر عنصر الاستحالة، ذلك الإكراه من شخص، و 
ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث  ،5ن قبل الجانيبحيث يستحيل دفع الإكراه م

على إعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية إذا ارتكب الفعل الإجرامي الخاضع لاختصاص 
المحكمة تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد وشيك بالموت أو بضرر جسيم وممتد يلحق به أو 

                                                           
 .40منير بوراس، مرجع سابق، ص  1
 .135عمتوت عمر، مرجع سابق، ص  2
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي للنشر  -في المسؤولية الجنائيةعبد العزيز محمد محسن، الإكراه وأثره  3

 .28، ص 2012والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، موانع المسؤولية الدولية الجنائية في القانون الدولي الجنائيخيثر فؤاد،  4

، ص 2023نائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، تخصص القانون الدولي الج
163. 
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 .2007، ص 2021، جامعة سامراء، العراق، 66
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ومعقولًا لتفادي الخطر، وألا يكون الهدف منه إحداث بغيره، شريطة أن يكون سلوكه ضرورياً 
  1ضرر يفوق الضرر المراد تجنبه.

 2:مسؤولية الجزائية الدولية ما يليشترط في الإكراه النافي للحسب نظام روما يُ و 
 ص المكره قد يصدر من أشخاص فالتهديد الذي يتعرض له الشخ: يصدر الإكراه عن إنسان

 يتشكل بفعل ظروف أخرى تكون خارجة عن إرادة المكره قد ، أوآخرين )بفعل الإنسان(
 . يكون صادرا عن الإنسان لا الطبيعةالتهديد النافي للمسؤولية الجنائية قاهرة(. و  )قوة

 الي لفعل وقع عليه الالتزام بتجنبه وبالتفالشخص إذا توفع ا: يكون سبب الإكراه غير متوقع
إذ إن توقع غير متوقع، أن يكون السبب ه الإكرا يشترط في عليه يصبح غير مكروه، و 

تعتبر هذه المسألة موضوعية، يقع ، و ي الجاني من المسؤولية الجنائيةحدوثه لا يُعف
 استخلاصها على قاضي الموضوع.

  ن وة المكر هة لا يمكفالإكراه يستلزم أن تكون الق :يستحيل على الجاني دفع سبب الإكراه
 ن الجاني يجب أن يكون قد اختار الجريمة دون أن يكون لا سبيل لدفعها، أي أمقاومتها، و 

 بوسعه تجنبها، أو يختار سواها.
  حيث يضع نظام روما الأساسي من خلال المادة :الفعل الإجراميالتناسب بين التهديد و 

السلوك الإجرامي المطلوب التهديد الموجه للشخص المُكره و  شرط التناسب بين 31 رقم
د من معقولا لتفادي التهدييكون تصرف المكره  راد ضابطي، بحيثذلك بإي، و منه ارتكابه

 3يتعمد إحداث ضرر أكبر من الذي يريد تجنبه من جهة أخرى. ألاّ ، و جهة
 .إكراه معنوي إكراه مادي، و  نوعان:الإكراه الذي ينفي المسؤولية الجزائية الدولية و 

 الإكراه المادي 
القوة الغالبة، هو عبارة عن قوة نفسية تتصف الإكراه المادي، أو ما يطلق عليه الفقه ب

بالعنف، قد تأتي بشكل مفاجئ أو غير مفاجئ ، من سماتها أنها تجعل جسم الإنسان 
ك علاقة بين الحادثة كالآلة، أو كأداة لتحقيق حدث إجرامي معين، دون أن تكون هنا

                                                           
 البند )د( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01الفقرة رقم  31ادة رقم الم 1
وريدة جندلي، انتفاء المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع،  2

 .51إلى  49، الصفحات 2017الإسكندرية، مصر، 
 .130يتوجي سامية، مرجع سابق، ص  3
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البة إنسان بين نفسية صاحب الجسم، على أن  يكون مصدر هذه القوة الغالإجرامية و 
 1آخر.

" بأن الإكراه المادي لا يمنع قيام المسؤولية الجزائية فقط، بل ذهب Glaserيقول الفقيه "و 
 2لأكثر من ذلك فيعدم الركن المادي في الجريمة بمفهومه القانوني.

  الإكراه المعنوي: 
 بهدف دفعه إلى ارتكاب فعل إجرامي تمارس بالضغط على إرادة الفرد  معنويةهو قوة 

، حيث أن هذه القوة المعنوية تضعف إرادة المكره نتيجة تأثرها بالتهديد، لذلك يعتبر  محدد
 .3لا يمكن مقاومته الشرط الأساسي والجوهري في الإكراه المعنوي التهديد بالضرر الذي 

أمن ى مشروع تقنين الجرائم ضد سلام و وقد جاء في تقرير لجنة القانون الدولي تعليقا عل
بأن الإكراه يعتبر وسيلة لدفع المسؤولية الجزائية إذا ما تم إثبات أن السلوك البشرية، 

تفاديه دون ارتكاب جسيم لا يمكن لمرتكب كان من أجل دفع خطر حال و الإجرامي ا
ة، بالنظر لوضعية الشخص المكره يتم تقديره على أسس شخصية لا موضوعيالجريمة، و 

عندما )د(،  الفقرة الأولى البند 31المادة رقم هذا ما أكدته و  .4وما أحاط به من ظروف
يُعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا ارتكب فعله الإجرامي تحت  نصت على أنه

إذ لا يوجد قانون يتطلب  .وطأة إكراه ناتج عن تهديد بالموت أو بإلحاق أذى بدني جسيم
 من أي شخص أن يضحي بسلامته أو بحياته لتفادي ارتكاب جريمة.

  ةحالة الضرور  -2
مهددًا بخطر تلك الحالة التي يكون فيها الفرد  ايراد به L’état de nécessitéحالة الضرورة 

إما ين: في هذه الحالة يجد الشخص نفسه أمام طريق ، 5محدق في الحال، أو على وشك الوقوع
الخطر  ذلك إما أن يتجنبو و ماله، أالجسيم الذي يتربص بحياته أن يواجه ذلك الخطر المحدق و 

                                                           
 .164خيثر فؤاد، مرجع سابق، ص  1
 .165، ص نفسهالمرجع  2
 .233أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص  3
، ص 2008عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر،  4
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في هذا السياق، يمثل الخيار درء الضرر المحدق به، و  بارتكاب فعل إجرامي يهدف من خلاله
 1الأخير حالة الضرورة.

الة لا يستطيع تلك التي يكون فيها الإنسان بححالة الضرورة بأنها  Foriers يعرف الفقيه
و مصلحة مهمة دون ل أذ حياته أو حياة شخص آخر، أو مامعقول أن ينقفيها لسبب منطقي و 

أن حالة الضرورة هي وضعية يكون  Pinatélو  Bouzatيضيف الفقيهين ريمة معينة. و ارتكاب ج
 2فيها الشخص مضطرا لارتكاب سلوك إجرامي معين، بهدف تفادي خطر محدق.

ول حالة الضرورة تتوقف على تحقق بعض الشروط التي إن تخلف واحد فقط منها ستز و 
 تتمثل تلك الشروط فيما يلي:ذه الحالة، و صفة الشرعية عن ه

 شروط تتعلق بالخطر 2-1
ي تلك حالة الضرورة التي تنفي المسؤولية الجزائية يجب أن يكون الخطر ف ملنكون أما

 هي: الحالة يتسم ببعض الصفات و 
 سلامة بدنه أول ود الخطر الذي يهدد حياة الشخص و يعتبر وج: أن يكون خطرا موجودا

 المسؤولية الجنائية.  لتي تمنع قيامتحققه في حالة الضرورة اشرط لابد من 
 فلا يعتد بالخطر البسيط، بمعنى أنه للقول أن هناك حالة ضرورة  :أن يكون خطرا جسيما

حال من الأحوال تدارك أضراره،  لا يمكن بأي يجب أن يكون هناك بالمقابل خطر جسيم
 3خص مرتكب الجريمة أو شخصا آخر.يستوي في ذلك أن يكون الخطر الجسيم يهدد الشو 
 فلا عبرة بالضرر المستقبلي، بمعنى أن الخطر الذي يعتد به كمانع  :أن يكون خطرا حالا

الضرر قد وقع ينذر بضرر وشيك الوقوع، أو أن ية الجنائية يجب أن يكون قائما و للمسؤول
 4.لم ينتهي ولكنه مزال مستمرا 

 لا حيث أن إرادة المتهم يجب أن :ر في حلولهأن لا تدخل إرادة الشخص المهدد بالخط 
، فإذا كان 5رتكاب الفعل الإجراميالجسيم الذي يدفعه لاتتدخل في نشوء الخطر الحال و 

                                                           
 .821مصطفى نجاح مصطفى أحمد مراد، مرجع سابق، ص  1
 .177 خيثر فؤاد، مرجع سابق، ص 2
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 .266محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  4
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رين: عدم فهذا الشرط يتطلب أم ،1لا يمكنه الاحتجاج بحالة الضرورةالخطر صادرا عنه 
 2عدم اتجاه الإرادة إليه.العلم المسبق بالخطر، و 

 تعلقة بفعل الضرورةشروط م 2-2
بالخطر، يكون للمتهم الحق في درء الخطر عند تحقق الشروك السالفة الذكر المتعلقة 

 هما:يحتاج شرطين لقيامه بشكل صحيح و  الذي هو الآخرفعل الضرورة، و بارتكاب 
 بمعنى أن فعل الضرورة الذي يرتكبه المتهم لا يجب  :أن يكون الفعل موجها لدرء الخطر

الجسيم، رء الضرر المرتبط بالخطر الحال و هو داد منه و إطار الهدف المر  أن يخرج عن
ص لأن عدم مساءلة المجرم جنائيا يعود للقانون الذي سمح للشخص بارتكاب جريمة للتخل

عدم الالتزام  بهذا الشرط يجعل فعل الضرورة من خطر محدق به أو بشخص آخر، و 
يعاقب عليه و  رعي، فيصبح الفعل مجرماً يخرج من الإطار الشرعي إلى الإطار غير الش

   3القانون.
 بحيث تكون جريمة الضرورة الأقل   :أن يتناسب فعل الضرورة مع الخطر وشيك الوقوع

تكون تكابها عند وقوع الخطر الجسيم، و ر ار ضررا في مجموع الجرائم التي يمكن للمضط
بحسب  ي الموضوعالتناسب مسألة موضوعية يقع تقدريها على قاض. و 4متناسبة معه

 5ملابسات كل قضية.ظروف و 
ع ن موانمأن الفقه الدولي اختلف حول "حالة الضرورة" كمانع  لابد من الإشارة هنا إلىو 

 معارض كل حسب وجهة نظره كالتالي:المسؤولية الجزائية الدولية، وانقسموا بين مؤيد و 
 :الفيقه "أوبنهايم" أن حالة  يرى أنصار هذا الاتجاه أهمهم الاتجاه المؤيد لحالة الضرورة

الضرورة في مجال القانون الجنائي الدولي تعد مانعا للمسؤولية الجزائية الدولية إذا كان 
بالمقابل يقع على الدولة التي ارتكبت جريمة ورة يهدف لحماية مصلحة الدولة. و فعل الضر 

أضرار ب بيتسبتولد الخطر الذي يهدد مصالحها و  الضرورة أن لا يكون لها دخل في

                                                           
 .113المرجع السابق، ص  حسين نسمة، 1
 .54سابق، ص مرجع  منير بوراس، 2
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، فعكس ذلك يجعل الدولة مسؤولة جنائيا عما بدر منها من أفعال إجرامية لدفع جسيمة
 1ذلك الخطر الذي ساعدت في نشوئه.

 :يرى أنصار الاتجاه الرافض أبرزهم الفيقه "فيشر" أن  الاتجاه الرافض لحالة الضرورة
أن يتخطى خلالها تعطيه مساحة يتمكن من ضرورة تعطي عذرا لمن يحتج بها، و حالة ال

حيث ينتهك حقوقا بحجة أن حماية مصالحه أهم من المصلحة  بعض الالتزامات الدولية.
المنتهكة للدولة الأخرى، رغم كونهما مصلحتين يحميهما القانون الدولي معا، إضافة لذلك 

الضحية في آن واحد، الضرورة تضع نفسها موضع الحكم و  فإن الدولة التي تحتج بحالة
تحدد السلوكات من عدمها، و  قوم بتقدير حالة الضرورة بالنظر إلى توفر الشروطبحيث ت

 2المناسبة من وجهة نظرها لمواجهة الخطر الناتج عن نشوء حالة الضرورة.
استعمال مصطلح "حالة الضرورة"  أن بعض الفقه يذهب للتوحيد بين وتجدر الإشارة إلى

يقول جانب آخر من الفقه بأن الاكراه المعنوي هو صورة و  كراه المعنوي" على أنها مترادفان."الاو
فاعل لارتكاب سلوك إجرامي خاصة من الضرورة، تتميز بأنها تصدر من إنسان يهدف إلى دفع ال

حالة الضرورة هو فقط في عنصر الضغط الذي ف البسيط بين الاكراه المعنوي و الاختلامعين. و 
الإكراه المعنوي يكون مصدره الإنسان فقط، أما  يحرك إرادة الجاني، حيث أن الضغط في حالة

 3الطبيعة.بفعل نسان أو بفعل الإمشروط، قد يكون  فهو غيرفي حالة الضرورة 
 السكر الاضطراري  -3

كل مادة تدخل جسم الإنسان  يعرفه بعض الفقه بأنهو  ،4هو اختلاط العقلو  ivrogne’L السكر
دراك إلى درجة جسيمة، وقد تكون المادة كحولية لإفتجعله يفقد الوعي أو تنتقص من قدرته على ا

غيرها من المواد فيون، والحشيش، و و مواد مخدرة كالأغيرها(، أ)خمور والمشروبات الروحية و 
   5التي تسبب نفس التأثير.
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كر تؤثر تأثيرا تاما على عنصري الأهلية الجنائية )الإدراك  فالغيبوبة الناشئة عن حالات السُّ
رات جسيمة في الحالة النفسية دث تغييحأن المواد المسكرة و العقاقير المخدرة ت والإرادة(، حيث

فاقدا لقدرة التحكم في تصرفاته وتقدير ماهية أفعاله ونتائجها. وبهذا العقلية للشخص، فيصبح و 
السكر مع العاهة العقلية التي يكون فيها الشخص غير مسؤول  المعنى تقترب في المعنى حالة

 1جنائيا.
يراد بحالة السكر المانعة للمسؤولية الجنائية تلك التي تنشأ عن شرب الكحول أو تناول و 

هذا ما قرره . و 2أي دون رضا الشخصأو بغير علم منه، القهر، عقاقير المخدرة بواسطة الإكراه و ال
عدم مسؤولية الشخص جنائيا وقت ارتكابه  للمحكمة الجنائية عند نصه علىالنظام الأساسي 

عدم تدون اختيار منه، فذلك الشخص  في حالة سكر  وفقا لهذا النظام إذا كان ،إجرامي لسلوك
على ضبط تصرفاته بما  فقده القدرةتطبيعة سلوكه وعدم مشروعيته، و  قدراته على إدراكبذلك 

 3.يقتضي القانون 
ة مخدر ال امتناع المسؤولية الجزائية الدولية في حالة تعاطي المواد الكحولية أو عليه إنو 

 هي:يتوقف على بعض الشروط و 
 دث غيبوبة السكر عن قهر أو إكراهأن تح  

 هومواد مخدرة أو مشروبات مسكرة و لة إذا ما تعاطى الجاني عقاقير و تتحقق هذه الحاو 
إن كان يعلم بحقيقة تلك المواد بأنها مخدرة أو مسكرة، مكره ومرغم على ذلك، حتى و 

 4.سكر لشخص مضطرا لذلك فتفضي به إلى غيبوبةكالأدوية الضرورية التي يأخذها ا
 أن تحدث غيبوبة السكر عن غير علم 

أو مشروبا مسكرا دون علم ا يتعاطى الشخص المادة المخدرة و/تتحقق هذه الحالة عندمو 
هو في الأصل يشرب مادة و  يشرب ماءً  هالذي تناوله، كأن يعتقد بأن بيعة الشيءمنه بط

 5كحولية.
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 لجاني وعيه و قدرته على الإدراكه المواد أن تفقد اأن يكون من شأن هذ 
مسؤولية الجزائية عن الجنائية، المسكرة ليس السبب وراء رفع الفتعاطي المواد المخذرة و 

ك المواد نتج عنه فقدان الشعور والقدرة على الاختيار إنما في حالة إذا ما ثبت أن تناول تلو 
أن الشخص عند تناوله تلك المواد بقي  فهم الأمور على النحو الصحيح، فإذا ثبتو 

محتفظا بقدر من الوعي الذي يسمح له التحكم في إرادته فإنه يسأل جنائيا عما بدر منه 
 1من سلوكات إجرامية.

   كْر مقترنة بزمن ارتكاب الجريمةأن تكون الغيبوبة الناتجة عن الس 
حيث أن المانع لا ينتج أثره هذا الشرط هو الأساس في أحكام موانع المسؤولية الجزائية، و 

إذا لم يقترن بوقت ارتكاب الجريمة، فالعبرة في قيام المسؤولية من عدمها يكمن في مدى 
متى ثبت أن الجاني كان في حالة سكر . و 2الإرادة لحظة الجريمةتوافر عنصري الوعي و 

ة حتى ترتب عليه أثر المسؤوليلقاء نفسها و زمن اقتراف الجريمة تتصدى المحكمة من ت
يثبت أنه كان سكرا اضطراريا فيعتد به بعد ذلك كمانع من موانع المسؤولية أمام المحكمة 

 3الجنائية الدولية.
التحقق من حالة السكر الاضطراري حسب الشروط السابقة أمر يتعلق بوقائع الدعوى، و 

متناع مسؤوليته با حيث يقدره قاضي الموضوع عند دفع المتهم الذي قام بارتكاب الجريمة الدولية
ئية الدولية أن تمحص هذا يكون للمحكمة الجناالجريمة بسبب السكر الاضطراري، و عن هذه 

نت حالة السكر إضطرارية أم لا، أن ترد بأسباب سائغة، فيقع عليها عبء تقدير ما إذا كاالدفع و 
ا الدفع يعتبر من هم معدوم الإرادة والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة، حيث أن هذكان المت إذا ماو 

فإذا اقتنعت ، اقتناع المحكمة يتوقف على مدىوضوعية التي تحتاج لتحقيق خاص، و الدفوع الم
 4إن لم تقتنع قامت مسؤولية المتهم الجزائية.امتنعت المسؤولية، و 
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 الغلط في الوقائعثالثا: مسألة الغلط في القانون و 
الف للحقيقة، فإذا اقترن بالجهل بالقانون يُعرَّف الغلط بأنه إدراك أمرٍ معين على نحوٍ مخ

به، كما قد  انصبّ على النص القانوني، سواء نتيجة تفسيره تفسيرًا خاطئًا، أو بسبب عدم العلم
دراكها بالمقابل بالتالي يكون إصيب عناصر الجريمة أو موضوعها، و ، فسييتصل الغلط بالوقائع

 1عدم المساءلة الجنائية.أغلب الفقه يعتبرها من أسباب يخالف الواقع، و 
وفي إطار القانون الجنائي الدولي، اعتبر نظام روما الأساسي الغلط في الوقائع والغلط في 
القانون من الأسباب المانعة للمسؤولية الجنائية الدولية متى أدّيا إلى انتفاء الركن المعنوي، وذلك 

يمة على النحو الذي حدده ي بوقائع الجر لأن القصد الجنائي يقوم أساسًا على العلم، أي علم الجان
كما يبنى أيضا على الإرادة التي  بالواقعة سقط عنه القصد الجنائي. و غلطأ، فإذا جهل القانون 

من حيث أنها نية  يراد بها نية الجاني المتجهة إلى الاعتداء على مصلحة أو حق يحميه القانون 
المشروعية لا تكون إرادة الجاني بذلك مخالفة آثمة هدفها غير مشروع، فإذا انتفى العلم بعدم 

 . 2للقانون 
الغلط مصطلحين يختلفان من حيث مدلولهما القانوني، فالجهل يراد به القصور والجهل و 

الكامل في المعرفة، أما الغلط فيعني المعرفة الناقصة التي تفضي إلى اقتناع مناف للحقيقة حول 
 في القصد الجنائي الذي يبنى عليه الركن المعنوي. الغلط يؤثركل من الجهل و و ، 3أمر معين

 الغلط في الوقائع -1
يعرف الغلط في الوقائع . و 4"لا يكون الفعل مؤثما إلا إذا أذنب العقل" تقول القاعدة الرومانية

غلط سيمه إلى غلط جوهري و قاموا بتقعلم بها على نحو مناف للحقيقة. و عند الفقه الدولي بأنه ال
  5غير جوهري:

 ا ينصبّ الغلط في هذه الحالة على واقعة يشترط القانون الإحاطة بها علمً : لغلط الجوهري ا
 نائي.لقيام القصد الجنائي، ومن ثمّ يُعد هذا الغلط جوهريًا ويترتب عليه انتفاء القصد الج

                                                           
 .353عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  1
 .131-130يتوجي سامية، مرجع سابق، ص  2
 .41وريدة جندلي، مرجع سابق، ص  3
 .131يتوجي سامية، المرجع السابق، ص  4
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  قصد ينصبّ الغلط هنا على واقعة لا يشترط القانون العلم بها لقيام ال :الغلط غير الجوهري
 ائي، ومن ثم يُعد هذا الغلط غير جوهري ولا يترتب عليه نفي القصد الجنائي.الجن
سؤولية الجزائية في كل أنواعها آخر من الفقه أن الغلط الجوهري لا يمنع الميرى جانب كما 

منعها لا يالمسؤولية في الجرائم العمدية و  فالغلط الجوهري يمنع وإنما ينفي فقط القصد الجنائي.
عليه فالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية غير العمدية. و في الجرائم 

من نظام روما الأساسي(، لذلك  30تتطلب قصدا جنائيا لتقرير المسؤولية الجزائية عنها )المادة 
لا يعتد بغير الجوهري في نفي المسؤولية المانع للمسؤولية غلطا جوهريا، و يجب أن يكون  الغلط 

 1ة.الجزائي
هذا ما يؤكده النظام أمرا مقبولا، و  في القانون الدولي الجنائي يعد الدفع بالغلط في الوقائعو 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عندما قرر أنه لا مسؤولية جنائية للشخص الذي يرتكب جريمة 
 عنوي في الوقائع الذي ينجم عنه انتفاء الركن الم دخل في اختصاص المحكمة بسبب الغلطت

كما اعتبرت أيضا لجنة القانون الدولي من خلال التقرير الذي  .2المطلوب لارتكاب الجريمة
بأن الغلط في  1954أمن البشرية عام الخاص بتقنين الجرائم ضد سلام و  أصدرته حول المشروع

القانون  الوقائع يعتبر مانعا من موانع المسؤولية الجزائية في القانون الجنائي الدولي مثلما هو في
 3الجنائي الداخلي للدول.

إذا فالغلط في الوقائع ينفي القصد الجنائي في حالة ما إذا كان ذلك الغلط ينصب على 
واقعة تدخل ضمن العناصر المكونة للجريمة، بمعنى أن يكون الغلط جوهريا، فالغلط غير 

  4عدم القصد الجنائي.الجوهري الذي يتعلق بواقعة لا تدخل ضمن عناصر الجريمة، لا يمكن أن ي
 الغلط في القانون  -2

يُقصد بالغلط في القانون قيام اعتقاد غير صحيح في ذهن المتهم مفاده أن السلوك الذي 
، إما نتيجة لجهل منه بالقاعدة القانونية المجرمة للفعل الذي أتاه، أو وكًا مشروعًايأتيه يُعد سل

بذلك ينتفي القصد ، و ها منسجمة مع القانون ث يظن أنلفعله بحي لانخداعه في العناصر المادية

                                                           
 .904مرجع سابق، ص محمد صلاح أبو رجب،  1
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القانون رغم العلم به علما أن هذا الأخير ما هو إلا إرادة الجاني لمخالفة  . إذ1الجنائي لديه
بالرغم من وجود قاعدة "لا يعذر بجهل القانون"، إلا أن طبيعة القانون الدولي تختلف و  مفصلا.

هاء القانون الدولي في محطات كثيرة عارضوا هذه عن طبيعة القوانين الوطنية، هذا ما جعل فق
، كون أن الفاعل لا يمكنه الإلمام القاعدة بما في ذلك تقارير لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب

عندما نص على جواز أن هذا ما أخذ به نظام روما الأساسي . و 2بجل القواعد القانونية الدولية
المسؤولية الجزائية، إذا كان هذا الغلط ناتجا عن انتفاء يكون الغلط في القانون سببا لامتناع 

 3.الركن المعنوي اللازم لقيام الجريمة
 

 في القانون الجنائي الدوليأسباب الإباحة الفرع الثاني: 

اختلف الفقه الجنائي الدولي في تحديد الموقع القانوني لأسباب الإباحة ضمن البناء العام للجريمة، 
إلحاقها بنظام المسؤولية الجزائية باعتبارها من الأسباب الموضوعية التي تحول إذ ذهب اتجاه إلى 

دون قيامها، في حين رأى اتجاه آخر أنها تتصل بالركن الشرعي للجريمة، على أساس أنها تُعدم 
 . 4للفعل وتُخرجه من دائرة التجريم الصفة غير المشروعة

لإباحة تُعدّ من الظروف الموضوعية التي ومهما يكن من هذا الخلاف الفقهي، فإن أسباب ا
. تلحق السلوك الإجرامي، فتؤدي إلى رفع الصفة الإجرامية عنه، رغم توافر باقي أركان الجريمة

ه يُعدّ فهي حالات يُرتكب فيها الفعل في ظاهره مطابقًا للنموذج القانوني للجريمة الدولية، غير أن
 .جنائي مباحًا قانونًا، ولا يترتب عليه أي جزاء

قد أدرج  وباستقراء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتبيّن أن المشرّع الدولي
مي ، رغم التمييز المفاهي«أسباب امتناع المسؤولية الجنائية»بعض أسباب الإباحة ضمن ما أسماه 

ة، الرؤساء والقاد القائم بينهما. ومن بين هذه الأسباب، يبرز كلٌّ من الدفاع الشرعي، وأوامر
نونية بوصفهما حالتين يمكن أن تنتفي فيهما المسؤولية الجزائية الدولية، متى توافرت الشروط القا

 .المقررة لكل منهما
                                                           

 .132ابق، ص يتوجي سامية، مرجع س 1
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 .126، ص 2010، الجزائر، 1والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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وانطلاقًا من ذلك، سنتناول في هذا الفرع دراسة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة 
 أوامر الرؤساء والقادة )ثانيًا(. دراسة دولي )أولًا(، ثم ننتقل إلىفي القانون الجنائي ال

 أولا: الدفاع الشرعي
إن القانون يعترف للشخص بإمكانية امتداد حقه في الدفاع الشرعي إلى ارتكاب جريمة في 

 القانون الدولي الجنائي. و 1حالة الدفاع عن الجسم أو المال على أن يخضع هذا الحق لقيود معينة
عتبر هذا الاعتراف حديثا لكن ي ،يعترف بهذا الحق، فهو أيضا يةليس بمنأى عن القوانين الداخل

فالمعاهدات  راف الدولية والمواثيق التي تجرم الحرب.حيث ظهر بعد أن تمت الأع نوعا ما،
يعود ذلك فاع الشرعي كحق لا صراحة ولا ضمنيا، و دالسابقة الخاصة بالحروب لم تنص على ال

يعتبر ميثاق الأمم المتحدة أهم و  .2الدولة في إعلان الحربمتعلق بحق للمفهوم السائد آنذاك ال
منه تنص على أن للدول فرادى أو  51قد جاءت المادة رقم و وثيقة دولية تبيح الدفاع الشرعي، 

جماعات حق طبيعي في الدفاع عن أنفسهم إذا ما حدث اعتداء من قوة مسلحة على أحد أعضاء 
الأمن زم من تدابير للحفاظ على السلم و س الأمن ما يلالُأمم المتَّحدة، إلى حين اتخاذ مجل

 3الدوليين.
أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد حرص على تأكيد حق الدفاع الشرعي 

في هذا المجال، حيث نص على عدم مساءلة الشخص جنائياً  لحق الدولللأفراد دون التعرض 
مة الدولية دفاعاً عن نفسه أو عن غيره، أو في إطار إذا تصرف بشكل معقول عند ارتكاب الجري

حماية ممتلكات أساسية لبقاء شخص أو جماعة، أو لحماية ممتلكات ضرورية لإنجاز مهمة 
عسكرية، وذلك في مواجهة استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، شريطة أن يكون الدفاع متناسباً 

 4.تلكات المراد حمايتهامع حجم الخطر المحدق بالشخص أو بالغير أو بالمم
يُعد الدفاع الشرعي حقاً يقره القانون لكل شخص يواجه عليه حسب نظام روما الأساسي و 

، فالقانون لا يلزم الشخص بتحمل باستخدام القدر اللازم من القوة خطراً من اعتداء، يتيح له ردّه
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 .1945أكتوبر  24، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1945جوان  26
 البند )ج( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01الفقرة رقم  31المادة رقم  4
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أو تعويض الضرر، دي من ثم يلجأ للاجراءات اللازمة لعقاب المعتو  ما يتعرض له من اعتداء
يمة دولية من إنما يعطيه الحق في استعمال القوة بإتيان كل فعل يكون في الحالات العادية جر و 

 1يكون بهذا في حالة دفاع شرعي.أجل صد الاعتداء، و 
ط يكون حق الدفاع الشرعي سببا لاتنفاء المسؤولية الجزائية عن الجاني مرتبط ببعض الشرو و 
  :سي وتتمثل هاته الشروط فيما يلينظام روما الأساحسب 
 :الشروط المتعلقة بالاعتداء 

يجب أن يكون الاعتداء موجهًا إما إلى شخص المعتدى عليه ذاته أو إلى أشخاص  -
 آخرين.

ستغناء عنها لضمان بقاء أن يكون الاعتداء موجهًا إلى ممتلكات جوهرية لا يمكن الا -
. فلم يقتصر النص على فكرة كريةتلكات ضرورية لإنجاز مهام عس، أو ممالأشخاص

الدفاع عن النفس فحسب، بل شمل أيضا الدفاع عن الآخرين في حالة جرائم الحرب، 
 2سواء أشخاص أو ممتلكات.

 أن يكون الاعتداء وشيكا، فنظام روما سمح للشخص  اللجوء إلى أفعال استباقية لدفع -
في البند )ج( من الوقائي"، و  يطلق عليه بـ"الدفاعما  هوالخطر الناجم عن الاعتداء، و 

والتي تعني  "Imminent"لنظام روما باللغة الإنجليزية تم استخدام كلمة  31المادة 
يذهب الفقه للقول بأن حالة الدفاع الشرعي تكون سواء "وشيك أو قريب الحدوث". و 

 3كان الخطر وشيك الوقوع أو حالا.
دام القوة يعد أمرا محظورا في الاعتداء غير مشروعا، على أساس أن استخأن يكون  -

ومن ثم لا يُعدّ الاعتداء غير مشروع إلا إذا كان غير مبرر، إذ  ،4العلاقات الدولية
 5.ن الاعتداء قائمًا على سند مشروعينتفي حق الدفاع الشرعي متى كا

 
 

                                                           
 .83يب حسني، مرجع سابق، ص محمود نج 1
  .السابق الذكرحكمة الجنائية الدولية، البند )ج( من النظام الأساسي للم 01الفقرة رقم  31المادة رقم  2
 .869ص و  864لاح أبو رجب، مرجع سابق، ص محمد ص 3
 .317عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  4
 .88منير بوراس، مرجع سابق، ص  5
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 :الشروط المتعلقة بالدفاع 
رجة الخطر وحدّة بما يفيد ضرورة تحقق قدر من التناسب والتقارب بين د: التناسب -

ع الخطر المحدق به فعل الدفاع، بحيث يقتصر ردّ المدافع على السلوك اللازم لدف
، 1عد عمله غير مشروعرط التناسب، و ، فإذا بالغ في الدفاع اختل شدون تجاوز ذلك

" ... يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه        هذا ما يستشف من عبارةو 
 التناسب. هنا  الاعتدال و ، ويراد بالمعقول 2..."

هو ما يعرف بشرط اء، و بحيث تكون أفعال الدفاع الوسيلة الوحيدة لصد الاعتد :اللزوم -
، بمعنى أن يكون فعل الدفاع السبيل الوحيد لرد الاعتداء، 3اللزوم في القانون الداخلي

ي م، لا يكون له الحق فر فإذا كان بإمكان المدافع صد الاعتداء بفعل آخر غير مج
 4اللجوء لارتكاب جريمة بحجة الدفاع الدفاع الشرعي.

 القادةانيا: أوامر الرؤساء و ث
نظرا للجدل الواسع الذي دار  ،تعتبر نظرية "أوامر الرئيس" ذات مكانة في القانون الدولي

سببا  بنظرية أمر الرئيس على أنهاأخذ قسم  لشأن إلى قسمين:حولها، حيث انقسم الفقه في هذا ا
لكل سببا لإباحة تلك الجريمة، و قسم آخر رفض اعتبار هذه النظرية الجريمة الدولية، و  لإباحة

  5قسم أسانيده الخاصة لتبرير رأيه كالتالي:
 إلى الدولية سبب لإباحة الجريمةكد مناصروا "نظرية أوامر الرئيس ناست: القسم الأول  "

رد در إكراه معنوي، يسلب من الفاعتبروا أن أوامر الرؤساء هي مصفكرة الإكراه المعنوي، و 
 حق الاختيار.

 كرة سبب لإباحة الجريمة الدولية" أن فكادعى معارضوا نظرية "أوامر الرئيس  :القسم الثاني
لاحتفاظ إنما بشر يمكنه االمطلق، كون أن الفرد ليس بآلة و مر الإكراه المعنوي لا تكون بالأ

                                                           
 .243-242موسى، مرجع سابق، ص  أحمد بشارة 1
 البند )ج( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01الفقرة رقم  31المادة رقم  2
، العدد 07(، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد أسباب الإباحة وموانع المسؤولية في القانون الدولي الجنائيحموم جعفر، ) 3

 .88، ص 2014ة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، جانفي ، جامع01
 .242أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  4
، ص 2014محمد نصر محمد، المسؤولية الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  5

259-260. 
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إلى أن الأخذ بالنظرية يعتبر شل بالعدالة  استندوا لتبرير رأيهمبقدر من الاختيار، كما و 
 الدولية.

لا يُعفى  هفي وسط هذا الخلاف، حسم نظام روما الأساسي الأمر من خلال نصه على أنو 
الفرد من المسؤولية الجنائية الدولية إذا ارتكب الجريمة تنفيذاً لأمر صادر عن حكومة أو رئيس، 

، إضافة إلى ذلك لابد أن لا يكون الجاني على علم الأمرإلا إذا كان ملتزماً قانوناً بإطاعة ذلك 
  1لا تكون عدم المشروعية تلك ظاهرة.أيضا دم مشروعية الأمر الذي قام به، و بع

أخذ بنظرية المسؤولية حسب هذا النص يمكن القول أن نظام روما الأساسي وعليه و 
رؤوس من المسؤولية الجزائية التي مفادها أن أوامر الرئيس تقبل كسبب لإعفاء المالمشروطة و 

بعدم مشروعية الأمر، أو  على علم مسبقليس ما إذا كان المرؤوس تكون كعذر إلا في حالة و 
الاختيار كانت تربطه برئيسه علاقة قانونية تحد من حرية ، و 2غير ظاهرةمشروعية كانت اللاَّ 

 قة التزام صارم بالتنفيذ.عدم تنفيذه، بحيث يقع عليه وفقا لهذه العلاعنده بين تنفيذ الأمر و 
هناك معايير يكون على أساسها الإعفاء من المسؤولية الجنائية إذا، واستنادا لما سبق 

 هي: رؤوس نتيجة طاعته لأوامر رئيسه و الدولية للم
 من نظام روما  33يعتبر هذا التحفظ الأول الذي جاءت به المادة و  :وجوب طاعة الرئيس

ية الدولية، حيث اعتبرت أن تنفيذ أوامر الرئيس ينفي المسؤولية فيما يخص المسؤولية الجزائ
عن المرؤوس إذا كان هذا الأخير ملزما قانونا بإطاعة أوامر رئيسه، بحيث لا يكون 

لأن عدم إطاعته للأوامر تعرضه لعقوبات للمرؤوس حق الاختيار بين تنفيذ الأمر أو تركه، 
ه ينجم عنه انتفاء الركن المعنوي في الجريمة هذا ما يكون بمثابة إكراه لصارمة جدا، و 

 3التي قام بها.
 ذي صدر فإذا اعتقد مرتكب الجريمة "المرؤوس" خطأً بأن الأمر ال :انعدام القصد الجنائي

قام بتنفيذه بناء على ذلك الاعتقاد، يتنفي في هذه الحالة من رئيسه هو أمر مشروع، و 
البند ى عنصري العلم والإرادة، و نائي يبنى علفالقصد الج .4نائي لدى المرؤوسالقصد الج

من نظام روما، يشترط للإعفاء من المسؤولية الجزائية عدم  33/1)ب( من المادة رقم 
                                                           

 ، ج( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر.البند )أ، ب 01الفقرة رقم  33المادة رقم  1
 . 80وريدة جندلي، مرجع سابق، ص  2
 .127-126خيثر فؤاد، مرجع سابق، ص  3
 .811محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص  4
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توافر عنصر "العلم" عند المرؤوس"، بحيث يُقب ل على ارتكاب الفعل المجرم  بهدف تنفيذ 
 أمر رئيسه دون علمه بأن ما سيقوم به هو جريمة دولية.

 ذلك عندما لا يدرك المرؤوس أن الأمر الرئاسي ينطوي على و  :عدم المشروعية غموض
 .  1فعل غير مشروع، نظرا لعدم سهولة ذلك، فالصفة غير المشروعة لا تكون جلية

دولية يعتبر مسؤولا  جدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس الذي وجه الأوامر بارتكاب جريمةتو 
لا يمكن نفي مسؤولية الرئيس إذا الجريمة، و تلك لمرؤوس بتنفيذ شريكا إذا ما قام ا جنائيا بوصفه

غموض )انعدام القصد الجنائي و  ما توافرت شروطها المتمثلة في أن يكون المرؤوس حسن النية
، فكل يسأل وفقا لمدى توافر لا مانع قانونا من مساءلته عن جريمة عمدية، و عدم المشروعية( 

  2.القصد الجنائي لديه
 حسب ما ورد من أحكام فياستعراضنا لأسباب انتفاء المسؤولية الجزائية الدولية  إذا بعد

زا هي أن النظام لم يعتمد تمييللمحكمة الجنائية الدولية نصل إلى نقطة مهمة و النظام الأساسي 
ت حالاالمتمثلة في صغر السن والقصور العقلي والإكراه و  دقيقا بين موانع المسؤولية الجزائية،

د تنفيذ أوامر الرؤساء. فقالدفاع الشرعي و  بين أسباب الإباحة المتمثلة فيوالسكر، و رة الضرو 
وردت جميعها ضمن إطار واحد هو "أسباب امتناع المسؤولية الجنائية"، مما يشير إلى خلط 

بين ما ر المشروع للفعل، و مفاهيمي بين ما يعد عذرا شخصيا يرفع العقوبة مع بقاء الطابع غي
 را موضوعيا يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل نفسه.يعد تبري
في  الجرائم الماسة بالبيئة بما في ذلك البيئة المائية، لاسيما عند إسقاط هذا الخلط علىو 

 ، تبرز خطورة الأمر عندما يدفع الجنود بأنهم تصرفوا تحت الإكراه أوسياق النزاعات المسلحة
ائية. عالهم الماسة بالبيئة المورة العسكرية، لتبرير أفبناء على أوامر عليا، أو حتى بدافع الضر 

من العقاب أو على الأقل تضعف  في ظل هذا الخلط قد تنشأ ثغرات قانونية تمكن من الإفلاتو 
 ثر الردعي للمسؤولية الجنائية الدولية في ميدان حماية البيئة.الأ

ما من الأساسي اعتبرهام روما الغلط في القانون فإن نظفيما يتعلق بالغلط في الوقائع و  أما
 القبول. فقد أتاح الأخذ بالغلطو  أسباب امتناع المسؤولية الجزائية، لكن فرق بينهما من حيث التأثير

، فقد شدد الغلط في القانون  المعنوي للجريمة. أمامؤثرا على الركن في الوقائع متى كان جوهريا و 

                                                           
 .849-848مصطفى نجاح مصطفى أحمد مراد، مرجع سابق، ص  1
 .812-811 محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص 2
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و تنفيذ الات استثنائية تضمنت غياب القصد أمن المسؤولية إلا في ح النظام على أنه لا يعفي
يكتسي هذا التمييز أهمية خاصة في ميدان الجرائم البيئية الدولية، أوامر صادرة من رؤساء. و 

طلب تحديدا دقيقا التي قد تكون محل تأويل من حيث مشروعيتها أو ظروف ارتكابها، ما يت
 حدود قبوله.لطبيعة الغلط و 
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يُميّز فقه القانون العام بين عدد من المفاهيم المتكاملة التي تقوم عليها فكرة الحماية الجزائية، إذ يُعبّر 
عن الالتزام القانوني المفروض لمنع وقوع الضرر، بينما يُشير مصطلح  Liabilityمصطلح 

Responsibility ي حين يرتبط مصطلح ف ،1إلى الآثار القانونية المترتبة على خرق هذا الالتزامPenalty 
بالجزاء بوصفه النتيجة القانونية النهائية للسلوك غير المشروع. وتُشكّل هذه المفاهيم، في مجموعها، الإطار 

الأمر بالاعتداء على مصالح دولية ذات أهمية  النظري الذي تُبنى عليه الحماية الجزائية، لاسيما عندما يتعلق
 خاصة، من بينها البيئة المائية.

فالأفعال التي تُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة المائية تمثّل، في جوهرها، إخلالًا بالتزامات دولية تهدف إلى 
ؤولية الجزائية صون هذا المورد الحيوي وحمايته، ويترتب على هذا الإخلال، متى توافرت شروطه، قيام المس

الدولية في حق مرتكبيه. ويأتي الجزاء الجنائي الدولي باعتباره الأثر القانوني المترتب على تحقق هذه المسؤولية، 
بوصفه تعبيرًا عن ردّ فعل المجتمع الدولي تجاه السلوك الإجرامي، سواء تجسّد في صورة عقوبات جنائية أو 

ولا يُعدّ الجزاء الجنائي ركنًا من أركان الجريمة الدولية، وإنما يُمثّل  .ميةتدابير تستهدف الحد من الخطورة الإجرا
وفي هذا الإطار، يُشكّل . 2نتيجة قانونية لاحقة لقيامها، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام المسؤولية الجزائية الدولية

ي المنظم للجزاء الجنائي الدولي، المرجع القانوني الأساس 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 
إذ جاء بسياسة عقابية أكثر وضوحًا مقارنة بالأنظمة السابقة، وأسهم في إرساء معالم نظام جزائي دولي أكثر 

 .استقرارًا، وأقرب من حيث البناء والوظيفة إلى النظم الجنائية الوطنية، مع احتفاظه بخصوصيته الدولية
جنائية م تُدرج صراحة ضمن الجرائم التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحكمة الوإذا كانت الجريمة البيئية ل

ئي على الدولية، فإن النظام الجزائي الذي أرساه نظام روما يظل الإطار القائم والمعتمد لتوقيع الجزاء الجنا
ترف الجرائم المعمختلف الجرائم الدولية. وهو ما يسمح بالقول إن هذا النظام الجزائي لا تقتصر أهميته على 

في حال  بها حاليًا فحسب، وإنما يمتد ليشكّل المرجعية الجنائية التي يُرجّح الاحتكام إليها، من حيث المبدأ،
ريم في تطور القانون الجنائي الدولي نحو الاعتراف بالجريمة البيئية كجريمة دولية مستقلة. فبينما يتسم التج

ي تُطبّق متى ، يظل نظام الجزاء أكثر استقرارًا، ويُشكّل القاعدة العامة التالقانون الدولي بطابع ديناميكي متطور
  أُدرج فعل معيّن ضمن دائرة الجرائم الدولية.

بيئة المائية وانطلاقًا من ذلك، ارتأينا دراسة ملامح الجزاء الجنائي الدولي المترتب على الأفعال الماسة بال
حث ة الجزاء الجنائي الدولي في مواجهة هذه الأفعال، ثم نخصص المبمن خلال مبحثين، نتناول في أولهما فكر 

 .الثاني لدراسة التحديات والآفاق المرتبطة بتطبيق هذا الجزاء في المجال البيئي
 المبحث الأول: فكرة الجزاء الجنائي الدولي في مواجهة الأفعال الماسة بالبيئة المائية -
 مائيةجزاء الجنائي الدولي على الأفعال الماسة بالبيئة الالمبحث الثاني: تحديات وآفاق تطبيق ال -

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص المسؤولية البيئية عن التولث النفطي الناتج عن السفنمونية كرواط،  1
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فكرة الجزاء الجنائي الدولي في مواجهة الأفعال الماسة بالبيئة  بحث الأول: الم

 المائية
 

يتميّز المجتمع الوطني بدرجة عالية من الانسجام والتنظيم المؤسسي، إذ يقوم على سلطات 
فيذية وقضائية، تمكّنه من فرض قواعده القانونية عامة واضحة الاختصاصات، تشريعية وتن

وضمان احترامها من خلال نظام جزائي فعّال. وعلى خلاف ذلك، ظلّ المجتمع الدولي، لفترة 
طويلة، يعاني من ضعف في بنيته المؤسسية، وهو ما دفع بعض الفقه إلى وصفه بأنه لا يزال 

الذي اعتبر أن (  Hans Kelsen) هانس كلسنهؤلاء الفقيه النمساوي في طور التشكّل، ومن بين 
المجتمع الدولي يفتقر، مقارنة بالمجتمع الداخلي، إلى آليات الإكراه المنظّم، بالنظر إلى محدودية 

  1أجهزته القضائية وندرة تطبيق الجزاء عند الإخلال بالقواعد الدولية.
يز توجهًا متزايدًا نحو تعز  غير أن تطور القانون الدولي، ولا سيما في شقه الجنائي، أفرز

جزاء، الطابع الإلزامي لقواعده، من خلال ربطها بجزاءات محددة تُسهم في رفع مستوى فعاليتها. فال
مة، بوصفه فكرة قانونية، يُعدّ أحد العناصر الجوهرية لضمان احترام القواعد التنظيمية بصفة عا

نظم القانونية إلا بوجود ردّ فعل مؤسسي م والقواعد الجنائية بصفة خاصة، إذ لا تتحقق الفعالية
 .تجاه السلوك المخالف

وفي هذا السياق، تكتسي مسألة الجزاء الجنائي الدولي أهمية خاصة عند بحث الأفعال 
الماسة بالبيئة المائية، بالنظر إلى جسامة آثارها واتساع نطاق ضررها. فحتى في ظل غياب 

ظل البحث في إمكانية إخضاعها لنظام الجزائي الجنائي تجريم دولي صريح لبعض هذه الأفعال، ي
 الدولي قائمًا، سواء عبر تكييفها ضمن الجرائم الدولية المعترف بها، أو في إطار تطور لاحق

 .لمنظومة التجريم الدولي
وانطلاقًا من ذلك، نُخصّص هذا المبحث لدراسة فكرة الجزاء الجنائي الدولي في مواجهة 

دولي البيئة المائية، وذلك من خلال تناول الإطار المفاهيمي للجزاء الجنائي الالأفعال الماسة ب
)المطلب الأول(، ثم الوقوف على مدى إمكانية خضوع هذه الأفعال لاختصاص المحكمة الجنائية 

 الدولية )المطلب الثاني(.

                                                           
 .10-09، ص 2005أحمد بلقاسم، القضاء الدولي، د ط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  1
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بالبيئة  تأصيل نظري لمفهوم الجزاء الجنائي الدولي على الأفعال الماسةالمطلب الأول: 

 المائية
 

شهد الفكر القانوني الدولي في السنوات الأخيرة تناميًا ملحوظًا في الدعوات الرامية إلى 
وفي هذا . إدراج الاعتداءات الجسيمة على البيئة ضمن نطاق الجرائم الدولية الأشد خطورة

، Polly Higginsة السياق، برزت جهود عدد من الفقهاء والحقوقيين، من بينهم المحامية البريطاني
التي قادت حملة فكرية وقانونية اعتبرت فيها أن التدمير الواسع للبيئة، بما في ذلك البيئة المائية، 
لا يقل خطورة عن الجرائم الدولية التقليدية، كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لما ينطوي 

الرؤية من اعتبار أن الإضرار الجسيم وانطلقت هذه  .عليه من تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين
بالبيئة في إقليم معيّن يمسّ بشكل مباشر بحقوق الأفراد في العيش الآمن والسلمي، ويقوّض أسس 

إخضاع مثل هذه الأفعال  –من وجهة نظر هذا الاتجاه  –الاستقرار الإنساني، الأمر الذي يبرر 
تمد في إطار المحكمة الجنائية الدولية. ورغم للمنطق الجنائي الدولي، وربطها بنظام الجزاء المع

أن هذا الطرح لم يترسّخ بعد في صورة تجريم دولي صريح، فإنه أسهم في إغناء النقاش الفقهي 
حول مدى قابلية الأفعال الماسة بالبيئة، ولا سيما البيئة المائية، للاندراج ضمن المنظومة الجنائية 

 . 1الدولية القائمة
عترف هذا التوجّه، سواء من خلال تكييف هذه الأفعال ضمن الجرائم الدولية الموإذا ما أُخذ ب

اء بها حاليًا، أو في إطار تطور لاحق يعترف بالجريمة البيئية كجريمة مستقلة، فإن مسألة الجز 
الجنائي الدولي تظل محكومة بالقواعد العامة المعتمدة في نظام روما الأساسي. وهو ما يفرض 

ي ف عند مفهوم الجزاء الجنائي الدولي، وحدوده، وأنواعه، باعتباره الأثر القانونضرورة الوقو 
 المترتب على قيام المسؤولية الجزائية الدولية.

وانطلاقًا من ذلك، سنعالج في هذا المطلب التأصيل النظري لمفهوم الجزاء الجنائي الدولي 
تطرق أولًا إلى تعريف الجزاء في النظام في مواجهة الأفعال الماسة بالبيئة المائية، من خلال ال

                                                           
موقف القضاء الجنائي الدولي من تدمير البيئة: نحو إدراج الجرائم البيئية الجسيمة ضمن نظام روما الأساسي لخذاري محمد، ) 1

، جامعة خميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر، 02، العدد الخاص 08جلد (، مجلة صوت القانون، المللمحكمة الجنائية الدولية
 .422-421، ص 2022
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القانوني الدولي )الفرع الأول(، ثم الانتقال إلى استعراض أنواع الجزاءات الجنائية الدولية التي 
 يمكن تصور تطبيقها على هذا النوع من الأفعال )الفرع الثاني(.

 الجنائي الدوليالجزاء الفرع الأول: تعريف 
 

معرفة ام في النظام القانوني الدولي، و على الجزاء بشكل ع في بداية الأمر سنلقي نظرة
 ةمن ثم نذهب لدراسة الجزاء الجنائي الدولي كنوع من أنواع الجزاءات الدولي، و )أولا( طبيعته
 .)ثانيا(

 الجزاء في النظام القانوني الدوليتعريف  أولا:
ذ بغرض تعزيز النظام يتخ راد بها كل إجراء أو تدبيربالمعنى الواسع ي Sanctionsالجزاءات 

جعل السلوك المنحرف متطابقا هو تنظيم سلوك الأفراد، حيث أن الهدف من الجزاء الاجتماعي و 
ود في أصلها للقانون كلمة "الجزاء" تعوأيضا منع حدوثه. و  المعايير الاجتماعية،و مع الأهداف 

هذا المعنى الضيق ن، و خص قام بخرق القانو كانت تعني العقوبة المفروضة على شالروماني، و 
هذا الاصطلاح كان يستعمل في إطار القانون الداخلي، أما في إطار العلاقات الدولية فقد استخدم 

       1بشكل عرفي في معناه الواسع.
ينفذ لأجل تأمين وضمان الجزاء أو العقاب في القانون الدولي إلى إجراء معين ينصرف و  

متثال للقانون الطاَّعة و  ما تضبط تنظيم المجتمع الدولي و اعد القانون الدولي هي التي فقو  .الا 
من جانب آخر يمثل الجزاء في القانون الدولي إجبار . و يحدث من علاقات بين أشخاصه القانونية

   2الدول على الوفاء بالتزاماتها.
، ة واحدة إلى الكمال والنضجالجزاءات الدولية شأنها شأن الجزاءات المحلية لم تصل دفعو 

معلومة النتيجة، راحل عديدة لتصبح منطقية الشكل والمضمون، ومحددة الأساس، و إنما مرت بمو 
اتخذت عدة صور عكست فيها مستوى تنظيم الجماعة الدولية حيث تطورت على عدة مراحل و 

كانت فكرة الجزاء الدولي من أكثر القضايا المثيرة للجدل الفقهي، حيث انقسم . و 3التي نمت فيها
                                                           

إياد يونس محمد الصقلي، الحظر الدولي في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع،  1
 .19، ص 2014الإسكندرية، مصر، 

الدولية وأثرها على حقوق الإنسان، د ط، مهيب صبري مهيب للطباعة  النشر، القاهرة، هويدا محمد عبد المنعم، العقوبات  2
 .11، ص 2006مصر، 

طه محيميد جاسم الحديدي، الجزاءات الدولية في ميثاق الأمم المتحدة، د ط، دار الكتب الجامعية للنشر والتوزيع، القاهرة،  3
 .25، ص 2013مصر، 
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آخر معترف بفكرة الجزاء الدولي قسم ن: القسم المنكر لفكرة الجزاء، و ذا الجدل الفقهاء لقسميفي ه
          ذلك على النحو التالي: و 

 الاتجاه المنكر لوجود فكرة الجزاء في النظام القانوني الدولي: 
ون في ندتيسفي القانون الدولي لا وجود له، و الجزاء يذهب أنصار هذا الاتجاه للقول بأن 

رأيهم هذا إلى حداثة هذا القانون مقارنة بالقانون الداخلي، إضافة إلى عدم وجود سلطة 
عليا تهتم بتنظيم المجتمع الدولي، كما أن بعض الدول لم تتعرض إلى أي جزاء أو عقاب 

نظام جزائي  هذا ما يعزز رأيهم بأن لا، و عن انتهاكها لقواعد مهمة في القانون الدولي
في وصفه للقانون الدولي بأنه مجرد  "Friedman"قول الأستاذ مع الدولي. و يحكم المجت

 .، أي إنكار صفة الوضعية التي تتصف بها أي قاعد قانونية1نظام أخلاقي إيجابي
 الاتجاه المؤيد لفكرة الجزاء في النظام القانوني الدولي : 

دولية )قاعدة عامة مجردة الفيدافعون عن وضعية القاعدة القانونية  أما أنصار هذا الاتجاه
يذهبون للقول بأن القانون الدولي يمتلك العديد من الجزاءات التي ملزمة ومقترنة بجزاء(، و 

 ن قياسها مع النظام الداخلي كونهالا يمك الة، إلا أنهتعتبر جزاءات فعواعده، و تقترن بق
أن الجزاء " Sibert. فيقول "سيبير 2فقط جزاءات تنسجم مع طبيعة تكوين المجتمع الدولي

فهذا  لقانونية بفرض عقاب على مخالفتها.هو وسيلة اجتماعية تستهدف ضمان القاعدة ا
الجانب من الفقه يرى أن ضمان تطبيق القاعدة القانونية الدولية لا يرتهن إلا بفرض 

        3العقاب على مخالفتها.
وع لم يبقى كحق مشر ققنا ومقيدا، و القانون الدولي المعاصر محددا وم لقد أصبح العقاب في ظلو 

نما يتم اللجوء إليه من قبل المجتمع الدولي متمثلا في هيئاته للدولة تمارسه كيفما تشاء، و 
على الأفراد فقط دون  شكال العقاب الدولي، ذلك الذي يتم توقيعهو بين أ .4ومنظماته الدولية

ورد في الباب السابع من النظام الأساسي حسب ما  هو الجزاء أو العقاب الجنائي الدوليالدولة، و 
 للمحكمة الجنائية الدولية.

                                                           
 .472-471جع سابق، ص مدهش محمد أحمد المعمري، مر  1
 .473مدهش محمد أحمد المعمري، المرجع السابق، ص  2
، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، معهد الجزاء في القانون الدولي العامابن الناصر أحمد،  3

 .53-52، ص 1986العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .477 دهش محمد أحمد المعمري، المرجع السابق، صم 4
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 الجزاء الجنائي كنوع من أنواع الجزاءات الدوليةتعريف  ثانيا:
 القيم حماية في يتمثل الجنائي القانون  من الأساسي الغرض أن إلى أولًا  نشير مبدئيًا،

 السلوكات من المجتمع صون  على ليعم إذ الاجتماعي، نظامه على والحفاظ للمجتمع الجوهرية
 والوظيفة الوقائية، الوظيفة: تقليدية وظائف أربع يؤدي باعتباره القانون  هذا إلى ويُنظر. المحظورة
 ضمن مؤخرًا أُدرجت التي الاجتماعي، الإدماج إعادة وظيفة وأخيرًا الانتقامية، والوظيفة العقابية،

 الوظيفة وهي الوظائف، بهذه أُلحقت قد افيةإض وظيفة أن الباحثين بعض يرى  كما. مهامه
 فالطابع. البيئة لحماية ملائمة بالضرورة ليست جميعها الوظائف هذه أن غير. الإصلاحية

 في معنى ذي غير يبدو قد الناتج، الضرر حجم مع تتناسب عقوبة تحديد على القائم الجزائي،
 الملوّثين وردع فعله، تكرار عن الجاني دعر  في تكمن هنا، العقوبة، من الغاية إن إذ السياق، هذا

 ليس: ""Guy Jean Baptiste" يقول الصدد، هذا وفي. ذاتها الأفعال ارتكاب عن المحتملين
 فعالية تُقاس إذ الجرائم، ارتكاب من منعه منه الهدف بل المذنب، يعاني أن العقاب من الهدف
 1."بشدتها لا تثيره، الذي بالخوف العقوبة
العديد من التحفظات عند فقهاء  مصطلح يثير ،Criminal Sanctionsالجنائية  الجزاءاتو 

 .2ليس ضد الدولالنوع من الجزاءات يكون محددا ويصدر ضد أفراد و  القانون الدولي، فهذا
رد الفعل الاجتماعي على انتهاك القاعدة الجنائية ، الجزاء الجنائي هو  بشكل عامو 

يقره القانون للحقوق الشخصية للمحكوم عليه، و  على شكل تقييدقانونا، فيأتي المنصوص عليها 
إيذاء  العقاب في أصله عبارة عن. و 3لجميع الأشخاص من أجل وقاية المجتمع من ظاهرة الإجرام

. 4يرتكبوا أفعال يمنعها القانون ا لمن يريدون أن يسلكوا سبيله و تحذيرً يلحق بالجاني زجرًا له، و 
ء يأتي  كضمانة لحياة المجتمع، والحد من ارتكاب جرائم ن الجزاحسب المشرع الفرنسي، فإو 

ة تهدف لمعاقبة استعادة التوازن الاجتماعي، مع احترام مصالح الضحية كون أن العقوبجديدة، و 
  .5تعزيز تعديله أو إدخاله أو إعادة إدماجهالمجرم من جهة، و 

                                                           
1 Olivier Lasmoles, La gestion des risques maritimes environnementaux : contribution au 

renforcement de la protection de l’environnement marin, Thèse de doctorat en droit, école doctoral 

de droit privé, Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, 2014, p 298-299. 
 .35إياد يونس محمد الصقلي، مرجع سابق، ص   2
 .270عمتوت عمر، مرجع سابق، ص  3
 .  250منصور رحماني، مرجع سابق، ص  4

5 Article n° 130-1, Code Pénale Français, voir la loi précitée. 

https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%C3%A9nal.pdf  

https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%C3%A9nal.pdf
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، الذي مفاده أنه لا يعاقب ةالدولي أساسه في مبدأ شرعية العقوبالجنائي يجد الجزاء و 
يعتبر هذا المبدأ حجر الزاوية في و ، 1الشخص إلا في حالة وجود نص قانوني يقرر معاقبته

لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق القانون الدولي الجنائي، يعود أصله إلى ا
أن  ، حيث نص2الإنسانالعديد من النصوص الدولية الخاصة بحقوق ، و السياسيةالمدنية و 

الشخص لا يكون مرتكبا لجريمة بسبب فعل أو امتناع إلا إذا شكل ذلك الفعل جريمة وفقا 
 .3للقوانين

ير ضمانات تحول دون الانتهاكات توفات يهدف إلى تقييد سلطة الدولة و شرعية العقوب فمبدأ
مبدأ شرعية العقوبة يبقى سي. و نائية إلى أداة للقمع السياالتعسف، مما قد يحول نظام العدالة الجو 

ي للأفعال حاضرا في كل المراحل المختلفة من الإجراءات الجنائية، أي عند التوصيف القانون
وهذا المبدأ يفترض أن العقوبة لا يمكن تحديدها لتحديد العقوبة، المجرمة، وفي الإجراءات نفسها و 

من أي تأثير قانوني إذا لم يتم إثبات ه و المبدأ سيكون متجردًا من معناإضافة إلى أن بأثر رجعي، 
 4الأفعال التي تستوجب العقاب في الوقت الذي تم ارتكابها.

من  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقر بمبدأ شرعية العقوبة بشكل صريحالنظام  جاءو 
ي فا جاء محكما بأنه لا يعاقب أي فرد أدانته المحكمة إلا وفقا ل منه التي أقر 23خلال المادة 

تعد هذه المادة إستمرار لقاعدة "لا جريمة إلا بنص" المنصوص عليها في و  نظامها الأساسي
ة به يعد جريمالتي جاء فيها بأن الفرد لا يسأل جنائيا إذا لم يكن سلوكه وقت ارتكا 22المادة 

 تدخل في اختصاص المحكمة.
ذي تدين به المحكمة الجنائية الدولية فقا لما سبق، هو العقاب الو إذا فالجزاء الجنائي الدولي 

ي اختصاص المحكمة وقت ارتكابه، وذلك وفقا لنظامها الفرد على سلوك يعد جريمة تدخل ف
على هذا الأساس يكون الجزاء الجنائي على الجرائم الماسة بالبيئة المائية هو ما تدين الأساسي. و 

نسانية نظرا ائم ضد الإلتي قد تشكل إما جر به المحكمة المجرمين البيئيين على أفعالهم الجسيمة ا
                                                           

، جامعة 02، العدد 04(، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد العقوبة في القانون الدولي الجنائيسالم حوة، ) 1
 .36، ص 2020عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، 

(، المجلة النقدية للقانون مسألة تحديد العقوبة الصادرة عن المحاكم الجنائية الدوليةمبدأ شرعية العقوبة و أمال، ) إدرنموش 2
 .226، ص 2016جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، نوفمبر ، 02، العدد 11المجلد والعلوم سياسية، 

 وق الإنسان، السابق الذكر.الإعلان العالمي لحق من 02الفقرة رقم  11المادة رقم  3
(، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، شرعية الجزاء الجنائي الدولي قبل وبعد صدور ميثاق روماقشي محمد الصالح، ) 4

 .21-20، ص 2023، المركز الجامعي آفلو، الأغواط، الجزائر، 02، العدد 07المجلد 
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تدخل ضمن جرائم المادة الخامسة من نظام  التي، و كجرائم حربأو انتشارها الواسع، لجسامتها و 
 .  -كما سبق أن كيفناها -روما

الجزاء لابد أن يكون متناسبًا مع حجم الانتهاك الحاصل، بمعنى الجدير بالإشارة هو أن و 
قد ، و الجزاء في إطار القانون الدوليأو مواءمة موضوعية بين الجريمة و أن يكون هناك تعادل 

 1994أمنها لسنة م الإنسانية و أكدت لجنة القانون الدولي في مشروعها عن الجرائم المخلة بسل
من تقريرها المقدم  46نصت في المادة رقم  حيثالجزاء، على مبدأ التناسب بين الجريمة و 

متحدة على أنه في حالة الإدانة يتم عقد جلسة ينظر فيها إلى العقوبة للجمعية العامة للأمم ال
 ،مع الأخذ في عين الاعتبار عند توقيع العقوبة عوامل كالظروف الخاصة بالمتهم ،المناسبة

  1جسامة الجريمة.و 
منح القضاة سلطة تقديرية لتقرير الجزاء، كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

مع الأخذ في الاعتبار عوامل من قبيل خطورة  عند تقدير العقوبة فيالمجال واسعا ترك لهم حيث 
الجريمة والظروف الشخصية الخاصة بالمحكوم عليه، وذلك طبقًا للقواعد الإجرائية وقواعد 

، ة بما فيها تلك التي تمس بالبيئة المائيةيالجرائم البيئ. فالجزاء يكون من جنس العمل، و 2الإثبات
 ، وما ترتب عنه من أضرار.الإجرامي يها جزاءات تتناسب مع خطورة السلوكلابد أن توقع عل

 التيالتسعينيات، ة بين الخمسينيات و حادثة "تجفيف الأهوار" بالعراق في الفترة الزمنينجد فمثلا 
ة، لأهداف سياسيو  ،ر" على أوقات متفرقةا"الحمتجفيف أهوار "الحويزة" و"الوسطى" وفيها تم 

قطعها عن منطقة، من خلال تحويل الميَّاه و تتمثل في إجبار عرب الأهوار على الخروج من ال
ثة إنسانية فت الأمم المتحدة آنذاك عملية التجفيف هذه بأنها "كار صَ وَ  . خيثالَأهوارتلك تغذية 

ة"، إضافة دول أخرى بوصفها على أنها "إبادة بيئية"، كما قامت الولايات المتحدة و بيئية مأساويو 
 .3لكوارث البيئية في القرن العشرينأسوأ التصنيفها ضمن 

                                                           
(، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، -مقاربة من أجل عدالة جنائية دولية رشيدة -ئي الدوليتناسبية الجزاء الجنا)محمد عبابسة،  1

 .75-74و الصفحات 70، الصفحة 2015، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 23، العدد 01المجلد 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 78المادة رقم  2
، على 06:06على الساعة:  2025/03/16"ويكيبيديا"، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: الحرة  الموسوعة 3

 الرابط التالي: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9

%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1
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لةً تعيش فيها أهوار العراق هي مسطَّحاتٌ مائيةٌ في جنوب العراق، تحتضن بيئةً متكامو  
كونها مناطق فريدة من نوعها تم ضمها إلى لائحة التراث العالمي بوصفها أنواع حية مختلفة، و 

بهذا الشكل العنيف من أجل تحقيق  المهمة  ن المساس بهذه البيئة المائيةعليه فإ. و 1"إرثا إنسانيا"
، ا لجسامة الضرر اللاحق بهذه البيئةإبادة بيئية، نظرً يعد جريمة ضد الإنسانية، و  ،أهداف سياسية

هذا النوع من الجرائم لابد أن يكون الجزاء الموقع على مرتكبيها يتناسب مع شناعة الأفعال و 
هذا التقدير يقع على عاتق قاضي الموضوع في  سامة الأضرار الناتجة عنها، و الممارسة وج

 من النظام الأساسي للمحكمة. 78المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لنص المادة رقم 
 تلك الماسة بالبيئة المائية خاصة، ندرك مدىالجرائم البيئية عامة و  ةبالنظر إلى خطور و 

ئي حيث يعتبر ضابطا من ضوابط الجزاء الجنا نون الجنائي الدولي،أهمية "مبدأ التناسب" في القا
تهاكات تحقيق الحماية الجزائية الفعالة للبيئة المائية من الانن أجل توفير المحاكمة العادلة، و م

يئة، أيضا ما يسمى بالإبادة البالتي تشكل جريمة ضد الإنسانية، و الجسيمة ذات الطابع الانتشاري 
 ئم الحرب.ية الجزائية الفعالة للبيئة المائية في النزاعات المسلحة باعتبارها من جراأو تحقيق الحما

له عدة  ،في مجال حماية البيئة المائية بشكل خاصجزاء الجنائي الدولي بشكل عام، و الو 
 تتمثل في تحقيق:أهداف و 

امتعاض اء و يتخذ كوسيلة للتعبير عن استييعتبر من أهم أهداف الجزاء الجنائي، ف :الإيلام -
دولي أمام الأفعال اللإنسانية، وكأداة لتحقيق للتسوية وذلك بإعادة الأمن والسلم ال المجتمع

 2تأكيد قاعدة "عدم الافلات من العقاب".الدوليين، و 
فمجلس  .3هو بمثابة التحذير بعدم ارتكاب الجرائم، أو عدم تكرار ارتكابها مرة أخرى و  :الردع -

م الجنائية الدولية المؤقتة كان يهدف إلى دفع أطراف النزاع إلى الأمن عند إنشائة للمحاك
  4الارتداع عن ارتكاب جرائم جديدة، أي أن العدالة الجنائية الدولية تقوم على الردع.

                                                           
ثلاث دراسات في البيئة والحيوان والسياحة، الطبعة الأولى،  -عبد علي الخفاف، حسين عليوي الزيادي وأخرون، أهوار العراق 1

 تاب إلكتروني على الرابط التالي:، متوفر ك11، ص 2019مركز الرافدين للحوار، بيروت، لبنان، 
https://alrafidaincenter.com/uploads/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8

%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B9%20%D8%BA%

D9%84%D8%A7%D9%81_compressed.pdf  
مجلة العلوم الإنسانية، المجلد العقوبة الجزائية الدولية المطبقة على الأفراد في إطار المحكمة الجنائية الدولية(، ريم بوطبجة، ) 2

 .449-448، ص 2016، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر 03، العدد 27
 .441عمتوت عمر، مرجع سابق، ص   3
 .449سابق، ص ال مرجعال ريم بوطبجة، 4

https://alrafidaincenter.com/uploads/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B9%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_compressed.pdf
https://alrafidaincenter.com/uploads/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B9%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_compressed.pdf
https://alrafidaincenter.com/uploads/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B9%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_compressed.pdf
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الإدماج تكون مرتبطة جرم من اعتبارات إعادة التأهيل و فاستفادة الم :إعادة تأهيل المدان -
ال لإعادة التأهيل أو الإدماج، وإذا كان متعلق كبيرا، لا مج بدوره في الجريمة، فإذا كان دوره

 1الإدماج.ير إعادة التأهيل و لاسيما إذا كان ناقص الأهلية فمن الأحسن توفبالمنفذ و 
لألم الو بقليل دف إلى تحقيق الألم، بحيث يفوق و قوبة التي توقع على المجرمين البيئيين تهالعإذا 
ذي الالردعي  بالبيئة المائية، إضافة إلى تفعيل الجان بما في ذلكترتب عن الجريمة البيئية الم

يجعل المجرم لا يعود مرة أخرى لممارسة اعتداءات جسيمة على البيئة، إضافة إلى وضع حد 
 لهذه الاعتداءات مستقبلا من قبل باقي المجتمع.

 أنواع الجزاءات الجنائية الدولية الفرع الثاني: 
 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحت عنوان  جاء الباب السابع عشر
أما باللغة الإنجليزية فتم استخدام  ،Les peines"2" باللغة الفرنسية ورد تحت عنوان، و "العقوبات"
و تضمن مجموعة من الجزاءات الجنائية التي يخول للمحكمة تطبيقها  ،Penalties"3مصطلح "

الجزاءات هذه بدورنا سنقوم بدراسة أنواع و  الجرائم البيئية الدولية.مرتكبي  على المجرمين بما فيهم
معرفة هل تم الأخذ بها في النظام الأساسي للمحكمة )أولا( و   تطرق إلى عقوبة الإعدامالدولية بال

زاءات السالبة للحرية من ثم نقوم بدراسة الج، كونها تعتبر أشد جزاء جنائي، و الجنائية الدولية
 لجزاءات المالية )ثالثا(.ا)ثانيا(، و 

 عقوبة الإعدام في نظام روما الأساسي أولا:
الجزاءات المالية، لابد من الإشارة إلى ق إلى الجزاءات السالبة للحرية و قبل التطر بداية و 

التي حدث خلاف ة في القانون الجنائي بشكل عام وهي عقوبة "الإعدام"، و إحدى العقوبات الأصلي
وا إلى جنائي الدولي ، لكن غالبية الدول إن لم يتفقوا على إلغاء الإعدام، ذهبحولها في القانون ال

هذا ما حدث في مؤتمر روما، حيث كانت الغلبة للدول المطا لبة بإلغاء القول بتجميد العمل به. و 
يستندون في رأيهم هذا مة طالبت باعتماد هذه العقوبة، و هذه العقوبة، لكن بالمقابل هناك دول مه

هذا ما سينتج ول مازالت تطبق عقوبة الإعدام، و أن الكثير من الدو جسامة الجرائم الدولية ، إلى 

                                                           
 .449 ، صالمرجع السابقريم بوطبجة،  1

2 Eric David, Cédric van Assche, Code de droit international public, 5ème édition, Bruylant, 

Belgique, 2010, p 183.  
3 Rome Statute of the international criminal court, Approved on 17 July 1998, in Rome, Italy, 

Entered into force on 01 July 2002.   
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. وفي هذا  1الالتزامات الدولية بموجب نظام روما الأساسيه تعارض بين القوانين الداخلية و عن
ا نص عليها في قانون العقوبات فيمئري لم يتخلى عن عقوبة الإعدام، و الصدد نجد المشرع الجزا

من قانون  1مكرر  87تنص المادة  يخص الجرائم الماسة بالبيئة بما فيها البيئة المائية، حيث
مكرر يُعاقب بالإعدام إذا  87العقوبات على أن مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

مكرر  87/5كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون هي السجن المؤبد. كما تنص المادة 
كل مساس بالمحيط البيئي، سواء تمثل في إطلاق مواد في الهواء، أو إدخالها إلى باطن  أنعلى 

إذا كان ،كن تصنيفه ضمن الأفعال الإرهابيةالأرض، أو تصريفها في المياه، على أنه سلوك يم
 2.والحيوان والبيئة الطبيعية للخطرمن شأنه تعريض الإنسان 

عدام يجعله محل انتقاد، الأساسي من عقوبة الإ الظاهر من الأمر هو أن خلو نظام روماو 
أمن المجتمع نائية من شأنه المساس باستقرار و لأن عدم اعتماد هذه العقوبة ضمن الجزاءات الج

الدولي، إضافة إلى زيادة فرص الإفلات من العدالة الجنائية الدولية، ما ينتج عنه في نهاية 
لذا كان من الأفضل لو أن واضعي السياسة المطاف العجز عن وضع حد للجريمة الدولية، 

 3الجنائية الدولية إدراج عقوبة الإعدام ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
  : الجزاءات السالبة للحريةثانيا

الجزاءات السالبة للحرية هي تلك العقوبات التي يتمثل إيلام العقوبة فيها في ا حتجاز  
طيلة الفترة التي يقضي فيه قسرا لبرنامج محدد،  يخضع، و مخصص لذلكالمحكوم عليه في مكان 

كما يتجلى من خلال التسمية، فإن هذا النوع من من الجزاءات الجنائية يتضمن بها الحكم. و 
 عليه فرضبها الشخص في الحالات العادية، ويحرمان المحكوم عليه من حق الحرية التي يتمتع 

تختلف الجزاءات السالبة . و ن تلك الحرية بين قضبان السجننظام جديد يسمح بقدر محدود م
وضع  للحرية عن تلك المقيدة للحرية، فالثانية لا تفترض احتجازا مماثلا للشخص، بل تتضمن

   4.هو خارج السجن فقطقيود على تحركات الشخص و 

                                                           
 .37سالم حوة، العقوبة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  1
 .، السباق الذكر156-66الأمر رقم  2
، 15، العدد 8(، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد العقوبة الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةبدر الدين شبل، ) 3

 .225، ص 2008جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، أكتوبر 
، 1996ية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العرب 4

 . 332ص 
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حت لعصر القديم إلى العصر الحديث، وأصبلقد تطورت العقوبات السالبة للحرية منذ او 
ا جتماعية تسمى "السجون"  مؤسساتحيث تم تخصيص أماكن و تنفذ بطرق لائقة، أكثر إنسانية و 

ج دوافع الإجرام بمقاييس تجعل الإدارة المشرفة عليها تحقيق الأغراض المكلفة بها، أهمها علا
إدماجهم في المجتمع مرة أخرى، وليس كما  تأهيلهم، من أجل إعادةلدى المحكومين وإصلاحهم و 

  1الانتقام منهم.سبق يتم تعذيبهم و 
تنفيذها، حيث كان هناك تمييز مساواة بين الأفراد في العقوبة و تمت ال إضافة إلى ذلك،

كما  .2ى المركز الاجتماعي للفرد وانتماءاتهذلك بالنظر إلهم في تقرير الجزاءات الجنائية و بين
كانت لا تهدف إلى هدف منها الإيلام، و عد أن كان التطور تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي، فب

لحقت بها تطورات جوهرية الجنائية الآن ذات هدف تقويمي، و تقويم الجاني، أصبحت الجزاءات 
 3غيرهم.تنفيذ العقوبة، العفو القضائي و  مثل: الإفراج المشروط، وقف

 هي على نوعين كالتالي:لسالبة للحرية في عقوبة السجن، و تتجسد الجزاءات او 
( أو أربعين 30: حيث يسجن المجرم مدى الحياة، أو لمدة تنفوق ثلاثين )جن المؤبدالس -

يبقى المحكوم على قيد الحياة إلى أن  أن ( سنة، فيصبح من غير الممكن نظريا40)
هو البديل الأمثل يقضي محكوميته، لذلك اعتبرت الكثير من الدول أن السجن المؤبد 

الدول إدراج هذه العقوبة في نظام روما الأساسي  لعقوبة الإعدام، في حين رفضت بعض
 4بحجة أنها عقوبة جسيمة.

ف الأنظمة القانونية يعتبر الجزاء الجنائي لأغلب الجنايات في مختلو : السجن المؤقت -
 الأقصى لمدة هذه العقوبة،لأنظمة في تحديدها للحد الأدنى و تختلف هذه االجنائية، و 

هذا ما د الحد الأدنى والأقصى معا، و هناك من يحدفهناك من يحدد حدا واحدا فقط، و 

                                                           
  (، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، مساوئ العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدةقوادري صامت جوهر، ) 1

 .73، ص 2015، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، جوان، 14، العدد 07المجلد 
 .73جوهر، المرجع السابق، ص قوادري صامت  2
النشر، ط، دار النهضة العربية للطباعة و فقهية، د دراسة تاريخية وفلسفية و  -الجزاء الجنائيعبد الفتاح مصطفى الصيفي،  3

 .23، ص 1972بيروت، لبنان، 
 .38، مرجع سابق، ص الجنائي الدولي القانون  في العقوبةسالم حوة،  4
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الأقصى بعشرين ( سنوات، و 05خمس )حد الأدنى باعتمده المشرع الجزائري، حيث حدد ال
 1( سنة.20)

وعيها، فقد اعتمد الجزاءات السالبة للحرية بنأما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
 هاصالشخص المدان بارتكاب جريمة تدخل في اختصا يكون للمحكمة الجنائية أن توقع على إذ

( سنة، أو السجن المؤبد في حال 30عقوبة السجن لعدد محدد من السنوات، بحد أقصى ثلاثون )
  2.كانت الجريمة ذات خطورة بالغة، أو توافرت ظروف تبرر هذه العقوبة بالنسبة للمدان

ي هالماسة بالبيئة المائية بشكل خاص، تلك الجرائم البيئية بشكل عام و من جانبنا نرى أن و 
أو في شكل جريمة ضد الإنسانية، من الجرائم الخطيرة خاصة إذا جاءت في شكل إبادة بيئية 

الإنسان معا، فلابد أن يكون العقاب بالسجن المؤبد على وتسببت بأضرار جسيمة على البيئة و 
من جهة من جهة هي تدمر الإنسان، و ائم، ف، لأن الجرائم البيئية تختلف عن بقية الجر مرتكبيها

لذا فالجرائم  غير صالح لعيش الأنواع الحية ككل.أخرى تدمر نظاما بيئيا كاملا بحيث يصبح 
د تكون واسعة النطاق، لابد من توقيع عقوبة السجن المؤبئية التي تتسم بنوع من الجسامة و البي

 لتحقيق العدالة الجنائية الدولية.على مرتكبيها 
 

  الجزاءات المالية :ثالثا
تُعدّ الجزاءات المالية من العقوبات التي تستهدف الذمة المالية للمحكوم عليه، إذ قد تتحقق 

أو تنتقص من ، عليها في هذه الحالة اسم الغرامةمن خلال تحميلها أعباء مالية إضافية، ويُطلق 
 3يطلق عليها في هذه الحالة "المصادرة".عناصرها الإيجابية و 

 
 
 
 

                                                           
(، مجلة البحوث ات المطبقة من طرف المحكمة الجنائية الدولية مقارنة بالأنظمة القانونية الداخليةالعقوبعمران نصر الدين، ) 1

 .142، ص 2016، جامعة إبن خلدون، تيارت، الجزائر، مارس 03، العدد 02في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
 الجنائية الدولية، السابق الذكر. البند )ب( من النظام الأساسي للمكمة 01الفقرة رقم  77المادة رقم  2
القانون الجنائي،  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الحقوق، تخصصالجزاءات الجنائية الدوليةعبابسة محمد،   3

 .260، ص 2016العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، كلية الحقوق و 
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 لغرامة ا -1
الغرامة كعقوبة جنائية هي تلك التي يكون الإيلام فيها عبارة عن إلزام للمحكوم عليه بدفع 

إلى أنظمة الدية القديمة في  هاتعود جذور  هي من أقدم العقوبات،. و 1مبلغ مالي يقدره الحكم
 2.ارالشرائع التقليدية، حيث كانت وظيفة العقوبة تتقاطع مع وظيفة التعويض المالي للأضر 

ئية لتزامات المالية، حيث أنها عقوبة جناالغرامة كعقوبة جنائية تتميز عن غيرها من الاو 
فة الأحكام المتعلقة بالعقوبات وأهمها الخضوع لمبدأ تسري عليها كابالمعنى الدقيق للتعبير، 

نونية شخصية العقوبة، كما أنه يترتب عليها بشكل عام الأثار القاالشرعية والطابع القضائي، و 
العفو عن ، حالات العود، إيقاف التنفيذ، و المرتبطة بالعقوبات الجنائية في حالات تعدد الجرائم

 3العقوبة، وغيرهم.
بعد أن تقضي المحكمة الجنائية بتوقيع عقوبة السجن على المحكوم عليه، يجوز لها أيضًا، 

إلى المعايير المحددة في  بموجب النظام الأساسي، أن تأمر بفرض غرامة مالية، وذلك استنادًا
  4.القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

أ( من /2عند نظر المحكمة في مدى كفاية عقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة )
أو الحاجة إلى إضافة غرامة مالية، تأخذ في الحسبان القدرة المالية للشخص المدان،  77المادة 

ب( من المادة نفسها، /2من أوامر بالمصادرة وفق الفقرة ) بما في ذلك ما قد يكون قد صدر بحقه
فضلًا عن أي تدابير أخرى ذات صلة. وعند تحديد مقدار الغرامة، تفصل المحكمة كذلك في 

، كلما كان ذلك مناسبًا. كما تضع 75مدى اللجوء إلى الحكم بالتعويض وفقًا لأحكام المادة 
ومدى إلى ارتكاب الجريمة تحقيق منفعة مالية شخصية، المحكمة في اعتبارها ما إذا كان الدافع 

 5.تأثير هذا الدافع في وقوعها
ومن المهم الإشارة إلى أن المحكمة، عند تقديرها لمقدار الغرامة، تراعي على وجه الخصوص 
حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الجريمة، فضلًا عن المنافع التي جناها الجاني نتيجة 

                                                           
 .391جع سابق، ص أحمد عوض بلال، مر  1
 .452ريم بوطبجة، مرجع سابق، ص  2
 .392أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  3
 البند )أ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 02الفقرة رقم  77المادة رقم  4
، تم اعتمادها من قبل جمعية الدول الأطراف ICCمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة  01الفقرة  146القاعدة رقم  5

سبتمبر عام  10إلى  03في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك، بتاريخ: من 
2002. 
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٪ من مجموع 75ارتكابها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية للغرامة نسبة 
صول والأموال التي يمكن حصرها للشخص المدان، سواء كانت سائلة أو قابلة للتسييل، وذلك الأ

  1.بعد خصم مبلغ مناسب لتأمين الاحتياجات المالية الأساسية له ولمن يعولهم
كما تخوّل المحكمة الشخص المدان مهلة زمنية معقولة لسداد الغرامة، ولها أن تأذن له 

 2.دها على أقساط خلال الأجل المحدددة، أو تسديبدفعها كاملة دفعة واح
ويجوز للمحكمة، عند تقرير الغرامة، أن تعتمد أسلوب الغرامات اليومية، شريطة ألا تقل 
المدة المعتمدة عن ثلاثين يومًا كحد أدنى، ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى. وفي هذه 

ا للمعايير المشار إليها سابقًا، كما تضبط الحالة، تُحدد المحكمة القيمة الإجمالية للغرامة وفقً 
ماته واحتياجات مقدار القسط اليومي استنادًا إلى الوضع الشخصي للمحكوم عليه، بما في ذلك التزا

 3.من يتولى إعالتهم
إذا تقاعس الشخص المدان عن سداد الغرامة، يجوز للمحكمة في هذه الحالة اتخاذ التدابير 

. وإذا استمر هذا 109، وكذلك طبقًا لأحكام المادة 222و 217رقم  اللازمة وفقًا للقاعدتين
التقاعس، جاز لهيئة رئاسة المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المدعي العام، وبعد 
التأكد من استنفاد جميع وسائل التنفيذ المتاحة، أن تقرر، كملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا 

العقوبة المحكوم بها أو خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاسة عند تتجاوز ربع مدة 
تحديد مدة هذا التمديد قيمة الغرامة المفروضة والمبلغ الذي تم سداده منها. ولا يجوز اللجوء إلى 

جاوز مجموع مدة السجن ثلاثين هذا التمديد في حالة السجن المؤبد، كما لا يجوز أن يؤدي إلى ت
ا تُلزم المحكمة، عند الحكم بالغرامة، بتنبيه المتهم إلى أن عدم الوفاء بسدادها وفق كم .4سنة

 5.ة قد يترتب عليه تمديد مدة السجنالشروط المقرر 

                                                           
 ذكر.، السابقة الICCقواعد الإثبات الخاصة من القواعد الإجرائية و  02الفقرة رقم  146القاعدة رقم  1
 ، السابقة الذكر.ICCقواعد الإثبات الخاصة من القواعد الإجرائية و  03الفقرة رقم  146القاعدة رقم  2
 ، السابقة الذكر.ICCمن القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات الخاصة  04الفقرة رقم  146القاعدة رقم  3
 ، السابقة الذكر.ICCالإثبات الخاصة  من القواعد الإجرائية و قواعد 05الفقرة رقم  146القاعدة رقم  4
 ، السابقة الذكر.ICCمن القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات الخاصة  07الفقرة رقم  146القاعدة رقم   5
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ل فيما إذا كانت ستقرر التمديد إضافة لما سبق، تقوم هيئة رئاسة المحكمة، من أجل الفص
لى آراء المدعي العام بغرض الحصول ع تحديد طول الفترة التي ستقررها، بعقد جلسة مغلقةو 
 1الشخص المدان.و 
 المصادرة  -2

تُعدّ المصادرة جزاءً جنائيًا يمس الذمة المالية، ويقوم جوهرها على حرمان الشخص قسرًا، 
بمعنى آخر . و 2جريمة ارتُكبت أو يُخشى ارتكابهاودون مقابل، من ملكية مال أو شيء له ارتباط ب

 3ضمه لأملاك الدولة دون مقابل.ال من صاحبه عنوة و ي نزع ملكية مالمصادرة ه
أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الحكم بعقوبة المصادرة، إذ قرر أنه، إلى 
جانب عقوبة السجن، يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتحصلة، 

 4.يةوذلك مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسني الن بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الجريمة،
ولية التعليمات الواجب قواعد الإثبات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدتبين القواعد الإجرائية و 

  5هي:اتباعها و 
تقوم الدائرة، في أي جلسة تُعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، وذلك وفقًا لأحكام  -

تحديد ب(، بالاستماع إلى الأدلة المتعلقة 1)الفقرة  63( والقاعدة 3و 2)الفقرتين  76المادة 
طبيعة ومكان العائدات أو الأصول أو الأموال المعنية، سواء كانت متحصلة بصورة 

 مباشرة أو غير مباشرة عن الجريمة المرتكبة.
ه لنية لإذا تبيّن للدائرة، قبل جلسة الاستماع أو أثناء انعقادها، وجود طرف ثالث حسن ا -

مصلحة متعلقة بالعائدات أو الأموال أو الأصول محل المصادرة، وجب عليها إخطاره 
  ودعوته إلى الحضور.

                                                           
 ، السابقة الذكر.ICCمن القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات الخاصة  06الفقرة رقم  146القاعدة رقم  1
، 01، العدد 10(، مجلة البحوث والدراسات العلمية، المجلد ة الدولية في القانون الدولي الجنائيعقوبة الجريملزار سميرة، ) 2

 .258، ص 2016جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر، جوان 
 .263مرجع سابق، ص  ،عبابسة محمد 3
 اسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر.البند )ب( من النظام الأس 02الفقرة رقم  77المادة رقم  4
 ، السابقة الذكر.ICCقواعد الإثبات الخاصة من القواعد الإجرائية و  147القاعدة رقم  5
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يجوز لكل من المدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية له مصلحة  -
 مرتبطة بالعائدات أو الأموال أو الأصول محل النزاع، تقديم الأدلة المتعلقة بالمسألة

 المعروضة.
مة، بأن العائدات أو الأموال أو الأصول  - د تم قإذا اقتنعت الدائرة، بعد فحص الأدلة المقدَّ

الحصول عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الجريمة المرتكبة، جاز لها إصدار 
 أمر بالمصادرة.
 الأحكام القانونية للجزاء الجنائي الدوليفرع الثالث: ال

لجنائية الجنائي الدولي أحد الركائز الجوهرية التي تقوم عليها منظومة العدالة ايُعدّ الجزاء 
مرتكبي  الدولية، باعتباره الأداة التي يُترجم من خلالها التجريم إلى أثر قانوني ملموس في مواجهة

عند  ماالجرائم الدولية. وتكتسي دراسة الأحكام القانونية المنظمة لهذا الجزاء أهمية خاصة، لا سي
اء، البحث في الأفعال الماسة بالبيئة المائية، لما تثيره من إشكالات تتعلق بكيفية تقرير الجز 

 .وضوابط تنفيذه، وحدود انقضائه
لإطار ولا تقتصر أهمية هذه الدراسة على بيان نوع العقوبة أو شكلها، وإنما تمتد إلى تحليل ا

الدولي، منذ لحظة تقريره من قبل الجهة  القانوني الذي يحكم مختلف مراحل الجزاء الجنائي
لدولي. القضائية المختصة، وصولًا إلى مرحلة انقضائه وفقًا للقواعد المقررة في القانون الجنائي ا
قل إلى وبناءً على ذلك، سنتناول في هذا الفرع أحكام تقرير الجزاء الجنائي الدولي )أولا(، ثم ننت

 ية )ثانيا(.دراسة حالات انقضائه وآثاره القانون
 الجنائي الدولي ير الجزاء أولا: تقر 

تأخذ المحكمة الجنائية الدولية عند تحديد العقوبة بعين الاعتبار عدة عوامل، منها خطورة 
  1.الجريمة والظروف الشخصية للمدان، وفقاً للقواعد الإجرائية وأصول الإثبات المعمول بها

أن مجموع أي عقوبة  ن قاضي الموضوع يراعيالإثبات فإ قواعدا للقواعد الإجرائية و وفق
مع ضرورة مراعاة  مة المرتكبة من طرف المحكوم عليه،أن تتناسب مع الجريسجن وغرامة لابد و 

مة، بما في ذلك الضرر الحاصل، و اسيما الأذى الذي لحق الضحية كل العوامل المتصلة بالجري
ات المستخدمة في سبيل ارتكابه، الأدو طبيعة السلوك الإجرامي المرتكب و أسرته، إضافة إلى و 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01الفقرة رقم  78المادة رقم  1
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دى القصد، والأوضاع المرتبطة بالزمان والمكان، وسن الفرد مومدى مشاركة الفرد المدان، و 
 1الاقتصادي.المدان ونصيبه من التعليم، ووضعه الاجتماعي و 

لاه، تأخذ المحكمة في الحسبان، وحسب الحاجة ظروف إلى جانب العوامل المذكورة أع
    .3لها أيضا الحق في إعادة النظر بشأن تخفيض العقوبة، و 2ظروف التشديدو التخفيف 

الظروف المشددة هي وقائع  أما العقوبة.الظروف المخففة عبارة عن أسباب تخفف من و 
هي ظروف يحددها القانون شديد العقاب على الشخص المدان، و تقترن بالجريمة تؤدي إلى ت

الجزاءات في الأنظمة  ها مثلتشديد مثلية تربط بظروف تخفيف و ائية الدولالجزاءات الجنو  .4سلفا
 القانونية الداخلية.

وتتمثل الظروف المخففة من العقوبة الموقعة ضد مرتكبي الجرائم الماسة بالبيئة المائية 
  5:في
 عقليةقص في القدرات ال0نلكا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجزائية اأساس عتبرلا تالتي  الأوضاع -

 .والإكراه 
لتعويض الضحية،  من طرفه وم عليه عقب ارتكابه للجريمة، كالمساعي المقدمةالمحك تصرفات - 

 أو أي شكل من أشكال التعاون أبداه مع المحكمة.
لها معلومات بخصوص نوع فمثلا قد يبدي المحكوم عليه تعاونه مع المحكمة بحيث يقدم 

الأسلحة المخزنة  عددالمستخدمة في النزاع المسلح، و ة سلحالأسلحة وتركيبتها ومصدرها، وعدد الأ
مة الوصول تيسير مهعة المخاطر التي تنجم عنها، وكل ذلك بقصد درء مخاطرها، و طبيوأماكنها، و 

هذا التعاون مع المحكمة قد يكون ظرفا مخففا للعقوبة التي . و 6اإتلافهإلى الأسلحة المخزنة و 
 حرب.ستوقع على مرتكب جريمة بيئية زمن ال

سابقة للمحكوم عليه بجرائم من اختصاص ظروف المشددة فقد تكون إدانات جناية بالنسبة للو 
أو في حالات إساءة استغلال النفوذ أو الصفة الرسمية. كما قد يُعتَبر ارتكاب الجريمة المحكمة، 

                                                           
 ، السابقة الذكر.ICC)ج( من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات الخاصة  البند )أ( و 01الفقرة رقم  145القاعدة رقم  1
 ، السابقة الذكر.ICC قواعد الإثبات الخاصةمن القواعد الإجرائية و  02الفقرة رقم  145القاعدة رقم  2
 من النظام الأساسي للمجكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 110المادة  3
 .255و  236يد، مرجع سابق، الصفحات سعيد بوعلي، دنيا رش 4
 ، السابقة الذكر. ICC( البند )أ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة 02الفقرة رقم ) 145القاعدة رقم  5
 .285 باديس الشريف، مرجع سابق، ص 6
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جسامة  في وقت كان فيه المجني عليه مجردًا تمامًا من وسائل الدفاع عن النفس ظرفًا يزيد من
الفعل. وإلى جانب ذلك، قد يتجلى التشديد في الأفعال التي اتسمت بقدر مفرط من القسوة، أو 

)وفقا لنص المادة  التي استهدفت أكثر من ضحية، أو تلك التي ارتُكبت بدوافع قائمة على التمييز
 1من النظام الأساسي(، أو أي ظروف أخرى لها نفس طبيعة الظروف السابقة. 21رقم 

باستعمال أسلحة يحظرها  لجرائم الماسة بالبيئة المائية المرتكبة وقت النزاعات المسلحةمثلا اف
بيرة من الأراضي واسعة النطاق تلحق بمساحات كجم عنها أضرار جسيمة و القانون الدولي، قد ين

 قد تستمر هذهبب بمخاطر تهدد الإنسان وكل الأنواع الحية على حد سواء، و الفلاحية، ما يتس
قد يكون أصحاب الأراضي من فئة المدنيين الذي و الأضرار لسنين مديدة، يحول دون استغلالها، 

ات السنين أو لا علاقة لهم بالنزاع المسلح، فيكون الأذى الذي سيصيبهم يمس عدة أجيال لمئ
من النظام  78هو ظرف قد يستدعي توقيع أشد العقوبات الممكنة )المادة حتى آلاف السنين، و 

 2ساسي(.الأ
سلطة لإعادة النظر في مسألة تخفيض الجدير بالذكر هو أن للمحكمة الجنائية الدولية و 

قد أنهى ثلثي مدة العقوبة، أو مضى على ذلك عندما يكون الشخص المدانبها، و العقوبة المحكوم 
قضائه خمس وعشرون سنة في حال السجن المؤبد. غير أنّ ممارسة هذه السلطة مشروطة بتقييم 

جموعة من العوامل، من أهمها استعداد المحكوم عليه للتعاون بشكل مبكر ودائم مع المحكمة م
في إجراءات التحقيق والمقاضاة، فضلًا عن مدى مساهمته الطوعية في تنفيذ القرارات والأوامر 
الصادرة عنها في قضايا أخرى، خصوصًا ما يتصل بالكشف عن الأصول الخاضعة للغرامة أو 

أو التعويضات. كما تضع المحكمة في اعتبارها أي تغيّرات جوهرية وذات دلالة في  المصادرة
 3.ابقة يمكن أن تبرر تخفيف العقوبةالظروف الس

لة تخفيض العقوبة تراعي إضافة لما سبق، تصرف ي مسأوللمحكمة عند إعادتها النظر ف
كذلك قابليته لإعادة تقيم و يظهر ا نصرافا فعليا عن جرمه،  ، فترة احتجازه بماالشخص المدان

الاندماج في المجتمع، واحتمال نجاح استقراره فيه، فضلًا عن تقدير ما إذا كان الإفراج المبكر 
، كما تأخذ المحكمة في الحسبان أي إجراء عنه قد يُفضي إلى تهديد ملحوظ للاستقرار الاجتماعي

ايا وأسرهم نتيجة الإفراج يلحق الضحأي أثر دان لصالح الضحايا و ممهمم يتخذه الشخص ال
                                                           

 ، السابقة الذكر.ICCالخاصة  من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات ( البند )ب(02الفقرة رقم ) 145القاعدة رقم  1
 .284-283باديس الشريف، مرجع سابق، ص  2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر.  04و  03الفقرة رقم  110المادة رقم  3
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و يشمل ذلك تراجع حالته الصحية أو تقدمه في  ،الأوضاع الشخصية للمحكوم عليهالمبكر، و 
 1العمر.

 
 ثانيا: انقضاء الجزاء الجنائي الدولي 

لقاضي ، ينطق اعتداء على البيئة المائيةهاء محاكمة الشخص المدان بجريمة الابمجرد انت
وضعين، إما أن يقضي  ذلك الفعل، عندها يصبح المدان أمامالمناسبة لو  بالعقوبة المقررة قانونا

الة الطبيعية لانقضاء هي الححتى استنفاد محتواها بشكل كامل و مدة العقوبة الصادرة في حقه 
ذلك بأن تسقط بأي علة من العلل بحيث يصبح حكم ما تنقضي قبل استنفاذ محتواها، و إالعقوبة، و 

عقوبة، سقوط العقوبة تتمثل تلك الأسباب في العفو عن ال، و 2ثبة كأنه لم يحدالإدانة المقرر للعقو 
 3هي أسباب تؤدي إلى التخلي عن تنفيذ العقوبة.، و وفاة المحكوم عليهبالتقادم، و 

نهاء التزام بتنفيذ عقوبة تجاه شخص صدر بحقه حكم مؤكد إنهاء كليا أو والعفو هو إ
التي لا مجال لتداركها نتيجة استنفاذ لتي شابت الحكم، و ا صلاح الأخطاءإلى إ يهدفو  ،4جزئيا

كون الطرق الممكنة للطعن لا تكفل هذا الإصلاح، أو بمكافأة المحكوم عليه الذي و طرق الطعن، 
     5ثبت حسن سلوكه بعد أن قام بتنفيذ جزء من الجزاء.

ية، ة الجنائية الدولومن خلال مراجعة النصوص القانونية الواردة في النظام الأساسي للمحكم
ح باعتباره المصدر الرئيس للتجريم والعقاب في الجرائم الدولية، يتضح أنه يخلو من أي نص صري

ة إلى إشار يجيز العفو عن العقوبة، كما أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بدورها لا تتضمن أي 
يعتبر  القول أن العفو عن العقوبة لامبدأ الشرعية يمكن بناء على . وعليه و إمكانية منح هذا العفو

  على عكس القوانين الداخلية. الدولي الجنائي لعقوبة في القانون سببا لانقضاء ا

                                                           
 ، السابقة الذكر. ICCمن القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات الخاصة ب  223القاعدة رقم  1
(، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، أسباب انقضاء العقوبة وأثرها على تعويض الضحيةيحة، )حريزي رب 2

 .181، ص 2017، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، جوان 06، العدد 02المجلد 
 .487أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  3
، 01، العدد 15(، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد النهائية والقابلية للإلغاء قرار العفو عن العقوبة بينبومدين مفاتيح، ) 4

 .515، ص 2023جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
 .269عبابسة محمد، مرجع سابق، ص   5
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أن عدم إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك القواعد  الجدير بالذكر هوو 
إلى التشريعات الوطنية أيضاً، بحيث الإجرائية وقواعد الإثبات، بنظام العفو عن العقوبة يمتد أثره 

يُحظر تطبيق العفو ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو للبرلمان إصدار عفو عن العقوبات التي تقضي 
 1.كمة الجنائية الدوليةبها المح

غياب نص صريح في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  نومن وجهة نظرنا، فإ
صريح يفيد عترف به، إلا أن إدراج نص واضح و لا ي همنه أن يستخلص بشأن العفو عن العقوبة

البيئة و  ا الجرائم الماسة بالبيئة عامةبأن العفو عن العقوبة لا يسري على الجرائم الدولية بما فيه
 ،، لأن الجريمة البيئية هي ليست فقط مساس بعناصر بيئيةهو الأمر الصواب المائية خاصة

هذه العفو عن مثل مط معيشي لازم لسيرورة الحياة، و ناة كامل و اعتداء على نظام حيإنما هي و 
 اعتداء على حقوق الإنسان.لجرائم ماهو إلا خيانة للعدالة و ا

وصف يقع على الحق في العقاب، قبل الحكم بالعقوبة أو بعده، يترتب هذا  التقادم هوأما 
ويقصد  .2به ة المحكومعوى، أو سقوط العقوبالوصف عن مضي فترة زمنية تمنع السير في الد

بتقادم العقوبة مرور مدة زمنية يحددها القانون بدءًا من صدور الحكم البات، دون اتخاذ أي إجراء 
ائماً لتنفيذ العقوبة خلال تلك الفترة. وينتج عن ذلك سقوط تنفيذ العقوبة، مع بقاء حكم الإدانة ق

وى الجنائية، الذي يعني انصرام مدة هذا النوع من التقادم عن تقادم الدع ختلف. وي دون مساس
    3.معينة بدءاً من تاريخ ارتكاب الجريمة دون مباشرة أي إجراء بشأنها

بدأ انقضاء العقوبة بمضي المدة ومن بينها المشرع تأخذ معظم القوانين الداخلية بمو 
الحكم ة و ى نسيان الجريمذلك لأسباب كثيرة أهمها أن فوات الوقت يعتبر قرينة علالجزائري، و 

بتقادم الجرائم الدولية الخاضعة الذي لا يقر الدولي الجنائي القانون ، بخلاف 4الصادر فيها
لعل ذلك راجع ، و 5من ضمنها الجرائم البيئية مهما طالت الفترة الزمنية على ارتكابها ،لأحكامه

  فيصعب تخطيها.لة الأمد طويتكون آثارها جسيمة وواسعة النطاق، و  لخطورة الجرائم الدولية، إذ
                                                           

 .271عباسة محمد، المرجع السابق، ص  1
مقال نقدي مقارن في  -ة في الجرائم الماسة بالشرف والاعتبارلتقادم وأثره في انقضاء الدعوى العموميعبد الرحمن خلفة، )ا 2

مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد  ضوء الفقه الإسلامي وقانون الإعلام الجزائري الجديد والقوانين المقارنة(،
 .453، ص 2019سبتمبر ، جامعة العلوم الإسلامية الأمير عيد القادر، قسنطينة، الجزائر، 03، العدد 30

 .290 باديس الشريف، مرجع سابق، ص 3
 .492أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  4
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قم من خلال قرارها ر توصل المجتمع الدولي عن طريق جمعية الأمم المتحدة فعلا و 
جرائم و الجرائم ضد إبرام اتفاقية عدم تقادم إلى  1968نوفمبر  26( بتاريخ 23-)د2391

 .19701نوفمبر  11التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ الإنسانية، و 
ذات الطابع  الجرائم البيئية  لجرائم الدولية بما في ذلكادم على اعدم تطبيق قوانين التقو 
يُعد مظهراً من مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، شريطة التزام الدول  الدولي

سبيل زيادة الالتزام بهذه القاعدة جاء النظام الأساسي في . و 2الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا النهج
كما أكد النظام صراحة أن الجرائم التي تندرج ضمن  ية أكثر وضوحا،الجنائية الدول للمحكمة

 3.لتقادم مهما كانت أحكامهاختصاص المحكمة لا تخضع ل
، لا تخضع الجرائم الدوليةومن خلال الاطلاع على أحكام نظام روما الأساسي يتبيّن أن 

م" أنه أحكام هذا التقادكانت تفاد من عبارة "أيا سيو  .للتقادم بصرف النظر عن القواعد المقررة له
نائيا عن لا يمكن تقييد الجريمة بمدة زمنية بحيث يصبح المجرم بعد تلك المدة غير مسؤول ج

لى ذلك وبناء ع لا تسقط جريمته بالتقادم.نما يبقى المجرم مطلوبا للعقاب و إارتكابه جريمة دولية، و 
ية لن تتقادم المتعلقة بالبيئة المائما فيها تلك ية ذات الطابع الدولي بيمكننا القول أن الجرائم البيئ

نسانية في حالة ما تم إدراجها في نظام روما كجريمة دولية، وأيضا إذا ما تم تكييفها كجرائم ضد الإ
 أو جرائم حرب.

لكن السؤال الذي بقي مطروحا عند الكثير من رجال القانون، هو بشأن تقادم العقوبة، في 
فر بعدها من العدالة و  تقادم عقوبة المجرم الذي صدر في حقه حكمظل غياب نص صريح بعدم 

جابة على هذا التساؤل ذهب بعض الفقه للقول بأن هذا الفراغ القانوني . وفي سبيل الإ4الجنائية
ة واضح يفيد بأن العقوبة الصادرة في الجرائم الدولية من المحكميحتاج إدراج نص صريح و الدولي 

حتى في العقوبة هذه يتضمن ذلك النص على إلزامية عدم تقادم  أن تتقادم، و الجنائية الدولية لا 
في حالة ما تصدى القضاء الداخلي لتلك الجرائم تنفيذا لمبدأ الَأولوية  التشريعات الجنائية الوطنية

  5في الاختصاص.
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 من نظام روما الأساسي  29ة رقم من جانب آخر، يرى البعض أن مجرد إدراج المادو 
يا على رفض كاف االباب الثالث المتعلق بالمبادئ العامة للقانون الجنائي، يعتبر برهانضمن 

واضعي النظام الأساسي تطبيق كل الأحكام المتعلقة بالتقادم، سواء تقادم الجريمة أو تقادم 
 1العقوبة.
 يبدو من خلال ما سبق أن المجتمع له موقف صارم من ناحية الجرائم الدولية لذلك لم ذاإ

قواعد ساسي أو في القواعد الإجرائية و يعترف بما يسمى بانقضاء الجزاء الدولي سواء في النظام الأ
تركه من تالجرائم البيئية الدولية لما  ى خطورة الجرائم الدولية بما في ذلكذلك راجع لمدالإثبات، و 

دونه تموت على الكوكب ب الذي يعتبر مصدر الحياةالنظام البيئي ككل، و آثار وخيمة على 
 نسان.حماية لحقوق الإهو تحقيق للعدالة الدولية و بالتالي فإن معاقبة المجرمين البيئين الأرض، و 

 
إمكان خضوع الأفعال الماسة بالبيئة المائية لاختصاص المحكمة الجنائية المطلب الثاني: 

 الدولية
 

هذا ما شعور بها، و نائي الدولي هو تحقيق العدالة، وإشباع المن أهم مساعي القانون الج
الذي من شأنه إرضاء حاسة يتحقق من خلال توقيع الجزاء الجنائي العادل على مرتكب الجريمة، 

ولا تخرج  .2إهدار مصالحه الأساسيةيجة انتهاك قيم المجتمع الدولي و العدالة التي تتضرر نت
من أضرار واسعة تمس الأفعال الماسة بالبيئة المائية عن هذا الإطار، بالنظر إلى ما تُخلّفه 

 .الإنسان والأنظمة البيئية والمصالح المشتركة للدول
احة وإذا كانت الجريمة البيئية، بما في ذلك الجريمة الماسة بالبيئة المائية، لم تُدرج صر 

ضمن الجرائم الداخلة في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما 
ول دون بحث مدى إمكان خضوع هذه الأفعال لاختصاص المحكمة، الأساسي، فإن ذلك لا يح

 سواء عن طريق تكييفها ضمن الجرائم الدولية المعترف بها، أو من خلال تطور التفسير القضائي
 .والفقهي لأحكام النظام الأساسي

                                                           
 .275 ، مرجع سابق، صمحمد عبابسة 1
ل شهادة الماجستير في الحقوق، ، مذكرة لنيالمسؤولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي الإنسانيعريوة فيصل،  2

 .28، ص 2012، 01تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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وانطلاقًا من ذلك، سنُعالج في هذا المطلب مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
لية في الأفعال الماسة بالبيئة المائية، وذلك من خلال التعريف بالمحكمة الجنائية الدو  بالنظر

ني(، )الفرع الأول(، ثم بيان طبيعة علاقتها بالقضاء الجنائي الوطني في هذا المجال )الفرع الثا
ة ذات ائيوصولًا إلى تقييم دور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي للأفعال التي تمس البيئة الم

 الطابع الدولي )الفرع الثالث(.
      

 الفرع الأول: التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
 

قة لتقنين بعض الجرائم الدولية بجهود شاقامت الأمم المتحد بعد الحرب العالمية الثانية 
قيت إلا أن هذه الجهود برغم الارتباط بين الموضوعين محكمة جنائية دولية دائمة، و  تأسيسو 

تعطيل ما أدى إلى عراقيل و ( 1989-1946متفرقة بسبب الحرب الباردة في الفترة بين )مبعثرة و 
حيث دعت  1990 استردت قوتها في سنةإجراءات تقنين الجرائم الدولية، إلا أن هذه الإجراءات 
ة موضوع لجنة القانون الدولي لدراس 1947الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها المنعقدة عام 

ترة وفي الف .1شخاص المدانين بارتكاب جرائم دوليةئة قضائية دولية تتولى محاكمة الأإنشاء هي
انعقد المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة  1998جويلية  17جوان إلى  15الممتدة بين من 

ظمة ، وذلك في مقر منإنشاء المحكمة الجنائية الدولية للمفوضين في مدينة روما، وذلك بغرض
انتصار نقطة تحول في تاريخ البشرية، و  2002الزراعة الدولية، ليكون الأول من جوان الأغذية و 

لإرادة المجتمع الدولي بدخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ بعد توافر 
 2دولة(. 60العدد المطلوب من الدول للمصادقة )

الجنائية الدولية هي هيئة دائمة لها السلطة لممارسة  وفقا لنظام روما الأساسي المحكمة
ذلك كما تي تكون موضع الاهتمام الدولي، و اختصاصها على الأفراد لمواجهة أخطر الجرائم ال

دائمة تختص  عرفها الفقه على أنها هيئة دولية قضائية. و 3جاء موضحا في هذا النظام الأساسي

                                                           
-89، ص 2021علاقة مجلس الأمن بالمحاكم الجنائية الدولية، د ط، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، عليلي أسامة،  1

90  
المسؤولية الجنائية للرؤساء والأفراد، الطبعة الأولى، دار المنهل  -ئم والمحاكم في القانون الدولي الجنائيخليل حسين، الجرا 2

 .65و  63، الصفحات 2009اللبناني للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01المادة رقم  3
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ذلك عندما تخرج عن الاختصاص جرائم محددة و المرتكبون لالطبيعيين  بمحاكمة الأشخاص
 1يتجاوزها.القضائي الوطني أو 

( 18ية عشر )من ثمان تتكون ، و 2المحكمة الجنائية الدولية  في مدينة لاهاي بهولندا تقع
( سنوات غير قابلة للتجديد، 09)انتخابهم من الدول الأطراف لمدة تسع قاضيا يتم ترشيحهم و 

يتميز بنيانها بالاستقلال  .3الحيادمن الأشخاص المتحليين بالنزاهة و حكمة لابد أن يكون قضاة المو 
هذا ما يظهر من خلال استقلالية ول الأطراف، لها شخصية قانونية وإرادة مستقلة، و عن الد

له ه من قبل جمعية الدول الأطراف، و الادعاء العام التابع لها، حيث أن المدعي العام يتم اختيار 
تحال إليه القضايا من الدول بإجراءات التحقيق وبإحالة القضية للمحكمة، أو ن يشرع بنفسه أ

  4الأطراف أو مجلس الأمن.
للمحكمة الجنائية بأربع معايير وهي: الاختصاص الموضوعي ائي يتحدد الاختصاص القض

خصي والاختصاص المكاني والزماني.الاختصاو    ص الشَّ
حصر في أربع فئات من الجرائم، هي: جريمة أمّا من حيث الاختصاص الموضوعي، فقد ان

الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، إضافة إلى الجرائم 
إضافة لذلك فإن للمحكمة اختصاصا  .رائم حرب أو كجرائم ضد الإنسانيةالبيئية عندما تُصنَّف كج

شأن يمكنها توقيع العقوبات المناسبة في هذا اللة، و التي ترتكب لعرقلة سير العدابنظر الجرائم 
في الاختصاص الموضوعي للمحكمة علاوة على إمكانية التوسع  وفقا لنهج التشريعات الوطنية.

. أما الاختصاص الشخصي 5من النظام الأساسي 123و  121لاحقا وفقا لنص المادتين 
خص طبيعي مرتكب لإحدى الجرائم للمحكمة فيقع على الأشخاص الطبيعيين، بحيث يكون كل ش

      .6السابقة بما فيها الجرائم البيئية محلا للمساءلة الجنائية في المحكمة الجنائية الدولية

                                                           
 .106، ص 2011وي، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سهيل حسين الفتلا 1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01الفقرة رقم  03المادة رقم   2
 كر. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذ 36المادة رقم  3
الهيئات المعنية بتسوية نزاعات حقوق الإنسان والبيئة والتجارة  -محمد خليل الموسى، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية 4

 .68، ص 2003الدولية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
وحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق ، أطر اختصاصات المحكمة الجنائية الدوليةعبد العظيم عمر كريم،  5

 .44، ص 2016والعلوم السياسية، جامعة سوسة، تونس، 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 25المادة رقم  6
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لذا  وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني، تُعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة
حيث مؤتمر روما، واللجنة التحضيرية و أروقة لجنة القانون الدولية  كان هذا الأمر محل نقاش في

المحكمة مثل  لأن اعطاء ،الكثير من الدول دعت إلى عالمية الاختصاص الجنائي للمحكمةأن 
قوة فعالة في محاربة الجريمة الدولية، فيما دعت دول أخرى بإقليمية  هذا الاختصاص يمنحها

تكبت جريمة على إقليم دولة ار ما اختصاص المحكمة بحيث لا يمكنها ممارسة اختصاصها إذا 
هذا ما دولة ممارسة المحكمة لاختصاصها و ليست طرفا في نظامها الأساسي ما لم تقبل تلك ال

سلطاتها وظائفها و تمارس ، حيث نص النظام الأساسي على أن للمحكمة أن 1تم الأخذ به فعلا
تفاق م دول أخرى استنادا لايوفقا لهذا النظام في إقليم أي دولة طرف، كما لها أن تمارسها في إقل

ها للمحكمة ممارسة اختصاصها إذا كانت الدولة التي وقع السلوك الإجرامي في  إقليم. و 2خاص
كما تمارس اختصاصها في حالة ما كان الشخص المتهم  طرفا أو قبلت باختصاص المحكمة.

     3بالجريمة أحد رعايا دولة طرف أو دولة قبلت باختصاص المحكمة.
فنجد أن النظام الأساسي  ،الاختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدوليةناحية  منأما 

قبل دخول النظام حيز التنفيذ،  للمحكمة قد أقصى من اختصاصها  كل الجرائم الدولية التي وقعت
على إيداع  ( يوما60ستين ) أي بعد انقضاء، 4اعتمد اختصاص زماني يبدأ منذ نفاذ النظامو 

 تمارس. و 5تصديق أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.الصك الستين لل
المحكمة اختصاصها على الدول المنضمة إلى النظام الَأساسي بتاريخ لاحقٍ لنفاذه إذا ما أعلنت 

بين بدء  الدول المنظمة قبولها باختصاص المحكمة فيما بتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة الممتدة 
 6قبولها به.لنظام الَأساسي و نفاذ ا

في الحقيقة يعتبر تحديد الاختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية على النحو السابق و 
انحيازا للمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من افقت عليه الدول الأشد اندفاعا و ، و اً برغماتي اخيارً 

ملاحقة المجرمين المرتكبين لجرائم لعدالة و لعدم قدرتها على تحقيق ا الانتقادات التي وجهت لها
                                                           

ولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأ 1
 .219، ص 2008الأردن، 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 02الفقرة رقم  04المادة رقم  2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 12المادة رقم  3
 لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر.من ا 01الفقرة رقم  11المادة رقم  4
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 126المادة رقم  5
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر.  02الفقرة رقم  11المادة رقم  6
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أن الأمر كان ممكنا لو أنها أوردت استثناء بإضافتها شرطا قبل نفاذ نظامها الأساسي، خاصة و 
لاسيما  .صريح إعلان ذلك بموجب ت قبل نفاذ النظام و يوضح رغبتها في ملاحقة قضايا ارتكب

مثل هذا الاستثناء على قاعدة عدم رجعية  أن اللجنة الأوروربية لحقوق الإنسان قامت باعتماد
     1الاتفاقية الأوروربية لحقوق الإنسان.

الجدير بالإشارة هو أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يأخذ بنظام التحفظات، و 
من مواد النظام الأساسي، فهو نظام  فالدول الأطراف لا يمكن لها إبداء تحفظات على أي مادة

 2تم النص على ذلك بشكل صريح.ة مواده، و على الالتزام بكاف يقوم
 الفرع الثاني: علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الجنائي الوطني

 

أثناء إعداد الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اتفق ممثلو الدول 
اعتماد النموذج الذي ساد في المحاكم الجنائية المشار كة في مؤتمر روما الدبلوماسي على عدم 

الدولية المؤقتة، مثل محكمتَي يوغسلافيا السابقة ورواندا، فيما يتعلق بعلاقة الاختصاص بين 
القضاء الوطني والقضاء الدولي. فذلك النموذج كان يقوم على مبدأ الاختصاص المتوازي مع 

اعه ات القضائية الوطنية، وهو ما رُؤي عدم اتبمنح الأولوية لقضاء المحاكم الدولية على الجه
    3.في المحكمة الجنائية الدولية

 وبغية تجاوز ما أفرزته تلك التجربة من إشكالات، استقر الرأي على اعتماد نموذج مغاير،
يقوم على جعل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا تكميليًا أو احتياطيًا لاختصاص 

 ي الوطني، بما يكرّس الدور الأصلي للقضاء الداخلي في ملاحقة مرتكبي الجرائمالقضاء الجنائ
الدولية، ولا يُفعل اختصاص المحكمة إلا عند عجز أو عدم رغبة الدول في الاضطلاع بواجبها 

 .القضائي
وانطلاقًا من هذا التصور، وبهدف بيان طبيعة العلاقة بين القضاء الجنائي الدولي الدائم 

الجنائي الوطني في ما يتعلق بالجرائم الدولية، بما في ذلك الأفعال الماسة بالبيئة المائية،  والقضاء
سنعالج في هذا الفرع مبدأ التكامل بين هذين النظامين القضائيين )الفرع الأول(، ثم نسلّط الضوء 

                                                           
نحو العدالة الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -ليةفيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدو  1

 .138، ص 2006
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 120المادة   2
ار النهضة العربية للنشر الاختصاص وقواعد الإحالة، الطبعة الأولى، د -عادل عبد الله المسدي، المحكمة الجنائية الدولية 3

 .212، ص 2002والتوزيع، القاهرة، مصر، 
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ي عند نظر هذا على الامتيازات المقررة للمحكمة الجنائية الدولية مقارنة بالقضاء الجنائي الوطن
 النوع من الجرائم )الفرع الثاني(.

 
 القضاء الوطني لجنائية الدولية و المحكمة اأولا: مبدأ التكامل بين 

مصطلح اعتمدته اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء  "Complementarity" مبدأ التكامل
خذه من مصطلح اللغة المحكمة الجنائية الدولية رغم عدم وجوده في اللغة الإنجليزية، حيث تم أ

يعرف . و 1النظم الوطنيةعن طبيعة العلاقة بين المحكمة و  للتعبير "Complementarite"الفرنسية 
يفرض قيودا أو يرسم حدودا معينة للمحكمة الجنائية الدولية في ممارسة بأنه ذلك المبدأ الذي 

السلطات الوطنية إزاء  شفافيةدارة وقدرة و جها الذي يكون مشروطا ومتوقفا على تطلع و صاصاخت
يرة إلا ستكون هذه الأخصاص المحكمة الجنائية الدولية، و واقعة معينة تعتبر جريمة تدخل في اخت

مبدأ التكامل يراد به الصياغة التوفيقية بمعنى آخر . و 2العقابهي الملجأ الأخير للمحاكمة و 
الدول على محاكمة الأفراد المعتمدة من طرف المجتمع الدولي لتكون كأنها نقطة الأساس لدفع 

المتهمين بالجرائم الدولية الخطيرة، على أن تواصل المحكمة الجنائية الدولية هذا الاختصاص 
ظام القضائي أو صورية عند عدم قدرة القضاء الوطني على تنفيذ المحاكمة بسبب فشل الن

 3.عدم جديتهاالمحامات و 
جنائية لتؤكد دور المحكمة التكميلي للولايات هكذا جاءت ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الو 

تضيف المادة ات القضائية الجنائية الوطنية، و تكون مكملة للولايو أنها أنشأت لالقضائية الوطنية، 
بأن المحكمة هي هيئة دائمة تملك سلطة لممارسة اختصاصها على الأولى من النظام الأساسي 

 4تأتي مكملة للقضاء الجنائي الوطني.و  لمرتكبين لأشد الجرائم الدولية،الأفراد ا

                                                           
عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1

 .335، ص 2008عمان، الأردن، 
(، مجلة البحوث والدراسات العلمية، المجلد ئية الدولية والقضاء الجنائي الوطنيمبدأ التكاملية بين المحكمة الجنافخار هشام، ) 2

 .134، ص 2012، جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر، ديسمبر 02، العدد 09
لوم (، مجلة الحقوق والعمبدأ التكامل وآلية انعقاد الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطنيمبخوتة أحمد، ) 3

 .172، ص 2017الجزء الثاني، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، جوان  02، العدد 10الإنسانية، المجلد 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01الفقرة العاشرة من الديباجة و المادة رقم  4
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في صدد تحديد المقصود بكلمة "مكمل" برزت آراء مختلفة، فهناك من ذهب للقول بأن و 
إعطاء الأولوية لاختصاص المحاكم الوطنية، على أن ينعقد اختصاص كلمة مكمل يراد بها 

عن الدعوى لأي سبب. أما ب تخلي الأصيل ، بسبية الدولية بصورة تكميلية لاحقاً المحكمة الجنائ
ن كلمة مكمل تعني احتياطي، بمعنى أن نظام روما نظام احتياطي الرأي الثاني فذهب للقول بأ

 1للأنظمة للجنائية الوطنية.
تقرر عدم قبول الدعوى  أن محكمةللنجده ينص على أن لكن بالرجوع لنظام روما الأساسي 

هذه الدولة أن  إلا في حالة ما ثبت الولاية عليها اة أمام دولة تملكإذا كانت محل تحقيق أو مقاض
كما تُرفض الدعوى كذلك إذا سبق لدولة  ،تفتقر إلى الرغبة أو القدرة على مباشرة الإجراءات

إلا في الحالات التي ترى فيها المحكمة  مختصة أن أجرت تحقيقاً وانتهت إلى عدم متابعة المتهم،
  2.ء المحاكمةرادة الدولة أو عجزها عن إجراأن هذا القرار نتج عن غياب حقيقي لإ

ئة فالمحكمة الجنائية الدولية لا تكون مختصة في نظر الجرائم الدولية الماسة بالبيعليه و 
ا، المحاكمة بشأنها من طرف دولة لها الولاية عليهق أن تم اتخاذ إجراءات التحقيق و المائية سب

ة ناء الحالات التي تتأكد فيهم المحكمة الجنائيأو أن هذه الأخيرة قررت عدم المحاكمة، باستث
الدولية من أن القضاء الجنائي الوطني عجز عن أداء وظيفته أو أن المحاكمة التي تمت تفتقر 

 للمصداقية اللازمة.
 ثانيا: الامتيازات المقررة للمحكمة الجنائية الدولية 

من الامتيازات  يمكن تحديد عددن خلال قراءة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، م
ضائي الجنائي الوطني في متابعة تجعلها في المرتبة الأولى قبل النظام الق الممنوحة للمحكمة

جعلت للمحكمة الجنائية  17فالمادة رقم  الدولية الماسة بالبيئة المائية. محاكمة مرتكبي الجرائمو 
التي تتمثل في عدد من الحالات عدم الرغبة و تأكد من توافر حالة البعة القضاء الوطني و سلطة لمتا

 3تتمثل في: ام الأساسي حددها النظ
  حالة ما إذا كان اطلاع القضاء الجنائي الوطني بالدعوى بهدف حماية المتهم من

 المسؤولية الجزائية عن الجرائم التابعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

                                                           
 .304باديس الشريف، مرجع سابق، ص  1
 البند )أ( و )ب( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01لفقرة رقم ا 17المادة رقم  2
 البند )أ( و)ب( و)ج( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر.  02الفقرة رقم  17المادة رقم  3
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  كل يتعارض مع نية محاكمة الشخص بشحالة حدوث تأخر غير مبرر في الإجراءات
 تقديمه للعدالة.و 
  ل لا نزاهة تامة، أو بشكأو لا تتم مباشرتها باستقلالية و حالة ما إذا لم تباشر الإجراءات

 يتفق مع نية تقديم المتهم للعدالة.
أيضا للمحكمة الجنائية الدولية سلطة تحديد عدم قدرة الدولة التي يؤول لها الاختصاص في نظر و 

وذلك إما لانهيار نظامها القضائي اص المحكمة الجنائية الدولية، جريمة معينة داخلة في اختص
الشهادة و  أو جمع الأدلة الكافية ،أو لعدم وجوده أصلًا، أو لعجزها عن تقديم المتهم للمحاكمة

 1اللازمة، أو عاجزة لأي سبب كان على مباشرة إجراءاتها.
محاكمة في متابعة و ازات أخرى للمحكمة الجنائية الدولية يضيف النظام الأساسي امتيهذا و 

تتمثل هذه السلطة في إمكانية المدعي العام للمحكمة لدولية الماسة بالبيئة المائية و مرتكبي الجرائم ا
لتحقيق في دعوى أحيلت للمحكمة، لدولة طرف بناء على طلبها عن اأن يتنازل الدولية  الجنائية

إعادة النظر في قرار التنازل، أو عندما يحدث تغيّر جوهري أشهر في بعد مرور ستة يحق له و 
، كما للمدعي  أو أصبحت عاجزة عن مباشرة التحقيقغبة ا ر  ظروف يبيّن أن الدولة لم تعدفي ال

العام عند التنازل عن التحقيق أن يطلب من الدولة المعنية تبليغة بصفة مستمرة عن التقدم المحقق 
 2الدعوى.تلك في 

إعادة  ، وهيللمحكمة الجنائية الدوليةأخرى سلطة نظام روما الأساسي و كاستثناء يزيد و 
ام جهة قضائية قد تم محاكمته أمبجريمة تدخل في اختصاص المحكمة و محاكمة شخص مدان 

ذلك عندما تتأكد المحكمة أن الإجراءات التي تم اتخاذها في الجهة القضائية وطنية من قبل، و 
اءات لم تتم غرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجزائية أو أن تلك الإجر الوطنية تمت ب

النزاهة المطلوبة أو تمت في ظروف لا تتماشى مع نية تقديم الشخص على وجه الاستقلال و 
 3المعني للعدالة.

من خلال ماسبق، نصل إلى أن نظام روما الأساسي منح بعض الامتيازات للمحكمة وعليه و 
دولية بما فيها محاكمة الجرائم القضاء الجنائي الوطني في متابعة و الدولية تجعلها تفوق الالجنائية 

                                                           
 ائية الدولية، السابق الذكر.من النظام الأساسي للمحكمة الجن 03الفقرة رقم  17المادة رقم  1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 18المادة رقم  2 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائبة الدولية، السابق الذكر. 03الفقرة رقم  20المادة رقم  3
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تقليص فرص الإفلات ق العدالة الدولية، و الجرائم الماسة بالبيئة المائية من أجل زيادة فرص تحقي
 من العقاب عن الجرائم البيئية الجسيمة.

 
 الأفعال الماسة بالبيئة المائية  لدولية في ردعمة الجنائية اتقييم دور المحكالفرع الثالث: 

 

تعويض العجز هو كما سبق لنا القول إن المحكمة الجنائية الدولية كان الغرض من إنشائها 
 الجرائممحاكمة مرتكبي نية على إقامة الدعوى و القضائية الجنائية الوط أو عدم قدرة الولايات

ي فا الجرائم البيئية، ولغرض تحقيق العدالة ن بينهمالأشد خطورة على الأمن والسلم الدوليين و 
وفرت حماية موضوعية لحقوق ، حماية حقوق الإنسان بما فيها الحق في بيئة سليمةالعالم و 

من نظام  05الإنسان من خلال تجريمها لأشد الجرائم ضررا على الإنسان من خلال المادة رقم 
ية لحماية الحقوق الضمانات الموضوع روما الأساسي الذي يتضمن معايير موضوعية تدعم

كما  -جرائم الحربمن قبيل الجرائم ضد الإنسانية و  لما كانت الجرائم البيئية هيالأساسية للفرد. و 
البيئة المائية، لكن  ر في حماية البيئة بما في ذلكئية دو فإن للمحكمة الجنا -لتوضيحسبق ا

كمة في حمايتها للبيئة المائية منذ تاريخ السؤال الذي يبقى مطروحا، إلى أي مدى وفقت المح
 إنشائها؟

بداية لابد من الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية منذ دخوله لحيز التنفيذ 
تلك من أهم ، و قبل رجال القانون الدولي في إطار تقييمهم له من تعرض للعديد من الانتقادات

فرغم التقدم التي أحرزه نظام روما الأساسي في ، بالاختصاص الموضوعي الانتقادات ما يتعلق
مجال التجريم إلا أنه لم يتضمن تجريما للإرهاب الدولي الذي بات اليوم يستخدم البيئة كأداة 

، رغم أنه هذا أمر خطير جدا، و  "بالإرهاب البيئي"للوصول إلى أهدافه فأصبح ما يسمى اليوم 
ا، أصدر المؤتمر قرار يشمل الاعتراف بجريمة الإرهاب عند اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر روم

كما  ية خطورة.تندرج تحت أشد الجرائم الدولالتي يهتم بها المجتمع الدولي و  باعتبارها من الجرائم
من نظام روما لتعديل  123أحال إلى المؤتمر الاستعراضي الذي سيجرى بموجب المادة رقم 

إلحاقة بقائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص ولي و مة مسألة تعريف الإرهاب الدبعض أحكا
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لكن في ظل غياب تجريم صريح في المادة الخامسة من نظام روما الأساسي  .1المحكمة الجنائية
 للإرهاب الدولي ستبقى العدالة الجنائية الدولية ناقصة.

عدم اعتماده نظرا ل تم توجيه انتقاد للاختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدوليةقد هذا و 
محاكمة نظام روما حيز التنفيذ لمتابعة و آلية قانونية تسمح له بالعودة للجرائم الواقعة قبل دخول 

نشير في هذا الصدد لكلمة ين لأبشع الجرائم على الإنسان والبيئة، و أخطر المجرمين المرتكب
نسي، حيث أمام مجلس الشيوخ الفر  1999سنة  " Hervé Cassan "الأستاذ "هارفي كاسان 

المرتكبة قبل نفاذ نظام  اعترض على عدم تطبيق المحكمة لاختصاصها على الجرائم الدولية
اعتبر أن الأمر يعد فشلا ذريعا لمجلس الأمن في القيام بدوره المتمثل في مكافحة الجرائم روما، و 
 2الدولية.

ساءلة الشخص من النظام الأساسي للمحكمة عند نصها على عدم م 24كما أن المادة رقم 
ئم المستمرة من جنائيا على سلوك إجرامي سابق لبدء نفاذ هذا النظام، قد أقصى بذلك الجرا

البيئة  رائم الاعتداء على البيئة بما في ذلكبالتالي إقصاء الكثير من جاختصاص المحكمة و 
 3.المائية كونها الميزة الرئيسية للجريمة البيئية

دولية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال 16ادة رقم كما لا ننسى الجانب السلبي للم
يمكن للمحكمة مباشرة التحقيق المقاضاة، حيث نصت على أنه لا المتعلقة بإرجاء التحقيق و 

( شهرا وذلك بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة مع 12لمدة اثني عشر )المقاضاة و 
فقه يعتبر هذه المادة بمثابة سلطة لمجلس الأمن في ، هذا ما جعل ال4إمكانية تجديد هذا الطلب

د بين مام المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها كانت نقطة خلاف شديغتيال الادعاءات المرفوعة أَ ا  
حاولت المنظمات الدولية الحقوقية الحد من هذه السلطة الممنوحة لمجلس الوفود في مؤتمر روما و 

على  16بقيت المادة رقم م الأخذ بهذا الرأي و الإرجاء لكن لم يتالأمن باقتراح عدم تجديد مدة 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في نون الدولي الإنسانيالمحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القادريدي وفاء،  1

العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .155، ص 2009

 .157-156، ص نفسهالمرجع   2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، رائم البيئية في القانون الدوليالمساءلة عن الجبوغالم يوسف،  3

 .90، ص 2014، الجزائر، 01جامعة الجزائر 
 من النظام الأساسي للمحمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 16المادة رقم  4
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تبدي تخوفها من مبدأ سياسة القوة التي ربما تسيطر على الدولية ، هذا ما جعل المنظمات حالها
  1عمل المحكمة.

من جانبنا نرى بأن هذه السلطة الممنوحة لمجلس الأمن تعتبر عائقا للعدالة الجنائية و 
ون فيه أن الدول الأعضاء الدائمخاصة و حة الجرائم الدولية الماسة بالبيئة المائية، الدولية لمكاف

دول )الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا( يعتبرون من أكبر ال
رتكبته ا افلا يخفى عن العالم مالملوثة للبيئة، إضافة لارتكابهم الجرائم البيئية الدولية الجسيمة، 

، تحدة الأمريكية في حرب العراقالولايات المبيئية في حربها على أوكرانيا، و  ئمروسيا من جرا
 غيرهم من الجرائم.و 

من جانب آخر انتقد الفقه نظام روما الأساسي عند إهماله لدور الفرد في تحريك الدعوى و 
ام لدى المدعي العالأمن و  مجلسرك الأمر حكرا للدول و تالدولية و  توى المحكمة الجنائيةعلى مس

ولي، يأسس الفقه رأيه هذا على أن الفرد قد أخذ مكانته في القانون الدو  المحكمة الجنائية الدولية،
كذا له الحق في الدفاع عن عليه عند ارتكابه لجريمة دولية و باعتبار أن المسؤولية الجزائية تقع و 

بد أن يكون له الحق في الادعاء أما القضاء مصالحه كضحية في الجريمة الدولية، إذا بالمقابل لا
 2الجنائي الدولي أيضا.

إن كانت لا تواجه الجريمة البيئية و لكن من جهة أخرى هناك بعض السوابق القضائية التي 
في هذا الشأن نذكر لبيئة المائية، و بشكل خاص إلا أن مضمون تلك الجرائم يتضمن المساس با

على  "لوبانغا" زعيم الحزب الكونغولي لمحكمة الجنائية الدولية بحقمذكرة الاتهام التي أصدرتها ا
نسانية، و  كات بشكل خاص ما تعلق منها بالانتهاأساس ا رتكابه عدة جرائم حرب وجرائم ضد الإ 

د المياه، إضافة لتجويع السكان ومنع الغذاء أعَيانهم المدنية كموار الجسيمة التي مست المدنيين و 
 3أَدنى ظروف العيش.حرمانهم من عنهم و 
ا مجلس الأمن بإحالة الوضع في "دارفور" بالسودان إلى المحكمة هفي قضية أخرى قام فيو 

كانت أهم الاتهامات الموجهة لرئيس ب نشوب نزاعات في هذا الإقليم، و الجنائية الدولية بسب
المدنيين هجومات على السكان  " ارتكابه لجرائم حرب من خلال شنالسودان "عمر حسن البشير

                                                           
 .146مرجع سابق، ص  دريدي وفاء ، 1
 .90ابق، ص  مرجع سبوغالم يوسف،  2
أمحمدي بوزينة أمنة، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  3

 .148، ص 2019مصر، 
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سبب أعيانهم بما فيها الموارد المائية الطبيعية و المنشآت المائية، إضافة للجرائم ضد الإنسانية بو 
على هذا الأساس أصدرت المحكمة أمرا ، و الماءيع السكان ومنعهم من الغذاء و تجو القتل و 

 1باعتقاله.
م كل محدد إلا أن جرائعلى الرغم من أن القضايا سابقة الذكر لم تعالج الجريمة البيئة بش

ا كم -أعيانهم تدخل في مفهوم الجريمة البيئةفي الهجوم على السكان المدنيين و الحرب المتمثلة 
را أيضا قد تكون الجرائم ضد الإنسانية متجسدة أحيانا في جرائم بيئية، نظو  ،سبق لنا أن وضحنا

 لأن البيئة هي محيط الإنسان و الضرر يقع على كلاهما.
شارك تم عقد مؤتمر استعراضي في كمبالا )أوغندا(  2010بالذكر هو أنه في سنة الجدير و 

 المنظمات الحكومية الدولية،من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية و  2000ما يقارب  فيه
أدخلت على نظام روما الأساسي، وتقييم تنفيذها  كانت أول فرصة للنظر في التعديلات التيو 
 ركزت النقاشات فيه على جريمة العدوانحيث  .2002دخوله حيز التنفيذ سنة  اريخثرها منذ تأَ و 

اسي على التكامل والتعاون بين الدول الأطراف وعلى إضافة للنظر في تأثير نظام روما الأس
تأكيد الالتزامات لمكافحة الإفلات من العقاب الضحايا والمجتمعات المتضررة والسلم والعدل، و 

 2طورة.ً على أشد الجرائم خ
يجوز للأمين العام حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على أنه و 

بعد للأمم المتحدة بناء على طلب أي دولة طرف وفي أي وقت تال أن يعقد مؤتمرا استعراضيا 
نرى أن عقد  .3موافقة أغلبية الدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على نظام روما الأساسي

تجريمها بشكل صريح ضمن يئية بما فيها البيئة المائية، و ؤتمرا استعراضيا للنظر في الجرائم البم
تزايد الاعتداء على دا، خاصة في ظل الظروف الراهنة و نصوص النظام الأساسي أمر وارد ج

 البيئة. 
بيئية، غير أنّ التحوّل الجوهري في مسار المحكمة الجنائية الدولية نحو مكافحة الجريمة ال

حين أعلن المدّعي العام للمحكمة عزمه  2023بما في ذلك ما يمسّ البيئة المائية، برز في أفريل 
                                                           

 .150-149مرجع سابق، ص  ،أمحمدي بوزينة أمنة 1
 06:57على الساعة:  2025/03/26م الاطلاع بتاريخ: الصفحة الإلكترونية الرسمية، ت ،ICCالمحكمة الجنائية الدولية  2

 على الرابط التالي:
https://asp.icc-cpi.int/press-releases/press-releases-2010/ar_opening-of-the-review-conference-

of-the-rome-statute-in-kampala  
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 123المادة رقم  3

https://asp.icc-cpi.int/press-releases/press-releases-2010/ar_opening-of-the-review-conference-of-the-rome-statute-in-kampala
https://asp.icc-cpi.int/press-releases/press-releases-2010/ar_opening-of-the-review-conference-of-the-rome-statute-in-kampala
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. وقد 2025إصدار سياسة خاصة بالجرائم البيئية، وهي الوثيقة التي نُشرت فعليًا في ديسمبر 
وصلاحياته في جاءت هذه السياسة لتُبيّن الكيفية التي سيوظّف بها مكتب المدّعي العام ولايته 

التحقيق والمقاضاة بشأن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، عندما تُرتكب بوسائل تُلحق 
ضررًا بالبيئة أو تنتج عنه. وتُشير الوثيقة إلى هذه الأفعال مجتمعة بوصفها "جرائم بيئية"، كما 

مقاضاة السلوك غير توضّح الآليات التي سيعتمدها المكتب لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى 
المشروع ذي الأثر البيئي. وقد أكدت السياسة حرص مكتب المدّعي العام على أن تنعكس 
الضرورة الملحّة لحماية البيئة على جميع التحقيقات والقضايا التي يتولاها. وبناءً على ذلك، 

 :1صيغت السياسة بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها
 أنّ العديد من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد تُرتكب  التأكيد على

 .بوسائل تؤدي إلى ضرر بيئي أو قد تسفر عنه
  تأكيد التزام المكتب بالتحقيق والمقاضاة الصارمين للجرائم الواقعة ضمن نظام روما

مؤسسي الأساسي والتي تُرتكب بوسائل تؤدي إلى ضرر بيئي أو تنتج عنه، ووضع إطار 
ب، يُيسّر التحقيق الفعّال في هذه الجرائم ومقاضاتها، بما في ذلك عبر التوظيف، والتدري

 والتعاون الخارجي، وتدابير التنفيذ والمراقبة والتقييم الفعّالة
  تشجيع الجهود الوطنية ودعمها في مجال التحقيق والمقاضاة للجرائم البيئية وغيرها من

 .ر بيئي غير مشروعالأنشطة التي تنطوي على ضر 
  ّنها التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تمك

خبرتها أو إمكانية حصولها على المعلومات من دعم إجراءات إنفاذ القانون على المستوى 
 .الدولي أو الوطني

 ا إلى المخاطر القانونية التواصل مع الجهات المؤسسية والشركات التجارية بهدف تنبيهه
منع  المرتبطة بأنشطتها أو بسلاسل التوريد أو المحافظ التي تعتمد عليها، بما يحفّزها على

 .أو وقف أي تورط في أنشطة غير مشروعة تُحدث ضرراً بيئياً 
  ائم الإسهام في تطوير الاجتهاد القضائي الدولي والممارسات الفضلى المتعلقة بمقاضاة الجر

 في المحكمة الجنائية الدولية وخارجها.البيئية 

                                                           
1 Policy on Addressing Environmental Damage through the Rome Statute, op.cit, p 01-02. 

Accessed 02/02/2026 at 18:28. 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-12/2025-env-eng.pdf?utm_source  

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-12/2025-env-eng.pdf?utm_source
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ة وبعد استعراض السياسة الجديدة الصادرة عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي
ح بشأن التعامل مع الجرائم التي تُخلّف ضرراً بيئياً، يتضح أن المحكمة، رغم غياب تجريم صري

 بدأت في تبني مقاربة عملية أكثر تقدماً ومستقل للأفعال البيئية ضمن نظام روما الأساسي، قد 
، اص المحكمةتجاه هذه الانتهاكات. إذ أكدت الوثيقة أن العديد من الجرائم الداخلة في اختص

قد تُرتكب بوسائل ينتج عنها ضرر بيئي مباشر،  ائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةوخاصة جر 
ا. ويمثل تدمير النظم الإيكولوجية المرتبطة بهبما في ذلك الإضرار بالموارد المائية أو تلويثها أو 

زءاً لا جهذا التوجه اعترافاً مؤسسياً بأن حماية البيئة الطبيعية، بما فيها البيئة المائية، باتت 
ينفصل عن تحقيق الردع الجنائي الدولي. كما تُظهر هذه السياسة أن المحكمة لن تقف موقفاً 

لما كة، بل ستدمج التحليل البيئي في التحقيقات والملاحقات سلبياً تجاه الأفعال البيئية الجسيم
 توافرت علاقة سببية بين الفعل الإجرامي والضرر البيئي. وبذلك يمكن القول إن المحكمة، وإن

لى كانت تفتقر اليوم إلى نصوص تجريم بيئي مستقلة، إلا أنها تسهم عملياً في ردع الاعتداءات ع
لي قد يف الإطار القانوني القائم، وتمهّد في الوقت ذاته لتطور مستقبالبيئة المائية من خلال توظ

 يفضي إلى الاعتراف الرسمي بالجريمة البيئية ضمن القانون الجنائي الدولي.
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تحديات وآفاق تطبيق الجزاء الجنائي الدولي على الأفعال الماسة المبحث الثاني: 

 بالبيئة المائية
 

م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خلال مؤتمر روما، أقرّت الدول عند اعتماد النظا
الأطراف بوجود روابط مشتركة تجمع الشعوب والثقافات المختلفة، وتشكل في مجموعها تراثًا 
إنسانيًا واحدًا. كما عبّرت عن قلقها العميق إزاء هشاشة هذا التراث وإمكانية المساس به نتيجة 

هزّت الضمير الإنساني، وألحقت أضرارًا بالغة بالسلم والأمن الدوليين ورفاه ارتكاب جرائم جسيمة 
 . 1ترك مرتكبيها دون مساءلة أو عقابالشعوب، الأمر الذي استوجب عدم 

بشرية غير أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، ولا سيما ما يرتبط بالأنشطة ال
د، بروز فئة جديدة من الانتهاكات ذات الطابع العابر للحدو  ذات الأثر البيئي الواسع، كشفت عن

فقد  تمسّ في جوهرها أحد أهم مقومات الحياة الإنسانية، وهي البيئة، وبوجه خاص البيئة المائية.
ا باتت الأضرار البيئية الجسيمة، الناتجة عن التلوث والاستنزاف وسوء الاستغلال، تشكل تهديدً 

ة ن الجرائم الدولية التقليدية التي استدعت في وقت سابق تدخل العدالحقيقيًا لا يقل خطورة ع
 .الجنائية الدولية

ة ورغم ذلك، يظل تطبيق الجزاء الجنائي الدولي في مواجهة الأفعال الماسة بالبيئة المائي
 محفوفًا بجملة من الصعوبات، في ظل غياب تجريم دولي صريح للجريمة البيئية، وتعدد العراقيل

حديات، نونية والمؤسساتية المرتبطة بإنفاذ قواعد القانون الجنائي الدولي. وفي مقابل هذه التالقا
ن متبرز في الوقت ذاته آفاق واعدة لتطوير العدالة الجنائية الدولية في المجال البيئي، سواء 

 خلال تفعيل الآليات القائمة، أو عبر استحداث صيغ قضائية أكثر تخصصًا وملاءمة لطبيعة
 .الجرائم البيئية

وانطلاقًا مما سبق، سنعالج هذا المبحث من خلال مطلبين رئيسيين، نتناول في أولهما 
ثم  تحديات تطبيق الجزاء الجنائي الدولي على الأفعال الماسة بالبيئة المائية )المطلب الأول(،

مطلب جال البيئي )الننتقل في ثانيهما إلى استعراض آفاق تطوير العدالة الجنائية الدولية في الم
 الثاني(.

                                                           
 ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 1
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 تحديات تطبيق الجزاء الجنائي الدولي على الأفعال الماسة بالبيئة المائيةالمطلب الأول: 

 

ائم الداخلة لقد أقرّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظامًا عقابيًا متنوعًا تجاه الجر 
إلى السجن المؤبد، إلى جانب في نطاق اختصاصها، شمل عقوبات سالبة للحرية قد تصل 

عقوبات مالية كالغرامة والمصادرة، ونُظّمت هذه الجزاءات ضمن إطار إجرائي خاص من خلال 
ني القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعتمدة لدى المحكمة. غير أنّ وجود هذا الإطار القانو 

 .لاتدولية فعّالة في جميع الحا المتقدم لم يكن كافيًا، في حد ذاته، لضمان تحقيق عدالة جنائية
اء ففي الواقع العملي، لا يزال تطبيق الجزاء الجنائي الدولي يواجه جملة من العراقيل، سو 
ية فيما يتصل بعمل المحكمة الجنائية الدولية ذاتها، أو فيما يتعلق بطبيعة بعض الجرائم الدول

ئية، ث عن الأفعال الماسة بالبيئة الماوتعقيداتها الخاصة. ويزداد هذا التحدي وضوحًا عند الحدي
كثير  بالنظر إلى خصوصيتها الفنية، وتشابك أبعادها القانونية والعلمية، وصعوبة إثبات آثارها في

 .من الأحيان
ل وانطلاقًا من ذلك، سنعالج في هذا المطلب أبرز المعوقات التي تحول دون التطبيق الفعّا

ال، وذلك من خلال التطرق إلى المعوقات التي تواجه عمل للجزاء الجنائي الدولي في هذا المج
ل الماسة المحكمة الجنائية الدولية )الفرع الأول(، ثم الوقوف عند المعوقات المرتبطة بطبيعة الأفعا

 بالبيئة المائية ذاتها )الفرع الثاني(.
 معوقات عمل المحكمة الجنائية الدولية الفرع الأول:

 

نشير إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية  في مستهل الأمر لابد أن
لعرقلة عمل المحكمة الجنائية الجنائية في محاربة التملص أو الإفلات من العقاب، حيث سعت 
إلى إحباط رغبة الدول في التصويت على نظام روما الأساسي بكل قوة، لأنه سيكون خطرا مباشرا 

امتنعت فيما بعد عن موقفها عدائيا منذ البداية، إذ رفضت تأسيسها و  وبقيبمصالحها الوطنية، 
لتعاون معها، ولم تقف هنا فقط بل حاولت إلزام الدول قسرا على توقيع اتفاقيات ثنائية معها ا

  .1بتهديد منها بحرمانهم من مساعداتها

                                                           
، العدد 21(، مجلة البحوث والدراسات، المجلد إشكالية الإفلات من العقاب في نظام المحكمة الجنائية الدوليةفايزة ميموني، ) 1

 .123-122، ص 2024، جامعة الوادي، الجزائر، جانفي 01
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ة في صلاحيات يتجلى أحد أوجه التدخل الأمريكي المعرقل لعمل المحكمة الجنائية الدوليو 
، سلطة طلب تأجيل 16مجلس الأمن، إذ يخول نظام روما الأساسي لهذا الأخير، بموجب المادة 

صل ا للفلتجديد، وذلك عبر قرار يتخذ وفققابلة ل ( شهرا12لمقاضاة لمدة اثني عشر )التحقيق أو ا
تقلالية السياسي على اسالسابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويُعد هذا التدخل أحد أبرز مظاهر التأثير 

 المحكمة وفعاليتها في ملاحقة الجرائم الدولية
بالتالي على المحكمة الجنائية الدولية، و نفوذ للدول الكبرى يعطي  16فوجود المادة رقم 

قد عللت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ذه الدول في العلاقات الدولية. و تنفيذ إرادة ه
بتبريرات زائفة تتمثل في خشيتها من التعرض لشكاوى  16وجود المادة خلال مؤتمر روما حتمية 

نتيجة لما تباشره قواتها المشاركة في عمليات صون السلم، مما يستدعي الاعتراف بالحصانة لهذه 
 1الدول بواسطة إخضاع المحكمة لرقابة مجلس الأمن.

جدلا واسعا، حيث  تالعملي كان لمجلس الأمن بعض الممارسات التي سبب على الصعيدو 
ابعة تمديد نشاط قوات صون السلم التمن نظام روما الأساسي بهدف  16لجأ إلى نص المادة رقم 

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية بعد محاولات كثيرة للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، و 
يكيين يضمن الحصانة لكل الأمر  2002جويلية  12بتاريخ  1422باستصدار القرار رقم 

جنائية الدولية لمدة عام الأمن الدوليين أمام المحكمة الالمساهمين في عمليات صون السلم و 
تشمل كل رعايا الدول غير الأطراف في نظام المحكمة الأساسي جاءت هذه الحصانة كامل، و 

 1487ر قرارا آخر رقم من أن يستصداستطاع مجلس الأالعاملين في قوات خفظ السلام،  و من 
 .2لتجديد المدة السابقة 2003جوان  12يخ بتار 

من  27و  16الملاحظ على هذه القرارات أنها جاءت مناقضة لمضمون المادتين رقم و 
نجد أنها تنص على السماح لمجلس الأمن  16نظام المحكمة الأساسي، فمن ناحية المادة رقم 

ة تكون ي قضية معينالمقاضاة فمؤقت للتحقيق و  خاصة الطلب من المحكمة إرجاء وفق شروط
طلب التأجيل يجب أم يكون مدروسا على أساس كل حالة بحالتها، إلا لها ملابسات استثنائية، و 

أن القرارين السابقين لم يتخذا استنادا لذلك، حيث ينصان على استثناء عام لفئة من الأفراد قبل 
                                                           

، العدد 07الاجتماعية، المجلد (، مجلة العلوم القانونية و إرجاء مجلس الأمن لاختصاص المحكمة الجنائية الدوليةقاري علي، ) 1
 .336، ص 2022، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، مارس 01

، 01، العدد 03(، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد علاقة مجلس الأمن باللمحكمة الجنائية الدوليةحرشاوي علان، ) 2
 .23-22، ص 2010جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، جانفي 
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انة المقررة في قرارات ، فإن الحص27. أما فيما يتعلق بمناقضتهما للمادة رقم نشوء أي قضية
المجلس جاءت متناقضة مع المبدأ المنصوص عليه في المادة بأن كل الأشخاص متساوية دون 

 1أي تمييز في الصفة الرسمية، فهذه الأخيرة لا تعفي أي شخص من المسؤولية الجنائية.
محايدة و  ةأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رأيها بأن المواءمة بين مبدأ محكمة مستقلو 

مع احتمال أن تكون هاته المحكمة مرتبطة بمجلس الأمن أمر معقد، لأن المحكمة ستبقى دائما 
عاجزة عن الوفاء بالتزامتها بكل حرية كل ما استخدم المجلس سلطته في الإرجاء، لأنه هذا 

 2الإجراء لا يجوز أن يكون على نحو يعرقل تحقيق العدالة الدولية.
قة إلى أن علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية علال إلى من خلال ما سبق نصو 

حكمة الملية بما فيها الجرائم البيئية، و المقاضاة في الجرائم الدو ثؤثر سلبا على مجرى التحقيق و 
نظام  الجنائية الدولية ليست هيئة مستقلة بالمعنى الدقيق الذي جاء في الفقرة التاسعة من ديباجة

ث ة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة"، حي"محكمة جنائية دولية دائمة مستقل اسيالمحكمة الأس
ق بالتالي تحقيمم المتحدة تجعل سلطتها محدودة واستقلاليتها ناقصة، و أن علاقتها بمنظومة الأ

جلس العدالة الجنائية الدولية تبقى مهددة بالمصالح السياسية للدول خاصة الدائمة العضوية في م
 .الأمن

يحول دون كمة الجنائية الجنائية الدولية و إلى جانب ما سبق، هناك ما يعيق عمل المح
هو أن نظام المحكمة الجنائية عبارة عن معاهدة دولية تكون ملزمة فقط و  تحقيق العدالة الدولية،

ل لأطرافها، و بالتالي فالمحكمة لا تختص إلا بالجرائم المرتكبة على إقليم تلك الدول أو من قب
يقع عليها الاختصاص بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل مواطني دولة غير طرف ، و 3مواطنيها

ئم التي تُرتكب داخل بأن تختص المحكمة بالنظر في الجرا لكن في حالة إعلان تلك الدولة قبولها
للنظر  ، أو في حالة ما قام مجلس الأمن بإحالة قضية للمحكمة4أو من قبل أحد مواطنيها هاإقليم

لكن المسألة التي  .5فيها بناء على سلطاتها المقررة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
                                                           

مجلة  علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي(،أحمد سليم عبد الرحمن عطايا، ) 1
-462-461، ص 2023، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، مصر، إصدار أفريل 41البحوث الفقهية والقانونية، العدد 

463. 
 .336مرجع سابق، ص  علي، قاري  2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 02الفقرة رقم  12مادة رقم ال 3
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 03الفقرة رقم  12المادة رقم  4
 البند )ب( من النظام الأساسي للمحمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 13المادة رقم  5
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على جريمة الالدولية هي الحالات التي يتم فيها ارتكاب  ةالبيئيالحد من الجريمة  تبقى كعائق في
نصطدم مواطن لا يحمل جنسية دولة طرف، هذا ما يجعلنا  إقليم دولة غير طرف ومن قبل

، 1انون المعاهدات "المعاهدة لا تنشئ إلتزامات للدولة الغير بدون رضاها"بالقاعدة الأساسية في ق
مجلس الأمن  أن يقوم  يبقى الحل الوحيد لعدم إفلات المجرمين من العقاب هي في هذه الحالة 

ما الأساسي، البند )ب( من نظام رو  13القضية للمحكمة الجنائية عملا بنص المادة رقم بإحالة 
، رغم أن السودان لم تكن دولة طرف في نظام 2005كما فعل في قضية دارفور )السودان( عام 

 الذي جاء فيه بأن على دولة 1593روما الأساسي إلا أن مجلس الأمن أصدر قرار الإحالة رقم 
لها،  المدعي العام التابعالمحكمة و  اف المتصارعة في دارفو التعاون معكل الأطر السودان و 

فالمجلس تعامل مع القضية وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي  بادر بكل مايلزم لمساعدة المحكمة.تو 
 .2الوطنيةعلى الأنظمة القانونية الدولية و تسموا امية لقراراته التي تصدر ملزمة و يعطي الصفة الإلز 

 م تقديم المصالح السياسيةما يت ا مع الجرائم البيئية، لأنه دائمالكن هذا الأمر لا يتماشى غالب
أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي السبب في على الاعتبارات البيئية، خاصة و 

لأسلحة الجرائم البيئة خاصة تلك التي تحدث في النزاعات المسلحة، أو التي تنتج من استخدام ا
ا الجرائم الماسة ة بما في ذلك الدوليبالتالي فإن محاكمة مرتكبي الجرائم البيئية المحظورة دوليا، و 

 بالبيئة المائية يبقى أمر صعب في ظل المصالح السياسية للدول.
، حيث أن نظام المحكمة لة انسحاب الدول الأطرافهي مشكهذا وتثور مشكلة أخرى و 

من خلال إشعار خطي يُرسل إلى الأساسي أعطى للدول الحق في الانسحاب من هذا النظام 
من زمن  مفعول الانسحاب بعد مضي عام كاملمم المتحدة، على أن يسري الأمين العام للأ

ال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة السؤ . و 3تسليم التبليغ مالم يحدد هذا الأخير تاريخا لاحقا لذلك
 هو إذا ما كان هذا الانسحاب سيعرقل سير عمل المحكمة الجنائية أم لا؟ 

ائية أن أي دول تعلن انسحابها لا تعفى بأي شكل جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجن
تكونت في الفترة التي كانت فيها طرفا في هذا النظام، بما في ذلك الالتزامات من الالتزامات التي 

                                                           
 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، السابقة الذكر. من 34المادة رقم  1
بإحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية  1593الآثار المترتبة على قرار مجلس الأمن بلخير خويل، أحمد بن غربي، ) 2

، ص 2016ر، الجلفة، الجزائر، جانفي ، جامعة زيان عاشو 01، العدد 01(، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد الدولية
89. 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 01الفقرة رقم  127المادة رقم  3
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كما أن هذا الانسحاب لا يؤثر على أي تعاون أبدته الدولة المالية التي تكون مستحقة عليها، 
الإجراءات الجنائية التي كانت قد للمحكمة يتعلق بالتحقيقات و يمه  ة أو الذي التزمت بتقدبالمنسح

الأخير الاستمرار أيضا لا يعيق هذا الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا، و بدأت بتاريخ سابق للتاريخ 
لكن تبقى  .1تاريخ سريان الانسحاب المحكمة بالفعل قبل في نظر أي قضية كانت مطروحة أمام

فيا كبيرا في طريق عمل المحكمة، خاصة الدول الأفريقية التي كانت قرارات الانسحاب عائقا إضا
بسبب الانتقادات التي تعرضت لها المحكمة من قبيل "تسييس أكثر الدول انضماما للمحكمة، و 

جاءت انسحابات الدول الأفريقية متتالية، حيث عبر الأمين العام فأفقدها ثقة الدول،  قراراتها"
أضاف "بان كي مون" إن أحسن طريق لمجابهة هذه الانسحابات، و لللأمم المتحدة عن أسفه 

عربت منظمة كما أ  تقليل الدعم لها.لا ئية من الداخل هو تقوية المحكمة الجنا ،التحديات
"Human Rights Watch "هذه تعتبر احتقارا للعدالة من قبل دول لطالما ن قرارات الانسحاب أ

تضيف في هذا الشأن منظمة العفو ر الجرائم الدولية. و عدل على أخطاعتبرت مثالا عالميا لل
هذا من شأنه الإضرار بالنظام ، و الدولية أن الانسحاب يعتبر خيانة لضحايا الجرائم الخطيرة

 2القضائي الدولي.
من جهة أخرى فإن الحق في الانسحاب المقرر للدول الأطراف سيعرقل عمل المحكمة، و  

ا مع الالتزام بحماية البيئة، حتى لو أضاف النظام الأساسي حيث أن كل دولة تتقاطع مصالحه
لا مادة صريحة تجرم الاعتداء على البيئية، فإن الدول ستلجأ لإجراءات الانسحاب في كل مرة 

ت يزيد من فرص الإفلاهذا التحايل سو فاظ على البيئة، تتوافق مصالحها السياسية مع متطلبات الح
 الجرائم البيئية بشكل خاص.ئم الدولية ككل و لتمادي في الجراامن العقاب و 

علاوة على ماسبق تطرح مسألة التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية عائقا آخر 
لعمل المحكمة، فحسب نظام روما يمكن للمحكمة توجيه طلبات التعاون إلى الدول الأطراف عبر 

كانت الدولة غير طرف في نظام روما، إذا ، و قنوات دبلوماسية أو أي وسيلة أخرى متفق عليها
وتلتزم الدول الأطراف  ،3اتفاق محدديجوز للمحكمة أن تطلب تعاونها بموجب ترتيب خاص أو 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 02الفقرة رقم  127المادة رقم  1
(، المجلة الجزائرية للأبحاث محكمة الدولية الجنائية بين: الإنضمام والانسحابعلاقة الدول الأفريقية بالعيسى عويبر، ) 2

 .273-272، ص 2002، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، الجزائر، جويلية 03، العدد 05والدراسات، المجلد 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 87المادة رقم  3
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كما  .1ما يكفل تنفيذ مختلف صور التعاون بضمان توافر الآليات القانونية في أنظمتها الوطنية ب
لا يمكن رفض طلبت المحكمة ذلك، و حالة ما إذا تلتزم الدول بتسليم المتهمين دون تأخر في 

الدول في وجه  لكن رغم ذلك تقف بعض .2دواجية الجرملتسليم إلا في حالات استثنائية مثل از ا
الولايات المتحدة فالمقاضاة، اون مع المحكمة من أجل التحقيق و تعيق سبل التعالعدالة الدولية و 

رغم توقيعها ة أفراد الجيش الأمريكي قانون يضمن حماي 2002سبتمبر  30بتاريخ  الأمريكية سنت
هذا القانون جاء و ، 2002ديسمبر  31على النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 

 3:بمجموعة من الأوامر تتمثل في
 منع المؤسسات الأمريكية من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  -
 ظام روما الأساسي.حظر المساعادات الأمريكية للدول الأطراف في ن -
في  الحكومة الفدرالية مع المحكمة الجنائية الدولية بماإيقاف تعاون المحاكم الأمريكية و  -

يتواجد على الأراضي الأمريكية بغرض )أمريكي أو أجنبي( ذلك منع توقيف أي شخص 
 تقديمه للمحكمة.

كمة الجنائية تعيين نفقات من طرف الحكومة الأمريكية  لدعم عمليات تنفذها المححظر  -
إيقاف كل الإجراءات التي الأمريكية )أمريكي أو أجنبي(، و  ضد أي فرد على الأراضي

 تقوم بها المحكمة على إقليم الدولة.
لم تقف الولايات المتحدة الأمريكة هنا فقط، بل تمادت في عرقلة عمل المحكمة إلى حد و 

الذي  13928" بإصدار القرار رقم قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب 2020كبير، ففي عام 
فعلا قامت وفرض عقوبات عليهم. و يمنع دخول كل شخص له علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية، 

"فاكسو موشو دة" وبفرض قيود على كل من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسو 
 شأن الانتهاكات لقواعد القانون شوكو" من أجل تعطيل التحقيقات التي كانت تقوم بها المحكمة ب

د أمريكيين ط جنو كانت التقارير قد أشارت لتور  ، حيثفلسطينالدولي الإنساني في افغانستان و 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 88قم المادة ر  1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. 89المادة  2
(، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم المحكمة الجنائية الدولية وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منهابن عيسى الأمين، ) 3

 .202، ص 2018، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، جوان 02، العدد 03، المجلد السياسية
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عند إقرار المحكمة بأنها ستحقق في هذه الجرائم، جاء القرار الأمريكي في تلك الانتهاكات، و 
 1.لإحباط جهود المحكمة لمكافحة الجرائم الدولية

العقوبات الأمريكية وقالت  "Human Rights Watch"كبيرة مستشاري منظمة  و استنكرت
مخجل لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق العدالة لضحايا أشد بأنها انحطاط جديد و 

 2الجرائم خطورة.
ية لدولامكافحة الجرائم  القرارات تقف كحاجز للمحكمة الجنائية الدولية فيه القوانين و فمثل هذ

عرقلة كمة و تكتفي بعدم تعاونها مع المحالبيئية، فالولايات المتحدة الأمريكية لم  بما في ذلك الجرائم
سير الدعوى، ذهبت لمنع تعاون الدول الأخرى أيضا مع المحكمة تحت طائلة حظر المساعادات 

مصالحها الدول تختار  الأمريكية عن الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما يجعل
البا ما الاقتصادية عن تحقيق العدالة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالجرائم البيئية التي غالسياسية و 

م حتى في النزاعات المسلحة، يتلدول مع متطلبات حماية البيئة، و تتقاطع المصالح الاقتصادية ل
 تقديم المصالح السياسية عن البيئة.

اتفاقيات خاصة بالحصانة  دة الأمريكية لعقدالولايات المتح و في نفس السياق سعت
التزام هذه الاتفايات هو  نصت عليهمن بين ما من العقاب مع العديد من الدول، و الإفلات و 

بالامتناع عن تسليم أو نقل مواطني الولايات المتحدة المشتبه بارتكابهم جرائم الحكومة المعنية 
امت بإيقاف للوصول إلى أهدافها ق، و  ائية الدولية.حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجن

ي راف في نظام المحكمة الأساسي. وفالاقتصادية على كل الدول الأطالمساعدات العسكرية و 
وقّعت نحو مئة دولة على هذه الاتفاقيات، من بينها عدد من الدول العربية مثل  2007عام 

 3الكويت والأردن وتونس والبحرين والمغرب.

                                                           
(، مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية عزوف الدول عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدوليةمحمد اسماعيل جمعة الاركوازي، ) 1

 .19، ص 2023، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 03، العدد 22والإنسانية، المجلد 
، BBC NEWS(، الجريدة الإلكترونية عقوبات أمريكية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدوليةمقال إلكتروني بعنوان: ) 2

 ، على الرابط التالي: 09:02، على الساعة: 2025/03/30، تم الاطلاع بتاريخ: 2020سبتمبر  03تم النشر بتاريخ: 
https://www.bbc.com/arabic/world-54007803  

 .202مرجع سابق، ص بن عيسى الأمين،  3
ع قاعدة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات السابقة الذكر على أن: "المعاهدة تكون باطلة إذا تعارضت م 53* تنص المادة رقم 

 ..".آمرة في القانون الدولي وقت عقدها.

https://www.bbc.com/arabic/world-54007803
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في هذا الشأن الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الاتفاقيات جاءت تتماشى مع  تقولو 
قالت بأن ت منظمة العفو الدولية على ذلك و من نظام روما الأساسي، فرد 98محتوى المادة رقم 

اتفاقيات الحصانة من العقاب التي تعقدها الولايات المتحدة الأمريكية تخالف التزاماتها التي تقع 
يضيف الخبراء القانونيين في ، و من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات* 53بموجب المادة رقم  عليها

الاتحاد الأوروربي بأن تلك الاتفاقيات التي تم عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعارض مع 
 .1التزامات الدول الأطراف بموجب نظام روما الأساسي

ن من أكبر العوائق التي تواجه عمل المحكمة الجنائية أتأسيسا لما تقدم يمكننا القول و 
و صعوبة هما يزيد الأمر و   ،الدولية هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية  بمعارضتها للمحكمة

أنها تعتبر من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة لاعتبارها من القوى العسكرية 
، واقفها الدولية كفيلة بأن تغير مجرى الأمور لصالحهافم، الأكثر مشاركة في قوات حفظ السلام

خاصة بالضغط على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من أجل التراجع عن التعاون مع 
لمتحدة ذلك تحت طائلة عقوبات تفرضها الولايات اة الجنائية، أو الانسحاب منها، و المحكم

خرج وصفها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية لن تالجرائم البيئية بو  الأمريكية على تلك الدول.
 حةعن هذا النطاق، حيث ستواجه المحكمة الجنائية الدولية نفس العوائق عند أداء عملها في مكاف

في نظام  مستقبلا تم النص صراحة على هذه الجريمةالجريمة البيئية الدولية، حتى إذا ما 
 المحكمة. 

 
 طة بطبيعة الأفعال الماسة بالبيئة المائيةالتحديات المرتب الفرع الثاني:

 

م يتميز في جميع صوره عن باقي جراإن الجرائم البيئية تفصح لنا عن نمط فريد من الإ
 تجريم الأفعال الماسة بالبيئة المائية من الموضوعات المستجدة نوعا ماالأخرى. و   صور الإجرام

ينبع هذا الاهتمام الدولي من قانون الدولي، و ذلك لدى فقهاء الكفي الأنظمة القانونية الحديثة و 
هي "الحق في بيئة نظيفة و سليمة"، حيث أدرجت ئة المائية تعتبر مصلحة جوهرية و كون أن البي

التشريعات العقابية الحديثة تكفل ردع ن الجيل الثالث لحقوق الإنسان. و هذه المصلحة كمبدأ ضم

                                                           
(، مجلة نتائج فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية على الطريقة الأمريكيةولد يوسف مولود، ) 1

 .62، ص 2017"خاص"، المركز الجامعي إيليزي، الجزائر، جويلية  01، العدد 06إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد 
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عملية ردع الجرائم البيئية الدولية كن رغم ذلك تواجه ل .1الجريمة البيئية بفضل سياستها العقابية
 دمسألة تحديتصعب من عة أصلا من طبيعة هذه الجريمة، و بعض العوائق التي تكون ناب

 توقيع الجزاء اللازم على المجرمين.المسؤولية الجزائية الدولية و 
كبير من العلوم ار تستدعي الإحاطة بمقدالجريمة البيئية في حد ذاتها بداية يمكن القول أن 

عتبر موضوعا تقنيا بدرجة موضوع التجريم، فالبيئة المائية كمحل للتجريم تذات الصلة بمحل و 
الخوض في ملابسات هذا النوع من الجرائم بالتالي يتطلب الأمر وعا في آن واحد، و متنكبيرة و 

المائية، ، إضافة للإحاطة المتعلقة بالبيئة التقنية الحديثة العلمية والفنية و معرفة كل الجوانب و 
طبيعة الانعكسات السلبية التي و  ،ل خطرا على هذه البيئةبمختلف أنواع الاعتداءات التي تشك

يعكس  ، بحيثيومنا هذا إل مفهوم جامع مانع لهفالتلوث مثلا، لم يتم التوصل ل .2تنتج عنها
التلوث تلحق بالنباتات  نواع منفهناك أالصورة الدقيقة للتلوث، إضافة لصعوبة حصر أنواعه، 

ذلك يحدث بسبب تفاعل عدة أنواع، و  نوع ذلك التلوثلحيوانات معا فيصعب تحديد مصدر و او 
كثيرا في حالات تلوث البيئة المائية، كما أن حصر آثار ذلك التلوث تكون شبه مستحيلة، فالثابت 

ذلك يرجع للظروف و كن أن تحدث نفس الأضرار دائما، علميا هو أن نفس مصادر التلوث لا يم
الطبيعية في كل حالة تلوث، بحيث تساهم بشكل فعال في هذا المجال، فإلقاء نفايات سامة في 

هو في حالة حركة أو نفس الآثار التي يعطيها النهر و  النهر الذي يكون في حالة ركود لا يعطي
 3تدفق.

وضحنا كما – أنهلتي يتميز بها الضرر البيئي حيث إضافة لذلك، إن خاصية الانتشار ا
تجة عن الجرائم المتعلقة لا يقتصر على جغرافية محددة، فهو يختلف عن بقية الأضرار النا -سابقا

كثير من المشكلات فيما يخص الجهة هذا الأمر يطرح ال، و لمسبب لهزمان وقوع السلوك ابمكان و 
 "OEDE"منظمة  نظرا لعسر تحديد نطاقه المكاني أطلقت عليهالمختصة، و القضائية الوطنية 

ضع تخأصله العضوي ينتمي كليا أو جزئيا لمنطقة  ذلك لأنث عبر الحدود، و ية التلو تسم

                                                           
 .314مراكشي شريف، مرجع سابق، ص  1
 .431مراكشي شريف، المرجع السابق، ص  2
(، المجلة الجزائرية للقانون البحري الإطار القانوني لجريمة تلويث البيئة البحرية و إشكالية المسؤولية الجنائيةمجذوب نوال، ) 3

 . 234-233، ص 2017، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 02، العدد 04والنقل، المجلد 
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لا يمكن أن تحدد المسافة بشكل دقيق بين المصدر الذي ، و 1للاختصاص الإقليمي لدولة أخرى 
ة ئكذلك هي الأضرار التي تصيب البيمكان الذي حدث فيه هذا الأخير، و بين المنه الضرر و أتى 

 2.يصعب تحديد مصدرهاالمائية لا تعرف حدودا معينة و 
هي  قيع الجزاء الجنائي على مرتكبي الجرائم البيئية،بين أهم الإشكالات التي تواجه تو  منو 

ما تعلق بالركن المادي لهذا النوع من الجرائم، فكما سبق أن وضحنا أن الركن المادي هو من 
خصوصيتها تخلق بعض المشاكل،  بيئية، لذلك فإنالأركان التي تبرز خصائص الجريمة ال

    : تتمثل هذه الأخير فيو 
 صعوبات متعلقة بالسلوك الإجرامي: 

تثار إشكالية في الجريمة البيئية تتعلق بالسلوك الإجرامي، لأن التقسيم على أساس السلوك 
هذا صعوبة في )سلوك مستمر عبر الزمن أم سلوك وقتي ينتهي في اللحظة( يكون أكثر 

الوقتية بين الجريمة البيئية المستمرة و  فالتمييز ،ذلك راجع لعدة أسبابالنوع من الجرائم و 
إعادة معاقبة الشخص من المشرع، لتوضيح مسألة التقادم و  مسألة مهمة تقع على عاتق

. 3اد الحل في حالة صدور قانون جديدأيضا ايجى نفس السلوك الإجرامي البيئي، و عدمه عل
م القانون الجديد فلا تخضع له، تحقق كيانها المادي قبل نفاذ أحكاالجريمة وقتية و فإذا كانت 

كان تكرار ارتكاب السلوك الإجرامي بعد نفاذ أحكام القانون وأما إذا كانت جريمة مستمرة و 
. إضافة لذلك، لا يجوز معاقبة 4لجريمة كاملة في ظل هذا القانون الجديد يعتبر ارتكابا 

ة عن سلوك إجرامي متلاحق، كونه ناتج عن تصميم إجرامي واحد في شخص أكثر من مر 
، لذلك يكون تحديد نوع الجريمة البيئية مهم من أجل 5ذهن الجاني على فترات زمنية متتابعة

 تحديد الجزاء المناسب.

                                                           
(، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، إشكالات إعمال قواعد المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئيةسلوى، ) حويلي 1

 .640، ص 2021، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، مارس 01، العدد 05المجلد 
 .234مرجع سابق، ص مجذوب نوال،  2
، مذكرة لاستكمال نيل شهادة الماجستير في لبيئية وإشكالات تطبيقه في القانون الجزائري الركن المادي للجريمة الطالي مراد،  3

الحقوق، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الأمين دباغين، سطيف، الجزائر، 
 .124، ص 2016

 .72حسام محمد سامي جابر، مرجع سابق، ص  4
 .123مرجع سابق، ص  ،ادلطالي مر  5
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حة التي تنتج عنها جرائم تثور مشكلة بخصوص بعض الأنشطة المبا من جانب آخر،و  
عدم مراعاة الأنظمة القانونية، خاصة في حيان تكون نتيجة الإهمال و بيئية، وفي غالب الأ

مجال تلويث البيئة المائية، فالسفينة مثلا معرضة لوقوع سلوكات مجرمة كثيرة أثناء ممارسة 
أو بسبب حادث   نشاطها الروتيني كالتخلص من أنواع النفايات المطروحة بسبب حمولتها،

ما أن هذه السلوكات الناتجة عن أنشطة مباحة بسبب ، ك1ملاحي ينجم عنه تلوث بحري 
فالسلوكات  لذلك ي تفاقم الوضع.بالتالرها من قبل الشخص الجاني، و تكرارها سيتم استصغا

   لعدم التمادي فيها. الإجرامية البيئية يجب ضبطها من قبل المشرع 
ئية على الجرائم البي ء الجنائيل عائقا عند توقيع الجزاا تجدر الإشارة إلى أمر مهم يشككم

ن مالتطور نظرا لتفاعله مع مجموعة ويتسم بالتغير و  جددتمهو أن السلوك الإجرامي البيئي و 
يدة العوامل الديناميكية التي تؤثر في أساليبه لاسيما الجانب السلبي، بحيث تظهر أشكال جد

، البيئة المائية خاصة السلوكات التي تمس ،للإجرام البيئي من أجل تلبية حاجيات الإنسان
ائنات مثل زيادة الطلب على المأكولات البحرية الفاخرة أو المنتجات الطبية المستخرجة من الك

ام بالتالي تدمير النظادرة و البحرية، كل هذا يزيد من عمليات الصيد التي تمس الأنواع الن
ية رات التكنولوجباستمرار للتغيفالسلوك الإجرامي البيئي ليس ثابتا، فهو يستجيب  .البيئي

لدولي استمرا للاستراتيجيات القانونية وتعزيز التعاون مكافحته تتطلب تحديثا موالاقتصادية، و 
    .تبني تقنيات رقابية متطورةو 
  :صعوبات متعلقة بالنتيجة الإجرامية 

عنه المائية قد ينتج  كما قلنا سابقا إن السلوك الإجرامي الذي يقع على البيئة بما فيها البيئة
هذا يمثل الأصل في فكرة الفعل الضار، كما و  ،أي ضرر مباشر ،حال بالبيئةضرر قائم و 

ا احتمالي غير حال ، فيكون ضررً السلوك الإجرامي ضرر غير قائم و  قد يترتب على ذلك
الجريمة البيئية يعاقب عليها القانون بمجرد ارتكاب السلوك ، و )ضرر غير مباشر( الوقوع

                                                           

لات في الحا %40) فالملاحة الأمنية تستدعي عملية موازنة التي يتم فيها ملئ خزان الزيت بالماء بعد إفراغ من حمولته ب * 
لمخلفات في الحالات الاستثنائية، وبسبب بقاء مخلفات الزيت في الأحواض بعد تفريغ الحمولة فإن امتزاج تلك ا %80العادية وبـ 

ئة مياه الموازنة الذي يتم تصريفه في البحر عند استعداد السفينة لشحن حمولة جديدة من الزيت يسبب تلوثا خطيرا للبيمع 
 ية، دراسة قانون -البحرية(، راجع: عباس هاشم الساعدي، حماية البيئة البحرية من التلوث ومشكلة التلوث في الخليج العربي

 .14، ص 2002ندرية، مصر، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسك
 . 161-160لطالي مراد، مرجع سابق ص  1
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هذا ما يجسد الدور الوقائي ن تحققق النتيجة الضارة أم لا، و نظر عالإجرامي بصرف ال
الاعتداء على عنصر واحد تثار هي أن البيئة نظام متكامل و التي  لكن المشكلة .1للقانون 

يم على أساس الخطر وحده غير كافي، في البيئة يتعداه لعناصر أخرى، لذلك يعتبر التجر 
لي بالإبقاء على التجريم على أساس الضرر الاحتما ذلكفلابد من الأخذ بالضرر المتعدي و 

التشديد فيه في حالة الأضرار غير المباشرة بشكل متناسب مع النص على الجزاء الجنائي و 
. فالنتيجة الإجرامية في الجريمة البيئة خاصة تلك التي تقع 2مع مقدار الضرر الإيكولوجي

بمجرد اتيان السلوك الإجرامي،  فلا تحدثعلى البيئة المائية غالبا ما تكون غير مباشرة، 
بالتالي يعتبر تقرير جزاء جنائي على أساسي وقائي على جرائم الخطر بغض النظر على و 

النتيجة الإجرامية حل قانوني فعال لكن غير كافي لردع الجريمة البيئية، فإضافة عقوبات 
وبة على من يقوم بإلقاء مواد مشددة على الأضرار الاحتمالية أمر لابد منه، فمثلا، تقرير عق

قانوني جيد،  تج من هذه العملية من أضرار إجراءسامة في البحر بصرف النظر عن ما ين
للمواد السامة في حالة ما تسبب لاحقا ذلك الالقاء على الجاني لكن لو يتم تشديد العقوبة 

 لبيئية.في البحر يكون ذلك أكثر ردعا للجريمة ابإبادة جماعية للثروة السمكية 
 :صعوبات متعلقة بالعلاقة السببية 

ذلك يرجع لخصوصية ر العلاقة بين السلوك الإجرامي والنتيجة من المسائل الدقيقة و تعتب
ل الجريمة البيئية، حيث يصعب إثبات تلك العلاقة بسبب تأخر ظهور النتيجة مما يجع

معيار أو ضابط يحل نظرا لعدم اعتماد جل التشريعات لاسنادها إلى مصدرها أمر صعب، و 
يمكن القول أن الإسناد الموضوعي جرائم المساس السببية ترك الأمر للفقه والقضاء، و الرابطة 

 بالبيئة بما فيها البيئة المائية يتلائم مع نظرية السبب الملائم التي يكون فيها ارتكاب الفعل
 . 3لى تحقق النتيجةمساءلة المجرم دون أن يتوقف ذلك عالإجرامي كافيا لقيام الجريمة و 

ذلك يرجع أولا لكون م ذات النتيجة أمر ليس بالسهل، و أما تحديد العلاقة السببية في الجرائ
سناد السلوك الإجرامي (لا يمكنه المساعدة في إ حيا أو جماد)  المعتدى عليه هو عنصر بيئي

                                                           
سلسلة  -خصوصية الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميةعبد القادر هباش، ) 1

 .129، ص 2016، جامعة تشرين، سوريا، 04، العدد 38(، المجلد العلوم الاقتصادية والقانونية
 .165 لطالي مراد، مرجع سابق ص 2
(، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية -الجريمة البيئية، مجلة دراسات وأبحاثعبد النور تمين، رابح عبد الملك، ) 3

 .134، ص 2024، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، جويلية 04، العدد 16المجلد 
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ينشأ عن لضرر البيئي متعددة في الغالب، ولا كما أن مصادر ا، 1لى الشخص المعتديإ
إنما عن مجموعة من المصادر المعقدة التي يصعب معها نسبة الضرر مصدر واحد و 

هذا ما عة للنتيجة الأولى، و ثانيا حدوث نتائج إجرامية متعددة تكون تابو  .2لمصدره الحقيقي
يحدث كثيرا في حالات التلوث، لذلك تثور مشكلة هل يعتبر المتسبب في النتيجة الأولى 

 3ة النتائج التي حدثت أم لا؟مسؤولا عن بقي
سلوك أساس النظرا لصعوبة تحديد الرابط السببية في الجرائم البيئية تم اعتماد التجريم على و 

ري، التجريم على أساس الخطر في جل التشريعات بما فيها التشريع الجزائ)الجرائم الشكلية( و 
كتمال الركن المادي، فهذا يغني القاضي من الخوض في مشاكل إثبات العلاقة كشرط لا

 وكذلك هي الجرائم البيئية التي تأخذ صفة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم
 الإرهاب البيئي، كلها يصعب فيها إثبات رابطة السببية نتيجة لطبيعة الجريمة البيئية.

فة عامة آخر يتعلق بالركن المعنوي في الجريمة البيئية، فهذه الجرائم بص كما يطرح تحد
تحدث نتيجة مزاولة أننشطة مباحة في الأصل، كالتلوث الذي يصيب البيئة البحرية جراء تنقل 

، خاصة لذلك يصعب تأكيد نية الجاني إذا ما اتجهت لارتكاب السلوك الإجرامي أم لاالسفن، 
م إجرامية، كعدفيما يتعلق بالسلوك الإجرمي السلبي الذي يفصح عن شخصية مهملة أكثر منها 

 التنظيمات.التقيد باللوائح و 
فاشترط  أما الجرائم البيئية الدولية التي تأخذ شكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية 

، لكن المشكلة التي تثار 4العلمية الدولي توافر القصد الجنائي و النظام الأساسي للمحكمة الجنائ
جريمة البيئية التي تأخذ ال، فمثلا في جرمية الفرديةفي هذا النوع من الجرائم هي إثبات النية ال

البيئة انية ستكون ناتجة عن هجوم واسع ومنهجي يستهدف المدنيين و وصف الجريمة ضد الإنس
المحيطة بهم، فالصعوبة هنا تكمن في ربط النية الفردية بالسياق الجماعي للجريمة، خاصة تلك 

بين  يع المسؤوليةتوز يتم منظمة، حيث  الجرائم التي يتم ارتكابها ضمن أنظمة عسكرية أو سياسية
أيضا في الجرائم البيئية التي تحدث في النزاعات . و يات )قادة، منفذون، متواطئون ...(عدة مستو 

                                                           
 .172 لطالي مراد، مرجع سابق، ص 1
، 03، العدد 10(، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد صعوبة إثبات رابطة السببية في أضرار التلوثبن سعدة حدة، ) 2

 .147، ص 2017جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، سبتمبر 
 .173لطالي مراد، المرجع السابق، ص  3
 ئية الدولية، السابق الذكر.من النظام الأساسي للمحكمة الجنا 30المادة رقم  4
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قد يرتكب الأفراد تلك الجرائم تنفيذا لأوامر عسكرية أو  ،تأخذ وصف جريمة حربسلحة و الم
 عن الجريمة غير العمدية أمر صعب. ضغط جماعي، مما يجعل تمييز الجريمة البيئية العمدية

تثار صعوبة في جمع الأدلة خاصة في مناطق النزاع، إضافة إلى أن المحكمة الدولية تعتمد  كما
التي قد تطعن في ، و در عن منظمات دوليةغالبا على شهادات غير مباشرة أو تقارير تص

 .مصداقيتها من قبل الدفاع
النص الصريح على الجريمة البيئية في نظام روما  أما بالنسبة للركن الشرعي، يعتبر عدم

بتهم توقيع الجزاء الجنائي الدولي عليهم، فيمكن معاقلعائق الأكبر لمساءلة المجرمين و الأساسي ا
على الجريمة البيئية عندما تكون في سياق جريمة حرب، إضافة لذلك، تعتبر كثرة الاتفاقيات 

لمتعلقة اتحديا كبيرا للدول في تنفيذ التزاماتها ئة البحرية التي تحمي البيئة خاصة المتعلقة بالبي
 بالبيئة.

خلق ت يمركزية التجريم البيئإشكالية التجريم البيئي أو  أن الهدف منكما تجدر الإشارة إلى 
ك هين متناقضين في هذه المسألة، هناأن هناك اتجا -سبق أن وضحنا-بعض المشاكل، فكما 

هناك من يذهب للقول أن التجريم يم البيئي هو حماية الإنسان، و جر من يرى أن الهدف من الت
 هانالنتيجة الإجرامية عند هاذين الاتجاهين تختلف، حيث أحماية البيئة ذاتها ، و البيئي يهدف ل

 لا على البيئةعند أصحاب رأي مركزية الإنسان هي تلك النتيجة الضارة التي تقع على الإنسان 
حاب رأي مركزية البيئة الذين يرون بأن النتيجة الإجرامية في على عكس أص ،المحيطة به

 .غير الحية، حيوان( و الجريمة البيئية هي ذلك الضرر الذي يقع على عناصر البيئة الحية )نبات
، لحل مشكلة المركزية هناك من نادى بضرورة إعطاء الشخصية القانونية لعناصر البيئةو 

مطالبتها بحقها بواسطة ممثل قانوني قد يكون جمعيات تكون صيغة  لتصبح صاحبة حق على أن
 .1بيئية أو جهات إدارية

اللذين يركزون على الإنسان قد يهمل  Anthropocentric المشكلة تكمن في أن التجريم عندو 
أضرارا بيئية غير مرئية للإنسان كانقراض بعض الأنواع الحية، لأن تركيزهم ينصب على الأضرار 

فيعاقب  ،الذين يركزون على البيئة Ecocentricصحة أو الممتلكات البشرية، بينما المباشرة على ال
على أي فعل يضر بالتوازن البيئي حتى دون تأثير مباشر على البشر، لذلك يجب أن لا تهمل 

                                                           
 .140لطالي مراد، مرجع سابق، ص  1
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لابد أن يكون نص التجريم ق مشكلة عند تقرير الجزاء، فلالتشريعات هاته النقطة المهمة التي تخ
  لكلا الاتجاهين.شاملاواضحا و 

ي في في الختام، تجدر الإشارة إلى أنّ التحليل السابق لصعوبات إنفاذ الجزاء الجنائي الدول
ائم كما مواجهة الجرائم الماسة بالبيئة المائية، قد استند بالأساس إلى الخصائص الذاتية لهذه الجر 

اني اغ التشريعي الواضح الذي تعتناولها الفقه واستقر عليها التشريع الوطني، وذلك في ظلّ الفر 
لال خمنه المنظومة القانونية الدولية بشأن تجريم الانتهاكات البيئية بشكل صريح. وقد تبيّن من 

 الدراسة أنّ من أبرز التحديات التي تعيق فعالية التجريم والعقاب في هذا السياق، هو تداخل
ضافة إلى الطابع غير الفوري لنتائج ، إأصلاالبيئة مع أنشطة مشروعة بعض الأفعال الضارة ب

    الأضرار البيئية، مما يصعّب إثبات العلاقة السببية وتحديد المسؤولية الجنائية بدقة.
 

 آفاق تطوير العدالة الجنائية الدولية في المجال البيئي الثاني:ب المطل
يئة لمرتبطة بالبفي ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها البشرية، ولا سيما تلك ا

لمائية، المائية نتيجة التلوث بمختلف أنواعه وتدهور التنوع البيولوجي داخل الأنظمة الإيكولوجية ا
بات من الضروري التفكير في تطوير آليات قانونية وقضائية قادرة على مواجهة هذه القضايا 

نزاعات من الإطار التقليدي للبصورة أكثر فعالية وعدالة. فالجرائم البيئية، بطبيعتها، لا تندرج ض
 الجنائية، بل تتسم بتعقيد خاص نابع من تداخل أبعادها القانونية مع اعتبارات علمية وتقنية
 واقتصادية واجتماعية، الأمر الذي يتطلب مقاربة قضائية متخصصة تتجاوز حدود الفهم القانوني

 .المجرد
نظمة القضائية، سواء على المستوى غير أن الواقع العملي يكشف عن افتقار العديد من الأ

الوطني أو الدولي، إلى هيئات قضائية متخصصة في القضايا البيئية، وهو ما انعكس سلبًا على 
ء فعالية الحماية القضائية المقررة للبيئة. فقد أدى هذا النقص، في كثير من الأحيان، إلى بط

، أو عدم الإحاطة الكاملة بالأبعاد الفصل في القضايا البيئية، أو صدور أحكام غير متناسقة
 البيئية والفنية للنزاعات المعروضة على الجهات القضائية.

ومن هذا المنطلق، تبرز فكرة تطوير محاكم متخصصة في قضايا البيئة كأحد الحلول 
الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز الحماية الجنائية للبيئة، وضمان التطبيق الدقيق والواعي للقواعد 

انونية ذات الصلة. غير أنه، وقبل الخوض في بحث إمكانية إنشاء محكمة بيئية دولية الق
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متخصصة، يتعيّن التوقف أولًا عند التجارب القضائية القائمة التي راكمت خبرة في نظر منازعات 
ذات صلة بالبيئة، قصد تقييم إسهاماتها، والوقوف عند حدود فعاليتها في تكريس حماية جنائية 

للبيئة )الفرع الأول(. ثم ننتقل، في مرحلة لاحقة، إلى دراسة قابلية إنشاء محكمة دولية  دولية
متخصصة في القضايا البيئية، تكون لها ولاية صريحة في مساءلة مرتكبي الجرائم البيئية ذات 

 البعد الدولي )الفرع الثاني(.
 

 ة المائيةإسهامات القضاء في مكافحة جريمة المساس بالبيئالفرع الأول: 
 

لم تعد البيئة في العصر الحديث تُنظر إليها باعتبارها مجرد إطار يعيش فيه الإنسان، بل 
أصبحت تُعدّ أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بوجوده وكرامته. وقد كرس الفقه المعاصر هذا 

يُصطلح التوجه من خلال إدراج الحق في بيئة سليمة ضمن ما يُعرف بحقوق الجيل الثالث، أو ما 
، وهي حقوق تقوم على فكرة التعاون بين الدول «حقوق التضامن»أو « الحقوق الجماعية»عليه بـ

والمجتمعات، وتشمل إلى جانب الحق في البيئة، حقوقًا أخرى كالحق في التنمية، وحماية التراث 
طور في إعادة في السلم وقد أسهم هذا الت ؛الثقافي، والانتفاع بالإرث المشترك للإنسانية، والحق

صياغة العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، بحيث لم يعد الاعتداء على البيئة يُنظر إليه بوصفه 
وهو ما انعكس على  1.اكًا مباشرًا لحقوق الإنسان ذاتهمساسًا بالطبيعة فحسب، وإنما باعتباره انته

الوطني، في التصدي الدور المتنامي للقضاء، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو 
للاعتداءات البيئية بمختلف صورها، ولا سيما تلك التي تمسّ البيئة المائية لما لها من ارتباط 

 .وثيق بحقوق الإنسان الأساسية
نائية وانطلاقًا من هذا الترابط، سنعالج في هذا الفرع إسهامات القضاء في تكريس الحماية الج

أولا(، )ة دور الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان في هذا المجال للبيئة المائية، وذلك من خلال دراس
وقوف عند ثم التطرق إلى إسهامات القضاء الدولي العام في حماية البيئة المائية )ثانيا(، وأخيرًا ال

 تجربة المحاكم البيئية الداخلية ودورها في مكافحة الجرائم البيئية )ثالثا(.

                                                           
((، المجلة الأفريقية للدراسات حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة وصحية )الجيل الثالث من حقوق الإنسانسدي عمر، ) 1

 .13ص  ،2020، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، جوان 01، العدد 04القانونية والسياسية، المجلد 
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 ق الإنسان لحقو ةالأنظمة الإقليميتجربة  أولا:
تشكل الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان مدخلًا أساسيًا للكشف عن الارتباط الوثيق بين 
حماية البيئة وضمان الحقوق الأساسية للإنسان، فضلًا عن استجلاء السبل الكفيلة بمواجهة 

وقوف يل، قصد الالتحلالاعتداءات البيئية. ومن هذا المنطلق، ارتأينا تناول هذه الأنظمة بالبحث و 
ك ما ومكافحة الجريمة البيئية، بما في ذل المائية حماية البيئةى إسهاماتها وحدودها في مجال عل

 يتصل بالبيئة المائية.
  ECHRة لحقوق الإنسان المحكمة الأوروبي -1

هي محكمة  "European Court of Human Rights "المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسان 
 سست بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مقرها في ستراسبورغ بفرنسا. فوق وطنية تأ

تفسير متعلقة بتكون تطرح عليها و  التي يشمل الاختصاص القضائي للمحكمة كل المسائل
لأي دولة طرف الحق في أن تلتمس للمحكمة  يمكن، و 1بروتوكولاتها التابعة لهاوتطبيق الاتفاقية و 

، كما يجوز التماس المحكمة من أي فرد طبيعي أو 2بروتوكولاتهاتفاقية و لابشأن خرق لأحكام ا
وق المنصوص عليها للحقمنظمة غير حكومية، أو مجموعة أفراد طبيعيين يزعمون انتهاكا بحقهم 

 3.أحد الأطراف المتعاقدة قبل منبروتوكولاتها في الاتفاقية و 
الدولي حسب مبادئ القانون  الوطنيةسبل الانتصاف  يأتي اختصاص المحكمة بعد استنفادو 

 4( أشهر من تاريخ صدور القرار النهائي للجهة الوطنية المختصة.06في غضون ستة )العامة، و 
البت في ان مكانة قضائية هامة في النظر و بذلك تأخذ المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسو 

افي رقم كما أن البروتوكول الإضالشكاوى المقدمة من قبل الدول الأطراف أو الأفراد ، الدعاوى و 
هيل طرق الطعن بالنسبة للأفراد والهيئات في أوروربا، دور هام في تس التابع للاتفاقية له 11

بين باشرة دون اللجوء لواسطة بينهم و ذلك بتوسيع المجال لهم بالتوجه بشكواهم للمحكمة مو 

                                                           
بروما، إيطاليا،  1950نوفمبر  04تم انعقادها بتاريخ  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 01الفقرة رقم  32المادة رقم  1

 .1953ديسمبر  03دخلت حيز التنفيذ بتلريخ 
 من الاتفاية الأوروبية لحقوق الإنسان، السابقة الذكر. 33المادة رقم  2
 فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، السابقة الذكر.من الات 34المادة رقم  3
 من الاتفاقية الأوروربية لحقوق الإنسان، السابقة الذكر. 01الفقرة رقم  35المادة رقم  4
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ظر في التي تصدرها عند الن امهاوروبية لحقوق الإنسان هي أحكما يميز المحكمة الأو المحكمة. 
    1إلزامية غير قابلة للاستئناف.الدعوى، حيث تكون نهائية و 

 2تصدر نوعين من الأحكام القضائية:لحقوق الإنسان  ةروبيو المحكمة الأو 
 لزام لإ: تقر فيها بوجود مخالفة للاتفاقية أو انتهاك لأحكامها دون أن تذهب الأحكام المقررة

 ليها باتخاذ أي إجراء لإزالة هذه المخالفة.الدولة المدعى ع
 خاذ كل : لا يكتفي بإقرار مخالفة بل يتعداه لإلزام الدولة المدعى عليها باتالأحكام المنشأة

منح ب إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، أو تقضيزم من إجراءات لتوقيف الاعتداء و ما يل
 .الضحية تعويضاً مناسباً في حال تعذّر جبر الضرر

، نذكر منها بعض الأعمال القضائية المتعلقة بالبيئة حكمة الأوروبية لحقوق الإنسانن للمكا
الذي ربط بين  تعتبر حجر الأساسي في القضاء الأوروبي "Lopez ostra vs. Spain"قضية 

اللجنة الأوروبية قامت  1993ديسمبر  08بتاريخ  أنه حيث .حقوق الإنسانالقضايا البيئية و 
ية تدعى ذلك بناء على طلب من مواطنة إسبان، و القضية إلى المحكمةبإحالة ان لحقوق الإنس

المخاطر السلبي للبلدية التي تقطن بها و  بسبب الموقف "غريغوريا لوبيز أوسترا" ضد مملكة إسبانيا
طلبت من المحكمة أن تأمر بوقف مؤقت أو ، و التي تسببها محطة معالجة مياه الصرف الصحي

وأخذت المحكمة عدة شهادات اقترحها مقدم الطلب وأوعزت إلى الوكالة الإقليمية  .دائم لأنشطتها
أقرت المحكمة بأن السيدة ، و وضعهاروف عمل المحطة و للبيئة والطبيعة بإبداء رأي بشأن ظ

قية الأوروبية لحقوق من الاتفا 08"لوبيز" قد تكبدت بعض الأضرار نتيجة انتهاك المادة رقم 
في الحكم أن "الضرر البيئي الخطير قد يخل بالحقوق المنصوص عليها في جاء  الإنسان، إذ
حة الجسدية أو النفسية للأفراد وحرمهم من التمتع خاصة إذا أثر على الص 08المادة رقم 

تعتبر هذه القضية كأول سابقة قضائية في القضايا البيئية التي عززت فكرة أن الحقوق  .3بمنازلهم"
 مت حركات عالمية لربط البيئة بالأنظمة القانونية.هنسان، وألالبيئية من حقوق الإ

                                                           
(، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسانأحمد بشارة موسى، ) 1

 .443، ص 2017، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، مارس 05، العدد 54لمجلد والسياسية، ا
 .102بوغالم يوسف، مرجع سابق، ص  2

3 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire López Ostra c. Espagne, requête n° 16798/90, 

arrêt du 9 décembre 1994, Strasbourg  Consulté le 20/02/2025 à 22 :30. 
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 Kolyadenko and "قضية  مشابهة، نذكر مثلاكما فصلت المحكمة في عدة قضايا أخرى 

others vs. Russia"  ات حقوق كئدة التي ربطت الكوارث البيئية وانتهاهي إحدى القضايا الراو
بسبب فيضانات  "Amour"أمور طنين الروس في إقليم حيث تقدم فيها مجموعة من الموا .الإنسان

" بين عامي Nizhne-Bureyskaya Hydroelectric power Stationمتككرة سببها تشغيل محطة "
إضافة  ،دمرت المحاصيل الزراعية، حيث غمرت المياه منازلهم وأراضيهم و 2001-2007

فاقية الأوروبية لحقوق من الات 02 لذلك أقرت المحكمة انتهاك روسيا للمادة رقم لأضرار صحية.
الصادر عن المحكمة بتاريخ  30499/03. كما نذكر القرار رقم 1أيضا 01المادة رقم الإنسان و 

أوكرانيا، آخرون ضد دولة عن دعوى تقدمت بها مواطنة تدعى "دوبيتسكا" و  2011سمبر دي 10
منجم فحم ومصنع أقيم بالقرب  الأضرار البيئية التي تعرضوا لها جراءنظرا للمشاكل الصحية و 

ألزمت الدولة بتخفيض التلوث لنسبة لمحكمة بموجود اعتداء على البيئة، إذ أقرت امن منازلهم. و 
    2.لا تؤثر على الصحة العامة

 جزأ لا يتجزأ من حقوق هذه القضايا عكست تطورا في القضاء الدولي ليشمل حماية البيئة كو 
ة من تجريم أي فعل هو حماية الإنسان، فإن هذه السوابق القضايبما أن الهدف الأول و  الإنسان.

عزز بخطورة الأضرار البيئية على الإنسان، و هذا ما يتعتبر بمثابة خطوة نحو الاعتراف العالمي 
 فكرة التجريم البيئي.

  "IACTHR" الأمريكية لحقوق الإنسان الدول محكمة -2
 ،"Inter- American Court of Human Rights"محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 

تأسست فعليا سنة ريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، و بموجب الاتفاقية الأم 1969تأسست سنة 
بـ "كوستاريكا"، تتكون من سبعة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مقرها في "سان خوزيه"  1979

 .3قبل الدول الأطراف في الاتفاقية ت من( سنوا06( قضاة مستقليين يتم انتخابهم لمدة ست )07)
                                                           

1 Kolyadenko and Others v. Russia, applications nos. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 

24283/05 and 35673/05, Judgment of 28 February 2012, First Section, European Court of Human 

Rights, final on 9 July 2012.  Accessed at 21/02/2025 at 13 :45. 

file:///C:/Users/UUSER/Downloads/CASE%20OF%20KOLYADENKO%20AND%20OTHERS

%20v.%20RUSSIA.pdf  
 .103بوغالم يوسف، مرجع سابق، ص  2
على الرابط  ،02:08، على الساعة: 2025/04/07القاموس العملي للقانون الإنساني، صفحة إلكترونية، تم الاطلاع بتاريخ:  3

 التالي: 
-wljn-lnsn-lhqwq-lmryky-lbldn-ticle/5/mhkmlaw.org/content/ar-humanitarian-https://ar.guide

/lnsn-lhqwq-lmryky-lbldn-wljn-lnsn-lhqwq-lmryky-lbldn-lnsnmhkm-lhqwq-lmryky-lbldn  

file:///C:/Users/UUSER/Downloads/CASE%20OF%20KOLYADENKO%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA.pdf
file:///C:/Users/UUSER/Downloads/CASE%20OF%20KOLYADENKO%20AND%20OTHERS%20v.%20RUSSIA.pdf
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/mhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsnmhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/mhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsnmhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn/
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دعوى التي تشمل انتهاكا للحقوق تختص المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بنظر ال
تحكم في هذه الحالات بأن للمتضرر اقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و الحريات المكفولة في الاتفو 

ك مناسباً، بإصلاح الوضع أو متى كان ذل تحكم أيضالتمتع بحقه أو حريته المنتهكة، و حق ا
 الإجراء الذي شكّل الانتهاك، فضلًا عن إلزام الجهة المسؤولة بدفع تعويض مناسب للمتضرر.

للمحكمة اختصاص في الحالات الطارئة التي قد يصاب فيها الأشخاص بضرر لا يمكن و 
  1الملائمة لكل قضية.محكمة ياتخاذ التدابير المؤقتة و إصلاحه، حيث تقوم ال

ء تختلف المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان عن المحكمة الأوروبية بتقييدها لآلية لجو 
، 2يمكن فقط للدول الأطراف الحق في رفع قضية أمام المحكمة الأشحاص الطبيعيين للمحكمة، إذ

 ،ي تمثلهم بدورها أمام المحكمةون أولا إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التاد فيلتجئأما الأفر 
على أي جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها في دولة أو أكثر من وينطبق ذلك كذلك 

تقديم عرائض تتضمن شكاوى أو إدانات بشأن أي  الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يحق لها
  3.انتهاك ترتكبه دولة طرف لأحكام الاتفاقية

اللجنة الأمريكية، والتي  يُفترض أن يقدّم أي شخص يتعرض لضرر بيئي شكواه إلى عليهو 
 تقوم بدورها بإحالة الملف إلى المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، كما يحق للدول الأطراف أيضاً 

 ،بيئية جنة الأمريكية في حالة وقوع انتهاكاتيمكن لل أيضا. و رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة
ر" أن لكل شخص الحق في بيئة يؤكد بروتوكول "سان سالفادو سها. و رفع القضية من تلقاء نف

 4تحسينها.اف ملزمة بالمحافظة على البيئة و أن الدول الأطر ، و صحية
غير قابل للاستئناف، لكن في حالة ما حصل خلاف حول يصدر عن المحكمة حكم نهائي 

طلب أحد الأطراف بتفسير الحكم، على أن يقدم  على تقوم المحكمة بناء ،معنى الحكم أو نطاقه
لمحكمة أسباب الحكم الذي اتبين ، و 5( يوما من تاريخ الإبلاغ بالحكم90ل تسعين )الطلب خلا

                                                           
في مدينة سان خوسيه،  1969نوفمبر  22من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، تم اعتمادها بتاريخ:  63المادة رقم  1

 .1978جويلية  18التنفيذ بتاريخ بكوستاريكا، دخلت حيز 
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، السابقة الذكر. 01الفقرة رقم  61المادة رقم  2
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، السابقة الذكر. 44المادة  3
 1998نوفمبر  17الإنسان، تم اعتماده بتاريخ من بروتوكول "سان سالفادور" الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق  11المادة رقم  4

 .1999نوفمبر  16"، دخل حيز التنفيذ بتاريخ: OASمن خلال الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية "
 من الاتفاقية الأمريكة لحقوق الإنسان، السابقة الذكر. 67المادة رقم  5
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من بروتوكول "سان سلفادور" الملحق بالاتفاية  11بموجب نص المادة رقم عليه و  .1أصدرته
تفاقية أي الحق وجدت المحكمة أن ثمة انتهاك لحق مكفول بهذه الا الأمريكية لحقوق الإنسان، إذا

إصلاح الوضع الذي لمتضرر و لحق ااصحية فإنها تحكم بوجوب ضمان حماية يفة و في بيئة نظ
  2شكل انتهاكا لذلك الحق، إضافة لتقريرها تعويضا عادلا.

، 3افي القضايا التي تكون طرفاً فيه تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بتنفيذ أحكام المحكمةو 
. 4يتم إرسال نسخ لكل الدول الأطراف في الاتفاقيةقاء بالحكم الذي تصدره المحكمة و حيث يبلغ الفر 

إذا تضمن الحكم نصا على دفع تعويض فإنه يمكن تنفيذ ذلك وفقا للإجراءات الداخلية للدولة و 
 5المعنية بتنفيذ ذلك الحكم.

كر منها ذلمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عدة قضايا نظرت فيها تتعلق بالبيئة، ن
تتعلق ، "Case of the Kalina and Lokono Peoples v. Suriname"ال قضية على سبيل المث

لأمريكية لحقوق الإنسان حيث أحالت اللجنة ا ."لوكونو" ضد جمهورية سورينامبشعبي "كالينيا" و
فالقضية تتعلق  ،وفقا للجنة، و 2014جانفي  28على المحكمة بتاريخ  هاعرضتالقضية و 

كالينيا عن سلسلة انتهاكات حقوق أفراد ثماني مجتمعات من شعبي بالمسؤولية الدولية للدولة 
إزالة تدمير بيئتهم بسبب التعدين و تم  في سورينام، إذ" Marowijne"لوكونو الأصليين في نهر و 

 ،التمتع بهاو قضت المحكمة أن الدولة قد انتهكت حق الملكية ن حماية كافية. و دو الغابات 
نص انتهاك أيضا اقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و من الاتف 21المنصوص عليه في المادة رقم 

 6وق.من الاتفاقية التي تكفل الحماية القضائية للحق 25المادة رقم 
 Lhaka Honhat"هي قضية ل أنها تتعلق نوعا ما بالبيئة، و هناك قضية أخرى يمكن القو و 

case (Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association v.Argentina" هي ، و
حيث  ،2018فيفري  01قضية عرضت على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بتاريخ 

                                                           
 السابقة الذكر. من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 66المادة رقم  1
 ، السابقة الذكر.تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانمن الا 63المادة رقم  2
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، السابقة الذكر. 01الفقرة رقم  68المادة رقم  3
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، السابقة الذكر. 69المادة  4
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، السابقة الذكر. 02رقم الفقرة  68المادة رقم  5

6 Case of the Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname, Judgment of 25 November 2015 (Merits, 

Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, pp 04-05. Accessed at 

23/02/2025 at 22 :50. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_309_ing.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_309_ing.pdf
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تتعلق بمجتمعات الشعوب الأصلية ، و أحالت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان القضية للمحكمة
شغال سبب الأبالموارد الطبيعية الأرجنتين نظرا لتدمير الغابات و في رابطة لهاكا هونهات ضد 

الأثر ت إجراء تقييم الأثر الاجتماعي و الغاز( دون الامتثال لمتطلباالعامة )التنقيب عن النفط و 
تين عن الانتهاكات التي طالبت اللجنة المحكمة إثبات المسؤولية الدولية للأرجنو البيئي المسبقة، 

انتهاك حق  عن ل المسؤوليةقررت المحكمة أن دولة الأرجنتين تتحمبناء على ما تقدم ارتكبتها. و 
تعلق من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، فيما ي 21الملكية المنصوص عليه في المادة رقم 

 25/1و  8/1الحماية القضائية المنصوص عليهما في المادتين بالحق بالضمانات القضائية و 
ن هذه الوثيقة، على م 2و  1/1الالتزامات المنصوص عليها في المادتين من هذه الوثيقة، و 

انتهاك الحق في  حساب المجتمعات الأصلية. كما أقرت المحكمة أن دولة الأرجنتين مسؤولة عن
الماء المنصوص عليهم في البروتوكول التابع للاتفاقية الأمريكية لحقوق البيئة الصحية والغذاء و 

 1الإنسان.
ستشارة بناءا على طلب دولة إلى أن محكمة البلدان الأمريكية قد قدمت ا تجدر الإشارة

اقية من الاتف 64رقم  استنادا للمادة 2016مارس  14بتاريخ  حقوق الإنسانلبيئة و اكولومبيا حول 
بالتزامات الدول  المتعلقةمن النظام الداخلي و  2و  70/1قم المادة ر الأمريكية لحقوق الإنسان، و 

ب من المحكمة تفسير ل  طُ لشخصية. إذ اتجاه البيئة وحماية وضمان الحق في الحياة والسلامة ا
ر ينجم عن تشغيل مشاريع بنية تحتية في منطقة البحر ميثاق سان خوسيه في حال وجود خط

لضمان  على الموائل البشرية الضروريةارا وخيمة على البيئة البحرية و ل آثيحمالكاريبي الكبرى 
لميثاق بكامل حقوقهم، استناداً إلى تمتع سكان السواحل و/أو الجزر التابعة للدول الأطراف في ا

. المعاهدات السارية بين تلك الدولالمعايير البيئية المعمول بها في القانون الدولي العرفي و 
كيفية تفسير ميثاق سان  هورية كولومبيا من المحكمة أن تحددبالإضافة إلى ذلك، طلبت جم

التي تسعى إلى حماية مناطق محددة، ، و خوسيه فيما يتصل بالمعاهدات الأخرى المتعلقة بالبيئة
تنمية البيئة البحرية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، في سياق تشييد مشاريع ية و مثل اتفاقية حما

                                                           
1 Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, 

Judgment of 6 February 2020 (Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human 

Rights, p 05 and pp113-114.  Accessed at 02/03/2025 at 23:03. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_ing.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_ing.pdf
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ة فضلا عن الالتزامات الدولي ول الأطراف في مثل هذه المعاهدات،البنية الأساسية الكبرى في الد
 1التعاون بين الدول المتضررة المحتملة.ف الأضرار و ذات الصلة المتعلقة بالوقاية والحيطة وتخفي

من الاتفاقية الأمريكية فإن الأفراد الذين  1/1كان رأي المحكمة أنه حسب المادة رقم و 
انتهكت حقوقهم بسبب ضرر عابر للحدود يخضعون لولاية الدولة التي وقع عليها الضرر، لأن 

ه أنضيها أو تحت ولايتها القضائية، و أرا فذ فيالدولة تمارس سيطرة فعلية على الأنشطة التي تن
السلامة الشخصية للأشخاص الخاضعين لولايتها تلتزم بمنع من أجل ضمان الحق في الحياة و 

لهذا الغرض، يجب تنظيم الأنشطة التي تقع لجسيم داخل أراضيها أو خارجها، و الضرر البيئي ا
 إجراء تقييماتا والإشراف عليها ورصدها و ضمن ولايتها القضائية والتي تسبب ضررا بيئيا جسيم

  .إعداد خطة طوارئ لوضع تدابير السلامةعند وجود خطر بيئي جسيم، و للأثر البيئي 
هذه القضايا تعكس نهج المحكمة الأمريكية في دمج الحماية البيئية ضمن إطار حقوق 

ن أن تكون مثل الإنسان، مع تركيز خاص على الفئات الضعيفة مثل الشعوب الأصلية، فيمك
إجراءات لتقليل احتمالية وقوع حوادث بيئية و التبصر بالجريمة البيئة، و هذه القضايا البداية نح

الحق في الحياة يجب ن أجل حماية الحق في بيئة صحية و أضافت المحكمة أنه من م، و كبرى 
في الوصول  ضمان الحقنية في الأضرار العابرة للحدود و على الدول الالتزام بالتعاون بحسن 

   2تلك الأضرار.المشاركة العامة للأشخاص المتضررين من  إلى المعلومات البيئية والحق في

 "AFCHPR" الشعوبمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و ال -3
 African Court on Human and Peoples" الشعوبمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و ال

Rights"  يقي من أجل من قبل الدول الأطراف في الاتحاد الأفر  نشاؤهاتم إهي محكمة قارية
لميثاق الشعوب في أفريقيا، تأسست بموجب المادة الأولى من بروتوكول احماية حقوق الإنسان و 

للجنة تعزيز وضائف اتمثل ولاية المحكمة في استكمال و تالإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، و 
 3.اسم "لجنة بانجول" ايطلق عليهالتي الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب و 

                                                           
1 Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-23/17, issued on 15 November 

2017, concerning the interpretation of State obligations under the American Convention on Human 

Rights in relation to environmental protection, p 04.  Accessed 14/03/2025 at 00 :55. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf  
2 Ibid, pp 93-94. Accessed 14/03/2025 at 03:23. 

 https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf  
3 African Court on Human and Peoples Rights, Official Web page, Accessed at: 2025/04/06 at: 

05:13, at web:  

https://www.african-court.org/wpafc/  

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf
https://www.african-court.org/wpafc/
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قضائية، حيث لها صلاحية إصدار نوعين من الاختصاصات: استشارية و تتمتع المحكمة ب
استشارات بطلب من دولة طرف أو أية مؤسسة تابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية ) يطلق عليه حاليا 

كل آلية تتعلق بحقوق ريقي و نية المتصلة بالميثاق الإفالاتحاد الإفريقي( بخصوص المسائل القانو 
الإنسان في إفريقيا. أما الاختصاصات القضائية فتتمثل في النظر في كل الشكاوى التي يتم 

كل البروتوكول التابع لها، و وتهدف إلى تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي و  ،عرضها على المحكمة
 1الخاصة بحقوق الإنسان.الآليات الأفريقية المعتمدة 

ق الإنسان أو الشعوب لحقو  كأحكاما ملزمة، فبمجرد إثبات انتهار تصدحكمة كما أن الم
 تصدر المحكمة حكما مناسبا لتصحيح ،الشعوبلميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و مقررة في اال

نهائية  تكون هذه الأحكامرر بشكل عادل، و بما في ذلك دفع تعويض أو جبر الض ،الانتهاك ذلك
لا تقف عند القدرة سلطتها ها متميزة عن اللجنة الأفريقية، لأن هذا ما يجعلو غير قابلة للاستئناف، 

انتهاكات حقوق  ل أيضا فرض العقوبات اللازمة لمعالجةبل تشم ،الإقناع فحسبعلى الإعلام و 
 2الإنسان.

يتيح لها النظر في القضايا  الجدير بالإشارة هو أن المحكمة تتمتع باختصاص استثنائيو 
شرة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص، ويُعد هذا المقدمة مبا

ت وشوك وقوع انتهاك لحقوق الإنسان في حالا ص آلية وقائية ذات طابع استعجاليالاختصا
يمكن القول أن هذا . و الشعوبالأفريقي لحقوق الإنسان و  المنصوص عليها في الميثاق

ئية التي تعتبر كأسباب استثنائية الأضرار البي جاء متناسب معالاختصاص الاستثنائي للمحكمة 
آثارها الخطيرة التي يصعب التحكم فيها كل ما تأخرت جب تدخل المحكمة نظرا لطبيعتها و تستو 

  3عملية احتوائها.
بعض الأعمال القضائية المتعلقة بالبيئة، نذكر الشعوب و لحقوق الإنسان  فريقيةللمحكمة الأ 

رفع السكان الأصليين  2017 سنة مايشهر ، في "Ogiek Community v. Kenya"قضية  منها
أبدوا رفضهم لعملية محكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، و "أوجيك" في كينيا قضية في ال

                                                           
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: خطوة فعلية نحو تفعيل حماية حقوق الإنسان ...أن مجرد تغيير منقور قويدر، ) 1

 .110ص ، 2010، جامعة غيليزان، الجزائر، جانفي 01، العدد 01(، مجلة القانون، المجلد هيكلي
(، مجلة السياسة العالمية، دور المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في حماية حقوق الشعوب الأصليةزويش ربيعة، ) 2

 .512، ص 2022، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 02، العدد 06المجلد 
 .115-114بوغالم يوسف، مرجع سابق، ص  3
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يرها بحجة التي سعت الحكومة إلى تبر لتي قامت بها الحكومة لأراضيهم وأقاليمهم، و الإخلاء ا
في حكم المحكمة ة لتجميع المياه. و أن غابة "ماو" هي منطقة رئيسي إذ الحفاظ على البيئة،

الفلاحين على وجه التحديد له هم من ذه الأخيرة أن الشعوب الأصليين والصيادين و أوضحت ه
يقع عليهم الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الحفاظ على غابة "ماو" لا يمكن أن يبرر عدم 

اعترفت و لا إنكار الحقوق المرتبطة بهذا الوضع. ليين لـ"أوجيك"، و ضع السكان الأصالاعتراف بو 
ينبغي عليه أن يلعب دورا في الحفاظ على "الأوجيك" كشعب أصلي يمكنه، بل و المحكمة قانونيا بـ

ون بموجبها هي البروتوكول البيولوجي الثقافي، يوافقكما وضعوا مجموعة من القواعد، و  غاباتهم،
قد أمر حكم المحكمة جمهورية كينيا بإعادة أراضي "الأوجيك" إلى و على الحفاظ الغابة، 

 1أصحابها.
في الواقع إن القرارات الصادرة عن المحاكم السابقة لم تنص على الجريمة البيئية بشكل 

لبيئة، الاعتداء على حق الإنسان في بيئة نظيفة و تبنيها بمفهوم ا صريح، إلا أنها بإقرارها انتهاك
تقبلا، تجريم الاعتداء على البيئة مستعزيز القناعة الدولية بيعتبر خطوة مهمة نحو مر فإن هذا الأ

 كونها أصبحت حقا من حقوق الإنسان.
حماية البيئة بعناصرها لإنسان و اهو حماية  -بق القولا سكم-الهدف من التجريم البيئيو 

الفصل في ، و ق الإنساناعتبارها حق من حقو البيئة و  ةحمايفإن  ختلفة في آن واحد، لذلكالم
فضلا عن الاتفاقيات التي تم عقدها بخصوص حقوق العديد من القضايا لحماية هذا الحق، 

تداء على عبر عن القناعة الدولية بأنه الاعالإنسان وتم إدراج الحق في البيئة السليمة فيها، كلها ت
لي، نحو التجريم البيئي الفعهذه القناعة تسير بة الاعتداء على حقوق الإنسان، و البيئة هو بمثا

 لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.لاسيما في النظام الحماية هذا الحق. 
 

                                                           
1 Lucy Claridge and Daniel Kobei, (Protected areas, Indigenous rights and land restitution: the 

Ogiek judgment of the African Court of Human and Peoples’ Rights and community land 

protection in Kenya), Oryx: The International Journal of Conservation, volume 57, Issue 3, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2023. pp. 313 322. Accessed 15/03/2025 at 01:10. 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/9C0EAD81FA60D3C469C2F63C7D7390AE/S0030605322000989a.pdf/prote

cted-areas-indigenous-rights-and-land-restitution-the-ogiek-judgment-of-the-african-court-of-

human-and-peoples-rights-and-community-land-protection-in-kenya.pdf  

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9C0EAD81FA60D3C469C2F63C7D7390AE/S0030605322000989a.pdf/protected-areas-indigenous-rights-and-land-restitution-the-ogiek-judgment-of-the-african-court-of-human-and-peoples-rights-and-community-land-protection-in-kenya.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9C0EAD81FA60D3C469C2F63C7D7390AE/S0030605322000989a.pdf/protected-areas-indigenous-rights-and-land-restitution-the-ogiek-judgment-of-the-african-court-of-human-and-peoples-rights-and-community-land-protection-in-kenya.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9C0EAD81FA60D3C469C2F63C7D7390AE/S0030605322000989a.pdf/protected-areas-indigenous-rights-and-land-restitution-the-ogiek-judgment-of-the-african-court-of-human-and-peoples-rights-and-community-land-protection-in-kenya.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9C0EAD81FA60D3C469C2F63C7D7390AE/S0030605322000989a.pdf/protected-areas-indigenous-rights-and-land-restitution-the-ogiek-judgment-of-the-african-court-of-human-and-peoples-rights-and-community-land-protection-in-kenya.pdf
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 ثانيا: تجربة القضاء الدولي العام 
على الرغم من غياب محكمة دولية متخصصة في القضايا البيئية، فإن بعض الهيئات 

من خلال نظرها في منازعات القضائية الدولية اضطلعت بدور غير مباشر في هذا المجال 
انطوت على أبعاد بيئية ضمن نطاق اختصاصاتها الأصلية. وقد أسفرت هذه التجربة عن رصيد 

اسة قضائي متنامٍ كرّس أهمية حماية البيئة وأكّد على مركزيتها. وبناءً على ذلك، سنسعى إلى در 
 يئية.ومكافحة الجريمة الب ائيةالم والوقوف على مدى إسهامها في حماية البيئة تجربة هذه الهيئات

 (ITLOS) المحكمة الدولية لقانون البحار -1
، وهي مختصة 1982تم إنشاء هذه الهيئة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها. وتتيح هذه الهيئة للأفراد والكيانات 
ة اللجوء إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب الدول الأطراف في النزاع. إمكاني

كما يُسمح باللجوء إليها من طرف المنظمات الدولية التي تُعد أطرافًا في الاتفاقية، فضلا عن 
  1.الدول والمنظمات غير الأطراف في الاتفاقية

ة ويمكن القول بأنها ترتبط بحماية البيئة هناك العديد من القضايا التي نظرت فيها المحكم
البحرية، حتى وإن لم تُعرض تحت عنوان "الجريمة البيئية"، إلا أنها ساهمت في ترسيخ مبادئ 

، حيث تم توقيف «Hoshinmaru»  حماية البيئة البحرية. ومن أبرز هذه القضايا قضية السفينة
بحرية روسية، بعد أن زعمت روسيا أن السفينة السفينة التي ترفع العلم الياباني من قبل دوريات 

اليابانية قد تجاوزت الحصة المسموح بها لصيد سمك السلمون في ثلاث مناطق اقتصادية خالصة 
روسية رغم حصولها على التراخيص اللازمة. وقد قضت المحكمة بالإفراج الفوري عن السفينة 

        .2ملايين روبل لصالح روسيا 10مقابل كفالة قدرها 
التي كانت ترفع علم دولة بنما، حيث  «Camouco» كما نظرت المحكمة في قضية السفينة

الفرنسية، وهي محملة  "Crozet" احتجزتها فرقاطة فرنسية داخل المنطقة الاقتصادية التابعة لجزر
في  بحوالي ستة أطنان من القشريات. وقد وُجه لطاقم السفينة اتهام بممارسة الصيد غير المشروع

                                                           
، 02، العدد 08اسية، المجلد رقم ، مجلة العلوم القانونية والسي(الإطار القانوني للمحكمة الدولية لقانون البحار)هاشمي حسن،  1

 .286إلى  284، ص 2017جامعة الوادي، الجزائر، جوان 
، المجلة الأكادمية للبحث القانوني، (تسوية منازعات مصائد الأسماك البحرية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار)صبحي رفيق،  2

 .455 -454، ص 2022ائر، جانفي ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجز 03، العدد 12المجلد 
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تلك المنطقة. وعند عرض النزاع أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، قضت بالإفراج الفوري عن 
 .1السفينة مقابل كفالة مالية قدرها ثمانية ملايين فرنك فرنسي

 (PCA) محكمة التحكيم الدائمة -2
لة لتسوية بهدف تيسير اللجوء إلى التحكيم كوسي 1899أُنشئت المحكمة الدائمة للتحكيم سنة 

المنازعات بين الدول. ومع مرور الوقت، تطور دورها لتصبح مؤسسة تحكيمية حديثة تتسم بالتنوع 
، قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد والمستمر من جانب المجتمع في وظائفها واختصاصاتها

البيئية اضطلعت المحكمة بدور مهم في تسوية النزاعات  .2الدولي في مجال تسوية المنازعات
هذه القرارات تبقى  علمًا بأنعبر آلية التحكيم، من خلال إصدارها قرارات في عدد من القضايا، 

في الغالب غير معلنة، ما لم يتفق الأطراف على نشرها. غير أنّ ما راكمته المحكمة من خبرة 
ذا النوع من المميزة لهفي مجال تسوية المنازعات البيئية أتاح لها صياغة مجموعة من القواعد 

أن تكرّس نفسها كمنبر لمعالجة النزاعات ذات البعد البيئي، من خلال استطاعت ، و المنازعات
اعتماد مجموعة من القواعد عُرفت بـ "القواعد البديلة للتحكيم بشأن المنازعات المتعلقة بالموارد 

جماع من قبل المحكمة، . وقد تم تبني هذه القواعد بالإة أو البيئية )القواعد البيئية("الطبيعي
باعتبارها ثمرة مبادرة أطلقها المكتب الدولي والمجلس الإداري للمحكمة الدائمة للتحكيم، في إطار 

 3عملية تجديد مؤسساتي شهدتها المحكمة خلال تسعينيات القرن الماضي.
 (ICJ) محكمة العدل الدولية -3

ة ضمن النظام القانوني الدولي، إذ تُعد محكمة العدل الدولية من أبرز المؤسسات القانوني
لتكون أداة رئيسية لتسوية المنازعات بين الدول وتعزيز العدالة على المستوى  1945أُنشئت عام 

الدولي. وتتمثل ولايتها في الفصل في القضايا القانونية التي تُعرض عليها من قبل الدول المعترف 
أتاح النظام الأساسي للمحكمة إمكانية  .4ة المائيةبها، ويشمل ذلك أيضًا القضايا المرتبطة بالبيئ

                                                           
 .454صبحي رفيق، المرجع السابق، ص  1
، على 17:49، على الساعة: 26/09/2025محكمة التحكيم الدائمة، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ:  2

 الرابط الإلكتروني التالي:
https://pca-cpa.org/ar/about/ 

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية (لخضر بن عطية، نحو قضاء دولي مستقل للمنازعات والجرائم البيئية)عبد القادر برطال،   3
 .316-315، ص 2020، جامعة تامنغست، الجزائر، 02، العدد 09والاقتصادية، المجلد 

، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد (حماية المحيطات دور محكمة العدل الدولية في)صدام محسين مزعل،  4
 .07، ص 2024تشرين الأول، الجامعة الإسلامية، لبنان،  -27

https://pca-cpa.org/ar/about/
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اعتماد أسلوب الغرف أو ما يُعرف بـ"الدوائر"، حيث تُنشأ غرف خاصة تضم ثلاثة قضاة أو أكثر 
للفصل في قضايا معينة، ويُعتبر الحكم الصادر عنها بمثابة حكم صادر عن المحكمة ذاتها. وقد 

 بيئية، إذ طُرحت الفكرة أساسًا من قبل رئيس المحكمةاستُخدم هذا النظام في بعض القضايا ال
Nagendra Singh   بهدف تمكين المحكمة من التعامل مع  1988و 1985خلال الفترة ما بين

القضايا البيئية. ويبدو أن الغاية من إنشاء هذه الغرفة كانت تشجيع الدول على عرض منازعاتها 
ظام الغرف من سرعة في البت بالقضايا المعروضة، إضافة البيئية أمام المحكمة، نظرًا لما يتيحه ن

  1ي.كون خبرة متخصصة في المجال البيئإلى إمكانية اختيار قضاة يمتل
ومن القضايا المتعلقة بالبيئة المائية التي فصلت فيها المحكمة هي قضية طاحونتي اللباب 

تفاقية نهر أوروغواي لعام على نهر "أوروغواي" ، حيث اتهمت الأرجنتين الأوروغواي بخرق ا
من خلال السماح ببناء المصانع دون استشارة مسبقة، مما يشكل خطرا محدقا بالنهر  1975

وبيئته، وإفساد نوعية مياه النهر والتسبب بضرر كبير عابر للحدود للأرجنتين. وأقرت المحكمة 
قية بعدم استشارة الأرجنتين بشأن ذلك أن أوروغواي قد انتهكت التزاماتها الإجرائية بموجب الاتفا

مصنع تسبب في ضرر قبل منح التصاريح. ومع ذلك لم تجد المحكمة دليلا قاطعا على أن ال
     2ر.بيئي كبير للنه

كما أصدرت المحكمة حكمًا يتعلق بالاعتداءات على الأحياء المائية، وإن لم تصفها صراحةً 
إذ قامت أستراليا برفع  تان بين أستراليا واليابان،بالجريمة البيئية. ويتعلق الأمر بقضية صيد الحي

دعوى قضائية ضد اليابان أمام المحكمة، محتجة بأن الأخيرة واصلت تنفيذ برنامجها البحثي في 
القطب الجنوبي، بموجب في  JARPA II تعلق بصيد الحيتان على نطاق واسعمرحلته الثانية، والم

بمقتضى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، فضلًا تصاريح خاصة، يشكل خرقًا لالتزاماتها 
عن التزاماتها الأخرى المتعلقة بحماية الثدييات البحرية والبيئة البحرية. وقد رأت المحكمة أن 
البرنامج الياباني لا ينسجم مع الأغراض العلمية المعلنة، وأمرت بإلغاء جميع التصاريح أو 

الحيتان بموجب هذا البرنامج، كما منعت اليابان من إصدار  التراخيص السارية التي تجيز صيد

                                                           
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، القضاء الدولي البيئيرابحي قويدر،  1

 .45-44، ص 2016 الجزائر،
، 2010يوليو  31إلى  2009أغسطس  1الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، تقرير محكمة العدل الدولية عن الفترة من  2

 . للاطلاع أكثر متوفر على الموقع التالي:39إلى  36، الصفحات من 2010، نيويورك، A/65/4الوثيقة 
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2009-2010-ar.pdf  

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2009-2010-ar.pdf
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تراخيص جديدة في إطاره، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التزام اليابان بأحكام الاتفاقية 
   .1الدولية

ار من خلال استقراء مسار القضاء الدولي العام، ممثَّلًا في المحكمة الدولية لقانون البح
ف مة ومحكمة العدل الدولية، يتضح أنّ هذه الهيئات القضائية، على اختلاومحكمة التحكيم الدائ

اتها اختصاصاتها، لم تتجه نحو إرساء قواعد صريحة لتجريم الاعتداءات البيئية، غير أنّها، بقرار 
واجتهاداتها، أسهمت في بناء وعي قانوني بضرورة حماية البيئة. فالمبادئ التي كرستها، مثل 

 بر للحدود، وواجب التعاون الدولي، وتقييم الأثر البيئي، لم تعد مجرد قواعدمنع الضرر العا
إجرائية، بل باتت مؤشرات على خطورة الاعتداءات البيئية، وعليه فالقيمة الحقيقية للأحكام 
الصادرة عن هذه المحاكم لا تنحصر فقط في وظيفتها التقليدية المتمثلة في تسوية المنازعات 

م ل، بل في إسهامها التراكمي في بلورة رأي قضائي موحد مفاده أن حماية البيئة المعروضة عليها
 زائية.تعد مجرد التزام أخلاقي، وإنما التزام يقتضي آليات أكثر فعالية، وفي مقدمتها الحماية الج

  المحاكم البيئية الداخليةتجربة   :لثاثا
لجنائية اأنواعها لاسيما المساءلة  ية بكلالتي تنظر في القضايا البيئإن فكرة المحاكم البيئية 

بدأت ، و أن هناك الكثير من الدول التي تبنت الفكرةالبيئية يبدوا واعدا جدا، خاصة و على الجرائم 
ط لكن نجاح هذه المحاكم في ردع الجريمة البيئية يتوقف على شر المحاكم البيئية فيها بالعمل، 

لى هذه الجرائم، حيث يمنح مبدأ الاختصاص العالمي منح الاختصاص العالمي للمحاكم الدخلية ع
تها للمحكمة التي يتواجد في إقليمها المجرم مرتكب الجريمة البيئية الدولية أهلية مباشرة ولاي

 الضحية.نسية كل من المتهم و القضائية، بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو ج
نطاق واسع في الدول المتقدمة، حيث  ونظراً لكون موضوع المحكمة البيئية مطروقاً على

تتضمن غالبية أنظمتها القضائية محاكم متخصصة في القضايا البيئية، فإننا سنعمل على إبراز 
ما لنماذج من هذه المحاكم واستعراض اجتهاداتها القضائية، باعتبار أن ذلك يوفر رؤية مستقبلية 

 قها.قد تؤول إليه مسألة البيئة والجرائم المرتكبة في ح
 
 

                                                           
يوليو  31إلى  2013أغسطس  1الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، تقرير محكمة العدل الدولية عن الفترة الممتدة من  1

 . للاطلاع أكثر متوفر على الرابط التالي:43إلى  39، الصفحات من 2014، نيويورك، A/69/4، الوثيقة 2014
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2013-2014-ar.pdf 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2013-2014-ar.pdf
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 المحكمة البيئية في نيوزلندا-1
المحكمة البيئية بنيوزلندا هي محكمة وطنية أنشأت بموجب قانون تعديل إدارة الموارد لعام 

، تنعقد في عدد من المحاكم في أجزاء مختلفة من البلاد، فالقضاة يتواجدون بشكل دائم 1996
يسافر قضاة البيئة من المراكز و ش"، "كرايستشير ي ثلاثة أقلام، في "ويلينغتون" و"أوكلاند" وف

وزلندا بر محكمة نيتتعستماع إلى الأمور حسب الحاجة. و الرئيسية الثلاثة إلى مواقع أخرى للا
 1معظم الطعون المقدمة تكون ضد قرارت السلطات المحلية.البيئية محكمة استئناف، و 

دولية، فمجالها يقتصر لكن ما يعيب هذه المحكمة أنها لا تختص بنظر الجرائم البيئية ال
ها بما فياختصاصها العالمي على الجرائم الدولية  معلى القضايا البيئية الداخلية فقط نظرا لعد

 الشخصي على بعض الجرائم البيئية.كنها ممارسة اختصاصها الاقليمي و الجرائم البيئية، لكن يم
ما يتعلق بالبيئة المائية، نها للمحكمة العديد من القضايا البيئية التي فصلت فيها، نذكر م

 Water Conservation Orderالمياه المرتبطة بها "مياه ينابيع "تي وايكورويويو" و  هي قضيةو 

for Te Waikoropupu Springs and Associated Waters"،  العذبة  التي تعتبر من أكبر المياهو
طالبت هيئة  2017أفريل  06إيكولوجية بالغة، في في نصف الكرة الجنوبي، ولها أهمية علمية و 

المياه إضافة للمياه السطحية المساهمة، و  ،بتطبيق قيود على هذه الينابيع "WCO"تنظيم المياه 
خزان "تاكاكا الجيري د نهر "تاكاكا" وروافده و شملت هذه القيو وفية المرتبطة هيدرولوجيا بها، و الج

TLA،"  خزان "تكاكا" الحصوي غير المحصور و"TUGAل هذا الطلب إلى المحكمة، "، وأحي
 2بعد جلسة الاستماع، أوصت المحكمة الوزير بإصدار قيود على المياه لحمايتها.و 

من بين الأحكام التي أصدرتها المحكمة فيما يتعلق بالجرائم البيئية، هو عقوبة السجن لمدة 
حيث جنحت ضباطها أيضا، فينة الحاويات المنكوبة "رينا" و ( سنين على كل قبطان س07سبع )

 300وتسببت في كارثة بيئية تمثلت في تسرب ما يقارب فينة بالقرب من سواحل نيوزلنداهذه الس

                                                           
1 Environment court of New Zealand, Official web page, Accessed at:  10/04/2025, At the clock: 

03 :55, At the following link: 

  https://www.environmentcourt.govt.nz/about/jurisdiction/  
2 Environment Court of New Zealand, Decision No. [2023] NZEnvC 157, In the Matter of the 

Resource Management Act 1991 and the Report of a Special Tribunal for the Making of a Water 

Conservation Order for Te Waikoropupū Springs and Associated Water Bodies, between Ngāti 

Tama ki Te Waipounamu Trust & Andrew Yuill, ENV-2020-CHC-28, issued at Christchurch, 19 

June 2023, pp 03-05.  Accessed 18/03/2025 at 02:22. 

https://www.environmentcourt.govt.nz/assets/Documents/Decisions/2023-07-28-WCO-Final-

Report-Recommendation.pdf  

https://www.environmentcourt.govt.nz/about/jurisdiction/
https://www.environmentcourt.govt.nz/assets/Documents/Decisions/2023-07-28-WCO-Final-Report-Recommendation.pdf
https://www.environmentcourt.govt.nz/assets/Documents/Decisions/2023-07-28-WCO-Final-Report-Recommendation.pdf
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طن من زيوت الوقود، مما أدى إلى نفوق آلاف الكائنات البحرية والطيور، وإلى تدمير الشعاب 
 1. كيلومتر من الشواطئ. 100المرجانية، إضافة إلى تلويث ما يقارب 

  )أستراليا( اضي و البيئة في نيو ساوث ويلزمحكمة الأر   -2
 Land and Environment court of New"البيئة في نيو ساوث ويلز محكمة الأراضي و 

south Wales" ، الم، كأول محكمة عليا متخصصة في قضايا البيئة في الع 1970تأسست سنة
 .2التخطيطيةتنظر في النزاعات البيئية والتطويرية والبنائية و 

ضايا المتعلقة لمحكمة اختصاصت متنوعة فيما يخص القضايا البيئية، حيث تنظر في القل 
البيئية  البت في الإدانات المتعلقة بالجرائموأيضا في الطعون و نداءات الحماية، بالتخطيط البيئي و 

  .20013من قانون الجرائم لعام  42و  31ذلك بموجب المواد و 
 )الهند( "NGT"ة المحكمة الخضراء الوطني -3

 2010أكتوبر  18في   "Green National Tribunal" المحكمة الخضراء الوطنية تأسست
"بيون" " و"بوبال" وند، لها مقاعد الدوائر في "تشينايتقع في "نيودلهي" باله بموجب قانون المحكمة.

 المتعلقة ايا البيئيةفي القض أشهر كأقصى حد( 6) السريع"كلكتا". وهي مكرسة للبت الفعال و و 
البيئية  مجهزة بالخبرة اللازمة للتعامل مع النزاعاتبالغابات والتنوع البيولوجي والهواء والماء؛ و 

لطات إنفاذ "المبدأ سير التعويض و أيضا بتوفوي على قضايا متعددة التخصصات، و نطالتي ت
 فقا لمبدأ الحيطة.الاحترازي" والإغاثة واستعادة البيئة و 

تعتبر هذه خطوة لندا في تأسيس مثل هذا النظام، و نيوز دولة تتبع أستراليا و الهند ثالث تعتبر 
، حيث أصدرت المحكمة في أول سنة عمل لها عددا من كبيرة نحو تحقيق الديمقراطية البيئية

  4.الأحكام الهامة بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة
 الأرض )كينيا(محكمة البيئة و   -4

هي محكمة عليا أنشئت بموجب  "Environment and Land Court"الأرض محكمة البيئة و 
 .2011راضي لعام فعيلها بموجب قانون البيئة والأتم ت، و من دستور كينيا 162/2المادة رقم 

                                                           
  .121بوغالم يوسف، مرجع ساق، ص  1

2 Land and Environment court of New south Wales, Official web page, Accessed 10/04/2025 at 

08:10.  https://lec.nsw.gov.au/  
3 Land and Environment court of New south Wales, Accessed 10/04/2025 at 22:15.  

https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-204#sec.21A  
4 Green National Tribunal, Official web page. Accessed 11/04/2025. at  06:25.  

https://www.wwfindia.org/about_wwf/enablers/cel/national_green_tribunal/     

https://lec.nsw.gov.au/
https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-204#sec.21A
https://www.wwfindia.org/about_wwf/enablers/cel/national_green_tribunal/
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ارس تمفي المنازعات المتعلقة بالبيئة واستخدام الأراضي واحتلالها وملكيتها، و أنشأت للنظر 
ر في المسائل استئنافي للنظا، ولها اختصاص أصلي و اختصاصها في جميع أنحاء كينيالمحكمة 

 . كل القوانين الوطنية المتعلقة بالبيئةوفقا لأحكام الدستور و  الأراضيالمتعلقة بالبيئة و 
محطة من محطات  37هناك هو المسؤول عن إدارة المحكمة، و  يكون رئيس قلم المحكمة

 قاضيا في المحكمة.  53هناك ا، و كيني الأراضي المنتشرة في جميع أنحاءو محاكم البيئة 
الأراضي من أجل السماح لرئيس القضاة تم تعديل قانون محكمة البيئة و  2015في عام و 

يكون ة في أي منطقة من مناطق البلد، و بتعيين بعض القضاة لرئاسة القضايا المتعلقة بالبيئ
ادر عن دة في أي قانون صلهؤلاء القضاة اختصاص التعامل مع النزاعات المتعلقة بالجرائم المحد

 .1الأرضالبرلمان يتناول البيئة و 
 القضايا الزراعية )البرازيل( محكمة البيئة و  -5

القضايا الزراعية تقع بولاية "أمازوناس" بالبرازيل، تعرف اختصارا باسم محكمة البيئة و 
"Vemaqa"، .تتميز ير، تعتبر محكمة بيئية مستقلة إلى حد كب وهو اسمها باللغة البرتغالية

المسؤول بذلك معظم القوانين البيئية، و  متجاوزة -أكثر الحلول ابتكارابامتلاكها واحدة من أوسع و 
سميت هذه الحلول بـ"الحلول المناسبة ، و رئيس القضاة "أدالبرتو كريم أنطونيو" هو ابتكرها عن

ليلية لمخالفي  تعني "مدرسةو  "Oficina para Infrattores Ambientais"للغرض"، من أبرزها 
يقول و  .2013وطنية للجودة في القضاء سنة فازت هذه الفكرة بجائزة البرازيل القانون البيئة"، و 

القاضي صاحب الفكرة أنها إلى جانب دورها في إصلاح الأضرار البيئية، أثبتت الدورة البيئية 
خلال هذه الفترة الزمن، و على مدى أكثر من عقد من أهميتها زامية في هذه المدرسة فعاليتها و الإل

الزمنية، كان مستوى العودة إلى الإجرام قريبا إلى الصفر، كما أن المشاركون يتحولون إلى علماء 
 2الدور الحقيقي لأجهزة حماية البيئة.تعلمون أساسيات القانون البيئي و بيئة، وي

                                                           
1 Environment and Land Court, Official web page. Accessed 11/04/2025 At 09:00. 

https://judiciary.go.ke/environment-and-land-court/  
2 United Nations Environment Programme, George (Rock) Pring & Catherine (Kitty) Pring, 

Environmental Courts & Tribunals: A Guide for Policy Makers, Law Division, Nairobi, September 

2016, ISBN 978-92-807-3608-3, p 23. Accessed 12/04/2025 at 01:41. 

https://wedocs.unep.org/rest/api/core/bitstreams/15842456-81f3-4941-9d3b-

7c5020e23a72/content  

 

https://judiciary.go.ke/environment-and-land-court/
https://wedocs.unep.org/rest/api/core/bitstreams/15842456-81f3-4941-9d3b-7c5020e23a72/content
https://wedocs.unep.org/rest/api/core/bitstreams/15842456-81f3-4941-9d3b-7c5020e23a72/content
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ر عدد المحاكم أو اللجان البيئية المتخصصة في العالم  ا ، وفقً 2115بنحو بشكل عام، يُقدَّ
ئية وتنتشر هذه الهيئات القضائية البي، " UNEP "لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

 (.01على مستوى العالم، كما هو موضّح في الشكل رقم )

 
 العالم منازعاتها فيية و جان المعنية بنظر القضايا البيئاللّ ع المحاكم و : توزُّ (01الشكل رقم )

 لأمما برنامج تقرير ضوء في دراسة: البيئية المنازعات لفض خضراء محاكم إنشاء نحو) حسين، محمد فايز محمد   المصدر:
 السنوي  وليالد المؤتمر خاص العدد ،14 المجلد والاقتصادية، القانونية البحوث مجلة ،(البيئية المحاكم بشأن للبيئة المتحدة

 الممتدة ترةالف في والعشرين، الحادي القرن  في التقاضي لمنظومة والاقتصادية نونيةالقا الأبعاد: ب الموسوم والعشرون  الثالث
 250 ص ،2024 مصر، المنصورة، جامعة ،2024 أبريل 22-21 من

 
يُظهر اللون الأزرق على الخريطة الدول التي تعتمد نظام القضاء البيئي المتخصص بشكل 

ول التي تنص تشريعاتها على إنشاء محاكم بيئية فعلي. في المقابل، يشير اللون الأخضر إلى الد
"خضراء"، إلا أن هذه النصوص لم تدخل حيز التنفيذ بعد. أما اللون الأصفر، فيدل على الدول 
التي لا تعتمد بعدُ نظام المحاكم البيئية المتخصصة، لكنها تعمل على إنشائها. في حين يُمثّل 

محاكم بيئية متخصصة، غير أنها أوقفت العمل بها  اللون البرتقالي الدول التي سبق أن أنشأت
 1لاحقًا.

                                                           
 .125مرجع سباق، ص  محمد فايز محمد حسين، 1
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إن كانت ، يمكن القول أن الدول و للدول إذا من خلال عرض بعض المحاكم البيئية الداخلية
م ، إلا أنها لنحو الأمام في إنشاء محاكم تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالبيئة قد تقدمت

، بل إنها لم تصب ن متابعة الجرائم البيئية الدوليةها متعطها الاختصاص العالمي الذي يمكن
 لا تأخذ ، التيلدولةخلية لزها على الجرائم البيئية بقدر تركيزها على قضايا تتعلق بالبيئة الدايكتر 

  بيئية.الجرائم وصف ال
لكن من جهة أخرى يعد انتشار هذه المحاكم في عدد كبير من الدول يدل على وجود إرادة 

قيمة قانونية عالية، ، و وتشريعية لحماية البيئة، وهذا ما يشكل وعيا جماعيا بأهمية البيئيةسياسية 
ا من الاهتمام ما بدأت الجريمة البيئية الدولية تأخذ حيز خاصة بعد ،الحديث تدعم التوجه الدولي

 %80أن أكثر من الأمم المتحدة أفاد تقرير صادر عن الإنتربول و  حيث على الصعيد الدولي.
في هذا الشأن جريمة البيئية هي تهديد للسلام والأمن في العالم، و من دول العالم اعتبرت أن ال

يقول الأمين العام للإنتربول "يورغن شتوك": ] أن الجريمة البيئية أصبحت دولية، بحيث تتجاوز 
 ب من الحكومات مواردها المهمة، ومنلها أخطار كامنة، فهي تنه، و نطاق الحدود الوطنية

تمية، من خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال ضرورة حالأمن، لذلك أصبحت المجتمع الدولي السلام و 
يل الأمين العام للأمم و يضيف وك فاذ القوانين المتعلقة بالبيئة [.إنسات المناسبة و تطبيق السيا

ة دي للجريممدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة "أيريك سولهايم" أن الوقت قد حان للتصالمتحدة و 
هذا  الأمم المتحدة إجراءات منسقة تكفل درءالبيئية من خلال اتخاذ الدول والمنظمات الدولية و 

ع مع جرائم من دول العالم ترى بأن الجرائم البيئية تتقاط %84قرير أن النوع من الجرائم. وأفاد الت
 1ة.الجريمة الماليأخرى كجرائم الفساد والتقليد، والإتجار بالمخدرات، و 

ذلك باستحداث في الاعتراف بالجريمة البيئية، و الجدير بالإشارة هو أن أوروبا كانت السباقة و 
 88/200هو التوجيه ر قانوني جزائي لحماية البيئة، يرتكز هذا الإطار على نص جوهري و إطا

يها من اقبة عليعد انتهاكها جريمة جنائية يتم المععلى أحكام قانونية تحمي البيئة و يحتوي الذي 
البحرية  تم استكمال هذا التوجيه بآخر بشأن تلوث البيئة 2009في سنة طرف الدول الأعضاء. و 

سموح به من التلوث البحري، إذ يعد يحدد الحد الأدنى الم كما ،يفرض جزاءات جنائيةبالسفن، إذ 

                                                           
لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول  الصفحة الإلكترونية الرسميةتقرير بعنوان: الجريمة البيئية تهدد السلام والأمن،  1

Interpol" :على الرابط 02:18، على الساعة: 2025/04/12، تم الاطلاع بتاريخ: 2016ديسمبر  08، تم النشر بتاريخ ،
  https://www.interpol.int/ar/1/1/2016/30التالي:

https://www.interpol.int/ar/1/1/2016/30
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لعدل ، قضت محكمة ا1976. وقبل ذلك في عام 1الدول الأعضاء تجاوزه جريمة جنائية في نظر
بية بأنه، ضمن الجماعة الأوروبية، يمكن لضحايا التلوث العابر للحدود أن يرفعوا دعاوى الأورو 

 .2إما أمام محاكمهم الوطنية أو أمام محاكم الدولة المسببة للتلوث
لقد توصلت دراسة حديثة بعنوان "حالة معرفة الجرائم التي لها آثار خطيرة على البيئة" و 

( مجالات رئيسية 05مم المتحدة للبيئة، إلى أن الإجرام البيئي يمس خمسة )قامت بها منظمة الأ
حيث يفيد تقرير صدر عن  يئة المائية كالصيد غير القانوني.في العالم من بينها ما يتعلق بالب

القانوني يحدث في كل أنحاء العام خاصة غير أن الصيد  2013مؤسسة الصحة العامة سنة 
ضافة إلى جرائم التلوث الناتجة عن عمليات إلقاء النفايات غير المشروعة في المياه الدولية، بالإ

 3صحة الإنسان على حد سواء.ة التي تهدد النظام الإيكولوجي و في البيئة المائي
إذا بعد دراستنا لحماية البيئة وفقا للأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان، و المحاكم الخضراء 

نه وفقا لمبدأ التكوين التدريجي للقواعد الدولية، الذي تتباناه لجنة الداخلية للدول، يمكن القول أ
الداخلية تعكس تطورا تدريجيا نحو القانونية الإقليمية و فإن هذه الممارسات  ،ILC"4"القانون الدولي

  .بناء قناعة جماعية بأهمية حماية البيئة على الصعيد الجنائي
حول باحثان "أندرياس فون أرناولد" و"ينس ثيلن" ال هو ما طرحه ،وما نجده يدعم رأينا هذا

"، Ecocideأثر الحق في بيئة صحية في تقنين جرائم "الإبادة البيئية" أو "الجريمة البيئية الكبرى 
                                                           

، تم الاطلاع بتاريخ: 2022تقرير بعنوان: مكافحة الجرائم البيئية، الصفحة الإلكترونية للدبلوماسية الفرنسية، تم النشر في أوت  1
 ، على الرابط التالي:02:34، على الساعة: 2025/04/12

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-

%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-

%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-

criminalite-environnementale /  
2 Oscar Schachter, (The Emergence of International Environmental Law), Journal of International 

Affairs, volume  44, Issue  02, Journal of International Affairs Editorial Board, Winter 1991, p 

492. 
لبيئة ومنظمة تقرير بعنوان: تزايد معدل الجرائم البيئية وكذلك الجهود المبذولة لمنعها، تقرير مشترط بين منظمة الأمم المتحدة ل 3

، تم الاطلاع بتاريخ: 2018الأنتربول، الصفة الإلكترونية الرسمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم النشر في سبتمبر 
 ، على الرابط التالي:03:48، على الساعة: 2025/04/12

https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/tzayd-mdl-aljraym-albyyyt-wkdhlk-aljhwd-

almbdhwlt-lmnha  
4 Article n° 01, United Nations, Statute of the International Law Commission (1947), adopted by 

General Assembly resolution 174 (II) of 21 November 1947, as amended by resolutions 485 (V) 

of 12 December 1950, 984 (X) of 3 December 1955, 985 (X) of 3 December 1955, and 36/39 of 

18 November 1981, United Nations Publication, 2005.  Accessed 18/04/2025 at 21:20. 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf  

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/tzayd-mdl-aljraym-albyyyt-wkdhlk-aljhwd-almbdhwlt-lmnha
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/tzayd-mdl-aljraym-albyyyt-wkdhlk-aljhwd-almbdhwlt-lmnha
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf
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إذ ندائية،  ةوظيفي الذي يوضح الحق في بيئة صحية له الخطاب الحقوق د الباحثان أناإذ أف
نتباه إلى حوادث التلوث والتدمير البيئي التي تبلغ من مكن الاستناد إلى هذا الحق في لفت الاي

كأداة نقدية تُظهر الفجوة  هذا الحق يمكن توظيفكما الخطورة ما يُبرر وصفها بالإبادة البيئية. 
. فضلا يئة نظيفة وصحية ومستدامةبين النصوص القانونية الحالية والمُثل العليا المتمثلة في ب

ناشطين الانونياً مشتركاً ومفهوماً يمكن ي بيئة صحية يوفر معجماً قاستخدام لغة الحق فعلى أن 
كما أن  .إلى تقنين جريمة الإبادة البيئيةعلى مختلف المستويات استثماره لتبرير الدعوات الرامية 

النظم القضائية التي يُعترف فيها بالحق في بيئة صحية كحق قابل للتقاضي، يمكن للمتقاضين 
التدهور البيئي باعتبارها انتهاكًا لهذا الحق، بل بوصفها حالات من الإبادة أن يؤطروا حالات 

البيئية، الأمر الذي يشكل ممارسة قانونية مولدة للمعايير. وتُصبح هذه الممارسة ممكنة في النظم 
 1القانونية التي تُقرّ صراحةً بجريمة الإبادة البيئية وبالحق في بيئة صحية.

امة سواء من خلال الجمعية الع  لعالمي المتزايد بالحق في بيئة صحية،الاعتراف ا ذا يعتبرإ
 جريمة الالدعوات إلى تقنين  للأمم المتحدة أو في دساتير العديد من الدول، إلى جانب تصاعد

قواعد تدعم التكوين التدريجي ل يوفر أدوات قانونية قوية البيئية على المستويين الوطني والدولي،
     تجرم الاعتداء على البيئية، تكون قابلة للتدوين.قانونية دولية 

أن عملية التدوين لا تعدو كونها وسيلة لإضفاء طابع بالأستاذ "روبرت آغو" فكما يقول 
مكتوب على القواعد القانونية، وهي في جوهرها نتيجة طبيعية للتغيرات التي شهدها المجتمع 

ت الجوهرية التي طرأت عليه، والحاجة الملحّة الدولي، سواء من حيث اتساع نطاقه أو التحولا
إلى إعادة النظر في القواعد التقليدية للقانون الدولي وتكييفها بما يتناسب مع المتغيرات التي مست 
بنية المجتمع الدولي. وقد شكّل هذا الواقع الدافع الأساسي وراء بروز حركة التقنين في القانون 

 2الدولي.

                                                           
1Rosemary Mwanza, (The Right to a Healthy Environment as a Catalyst for the Codification of 

the Crime of Ecocide), The American Journal of International Law, Volume 117, Cambridge 

University Press for the American Society of International Law, 2023, pp 190-193. Accessed  

28/06/2025 at  10:19. 

file:///C:/Users/UUSER/Downloads/the-right-to-a-healthy-environment-as-a-catalyst-for-the-

codification-of-the-crime-of-ecocide-1.pdf  
(، مجلة الاجتهاد نة القانون الدولي في تطوير قواعد القانون الدولي العاممساهمة لجأحمد مبخوتة، محمد الصغير مسيكة، ) 2

 .176، ص 2021، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، مارس 01، العدد 13القضائي، المجلد 

file:///C:/Users/UUSER/Downloads/the-right-to-a-healthy-environment-as-a-catalyst-for-the-codification-of-the-crime-of-ecocide-1.pdf
file:///C:/Users/UUSER/Downloads/the-right-to-a-healthy-environment-as-a-catalyst-for-the-codification-of-the-crime-of-ecocide-1.pdf
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ة للقانون التي تطرأ على الساحة الدولية تقود إلى تغير في القواعد التقليديفالتغيرات الجوهرية 
ير تغيتناسب مع المتغيرات التي مست بنية المجتمع الدولي، فيكون هذا الالدولي و تكييفها مع ما 

 لية لها.هو الدافع نحو التقنين الدولي، و هذا ما ينطبق على مسألة البيئة و الحماية الجزائية الدو 
 

  نحو إنشاء محكمة بيئية دوليةالفرع الثاني: 
 

إن القضايا البيئية في ظل النظام القضائي الحالي تعرضت للتشتت بين محاكم دولية   
لبيئة. بالتالي الحماية الفعالة لدولية مختلفة، هذا ما أثر سلبا على فعالية المتابعات القضاية و 

م الدولية التابعة للأالتحكيم مثل محكمة العدل  محاكموجد العديد من المحاكم الدولية و يحيث 
عات هيئة تسوية المناز لمحكمة الدائمة للتحكيم، و امحكمة المتحدة لقانون البحار، و الالمتحدة، و 

وي ...إلخ )كلها تسمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبيابعة لمنظمة التجارة العالمية، و الت
 نزاعات بيئية(. 

فقا شئت غرفة المسائل البيئية التابعة للمحكمة الدولية للأمم المتحدة و أن 1993في جويلية 
مكن لكن لا يلمحكمة الدولية للأمم المتحدة، و من النظام الأساسي ل 01الفقرة رقم  26للمادة رقم 

اعتبار كفائتها مرضية، حيث اعتمدت محكمة التحكيم الدائمة القواعد الاختيارية للتحكيم في 
ي فبتوفيق ، والقواعد الاختيارية 2001لطبيعية و/أو البيئية عام علقة بالموارد االنزاعات المت

 . 2002أفريل  16النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة في 
كما غطت المحكمة الدولية لقانون البحار قضايا حماية البيئة البحرية في عدد من قراراتها، 

قضية وكس، و قضية مصنع المالزعانف الزرقاء، و  لجنوبي ذوبما في ذلك قضية سمك التونة ا
 تلعب الهيئات القضائية الإقليمية لحماية حقوق الإنسان الدوركما و  مخزونات سمك أبو سيف.

وفقا لتقديرات تقريبية، اعتمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأهم في مسألة حماية البيئة، و 
ر من خمسين قانونا مختلفا للجماعة، تنظم بشكل مباشر أو يتعلق بأكث مرسوم 700اكثر من 

 1غير مباشر القضايا المتعلقة بالبيئة.
أدوات قانونية تملأ في القضايا البيئية، أصبح من المهم استحداث نظرا لهذا التشتت  وعليه 
فقط تعزز الحماية الفعالة للبيئة، و يتحقق ذلك بإنشاء جهاز قضائي دولي يختص هذه الفجوة و 

                                                           
1 Aleksey Pavlovich Anisimov and Anatoly Yakovlevich Ryzhenkov, (Environmental Courts in 

Russia: To be or not to be), The International Lawyer, Volume 47, Issue  03, Winter 2013, p 443-

444.   
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بالقضايا البيئة بكل أقسامها، لذلك سنقوم من خلال هذا الفرع بدراسة هذه الفكرة من خلال التطرق 
ي أسباب هذه المطالبة )ثانيا(، من ثم البحث فنشاء محكمة بيئية دولية )أولا( و للمطالبة الدولية با

 نشاء محكمة بيئية دولية )ثالثا(. وأخيرا التطرق للهدف من إ
  لبة الدولية بإنشاء محكمة بيئية دولية مستقلةالمطا: أولا

ظهرت فكرة إنشاء ولاية قضائية دولية لأول مرة خلال مؤتمر القمة العالمي للمحامين 
، الذي جاء في إطار الأعمال 2011البيئيين الذي تم عقد بمدينة ليموج بفرنسا في سبتمر 

ن تشق يالية تماما، لكن يمكن أا خ، و الفكرة للوهلة الأولى تبدو 2012التحضيرية لقمة ريو 
ي لإنشاء مثل هذه الهيئة داخل الأمم المتحدة، و في حالة ما كللت بالنجاح، فإنها طريقها و تؤد

في نفس الوقت قاضيا بيئيا. وهذا الأمر  ية المطاف فرصة لرؤية قاضي دولي وستكون في نهائ
   1لدولية و الأفراد أيضا.لا يتم إلا من خلال الترويج للفكرة من خلال المنظمات ا

جدا، من بينها جمهورية لبنان،  كانت الدول التي طالبت بإنشاء محكمة بيئية دولية قليلةو 
أبدى رأيه رئيس الورزاء اللبناني في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالبرازيل سنة  إذ

د على أنها نموذج لتوضيح شددولية تعنى بالقضايا البيئية، و  ، بضرورة إنشاء محكمة2012
يضيف رئيس الوزراء أن دولته تطرح فكرة العلاقة التي تربط بين التنمية والسلام و الاستقرار، و 

أبرزها ية ضد لبنان، خاصة على البيئة، و إنشاء محكمة بيئة دولية نظرا لما تخلفه الحروب الإسرائل
 2كارثة التلوث النفطي.

الصين من أكثر الدول لمتحدة الأمريكية و ت االولايكانت الدول العظمى على رأسها او 
يعود السبب في ذلك لتجنب الوقوع في المساءلة القضائية نظرا ، و معارضة لإنشاء هذه المحكمة

فغالبا ما كانت هذه الدول  هاته الدول باعتبار الملوث الأول في العالم.للتلوث الذي تتسبب فيه 
تحملها المسؤولية، فكيف بالموافقة على إنشاء محكمة  تعيق التوصل إلى قرارات من شأنها أن
كما أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يقول بأن فكرة  .دولية تسائلها عن الأعمال التي تقوم بها

أضاف بأن دولته  ستنسحب ذوبة لعرقلة التطور التكنولوجي والصناعي، و الاحتباس الحراري هي أك

                                                           
(، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية نحو قضاء مستقل للمنازعات والجرائم البيئية)عبد القادر برطال، لخضر بن عطية،  1

 .324، ص 2020 ، جامعة تامنغست، الجزائر،02، العدد 09المجلد والاقتصادية، 
 .123بوغالم يوسف، مرجع سابق، ص  2
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كان من المنتظر أن يكون  التيبألمانيا، و  2017جوان  01تاريخ دة بمن اتفاقية قمة المناخ المنعق
  1.لها الدور الحاسم في إعلان تأسيس محكمة بيئية دولية

التي ، و تُعتبر المنظمات الدولية القوى الأكثر دينامية وتأثيراً في الساحة الدوليةوفي الأصل 
خلال أنشطتها المختلفة لتحقيق  ذلك منجوهريا في مجال حماية البيئة، و  دورا تطالما لعب

معايير الكفيلة إعلان ال، كإعداد الاتفاقيات الدولية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية، و الغرض
يهات وإنشاء الأجهزة اللازمة. التوجبحماية البيئة، وأيضا نشر التوصيات والقرارات واللوائح و 

ة ولا الحدود السياسية،  تعترف بالفوارق الاقتصاديعتبرت الجرائم البيئية من أخطر الجرائم التي لاا و 
 كررت رأيهاك المنظمات الدولية مناسبة إلا و لذلك لم تتر  .2غنيةولا تصنيف الدول إلى فقيرة و 

من أهم تلك المنظمات هي "منظمة الأمم المتحدة للبيئة" التي حول إنشاء محكمة بيئية دولية. و 
ة إنشاء هذه المحكمة، حيث استضافت في شهر أوت سنة ادرين لطرح فكر بتعتبر من أوائل الم

تم فيه التطرق بجنوب أفريقيا، و مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في "جوهانسبرغ"  2002
 ضاالدولي، وأيالبيئية على المستويين الوطني و  ة الجريمةة تطبيق القوانين البيئية لمكافحإلى كيفي

بمختلف  في المجال البيئي استعداداً لإقامة محكمة دولية تعنىإطلاق برامج تدريبية للقضاة 
 3.القضايا البيئية

بيئية الجدير بالذكر هو أنه في سبيل زيادة الضغط على المستوى الدولي لإنشاء محكمة و 
، 2008عام  "ICE coalition"تحالف إنشاء محكمة بيئية دولية" "دولية، تم تشكيل ما يسمى

ب المصلحة في المجالات البيئية سرا مع أصحامحكمة الدولية البيئية علنا و ال حيث اجتمع ائتلاف
إصلاح يتم بها  لمناقشة الكيفية التيالمنظمات غير الحكومية والقانونية والتجارية والأكاديمية و 

عقدت ندوة . و يعزز النظام القانوني البيئي الدولي الحالية و إنشاء مؤسسات جديدة بما المؤسسات
لحاجة إلى محكمة دولية النظام العالمي الجديد" في المكتبة البريطانية لمناقشة ار المناخ و ن "تغيع

رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك "الرايت أونرابل  ،في الندوة كان من بين المتحدثينللبيئة. و 
ي مجلس ف للبيئة المحكمة الدوليةمفهوم عم حيث أدلى ببيانات في ذلك العام لد ،جوردون براون"

                                                           
(، المجلة الإلكترونية 'دنيا الوطن"، تم النشر دور القضاء في حماية البيئة على المستويين الدولي والوطنيعادل عامر، ) 1

 التالي:، على الرابط 01:08، على الساعة: 2025/04/15، تم الاطلاع بتاريخ: 27، الصفحة 2023جانفي  09بتاريخ: 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/549554.html  

، جامعة عبد 01، العدد 01(، المجلد دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، مجلة القانون الدولي والتنميةمسعد نذير، ) 2
 .254و الصفحة  247، الصفحة 2013لحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، جوان ا
 .123بوغالم يوسف، مرجع سابق، ص  3

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/549554.html
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)رابطة قانون البيئة " UKELA"في مؤتمر  "ICE coalition"شارك  2010في عام و  العموم.
 1دافعوا عن إنشاء محكمة دولية للبيئة.المتحدة( حول المحكمة البيئية، و في المملكة 

منظمة بإطلاق  57داخل البرلمان الأوروبي قامت مجموعة مكونة من و  2014في سنة و 
حيث أشار  نشاء محكمة جنائية أوروبية ومحكمة جنائية دولية للبيئة والصحة،ميثاق "بروكسل" لإ

البيئة بعقوبات  مروجو الميثاق إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لضمان الحفاظ على
يصمم الميثاق في سبيل تحقيق ذلك عملية من ثلاث خطوات لإنشاء فعالة متناسبة ورادعة. و 

المسؤولين عن الجرائم البيئية  للبيئة. أولا محكمة أخلاقية لمحاكمة ولايات قضائية مخصصة
من ثم ن للخطر من قبل المجتمع المدني، و صحة الإنساوالجنح التي تعرض موارد الكوكب و 

العدل التابعة الصحة من خلال تعديل النظام الأساسي لمحكمة نشاء المحكمة الأوروبية للبيئة و إ
إنشاء مكتب المدعي العام نائية اللازمة للجرائم البيئية و راف بالعقوبة الجالاعت، و للاتحاد الأوروبي

الصحة مع الاعتراف بأن "الكارثة محكمة الجنائية الدولية للبيئة و أخيرا إنشاء الروبي. و ائي الأو الجن
البيئية هي أحدى أشكال تجريم الجرائم ضد الإنسانية، مما يسمح بمحاكمة المسؤولين عن التصرف 

تكمل الولايات القضائية حسب الميثاق ستكون المحكمة الجنائية البيئية دولية . وعليه و تعمد "الم
 2الوطنية.

يقصد لبة بإنشاء محكمة بيئية دولية، و من جانب آخر لعب الأفراد أيضا دورا في المطاو 
ن صوت عالمي، بحيث يتمكنو الشخصيات المهمة التي لها رأي و تلك بالأفراد في هذه الحالة، 

الحائز على  دولفو بيريز اسكيفيل""أنذكر على سبيل المثال ن إيصال فكرتهم إلى كل العالم، و م
د من وجود محكمة جنائية جائزة نوبل للسلام، الذي عبر عن رأيه في اليوم العالمي للبيئة بأنه لاب

مرتكبة ضد قام بحملة تواقيع دولية تهدف إلى إنشاء هذه المحكمة لمحاكمة الجرائم الدولية، و 
 3الشعوب أن تتحرك لتحقيق ذلك.، ويضيف "اسكيفيل" أن على المجتمع و البيئة

                                                           
1 ICE coalition, Official Web Page, Accessed 15/04/2025 at 05 :36, at the following link : 

https://www.icecoalition.org/our-team  
2 Mamoud Zani, (Pour une justice pénale internationale en matière environnementale : à propos 

de la répression des atteintes à l’environnement par une juridiction internationale spécialisée), 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, Numéro 18, Presses Universitaires de caen, 

19 Novembre 2020, p 30.  
جوان  06تم النشر بتاريخ:  محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة، المجلة الإلكترونية "أخبار البيئة"(،مقال إلكتروني بعنوان: ) 3

 ، على الرابط التالي: 06:59 ، على الساعة:2025/04/15، تم الاطلاع بتاريخ: 2009
https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-

%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-

https://www.icecoalition.org/our-team
https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
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 مستقلة أسباب المطالبة بإنشاء محكمة بيئية دوليةثانيا: 
أن الحجج المؤيدة لفكرة إنشاء محكمة بيئية دولية يمكن  "Ole W.Pedersen"يقول الأستاذ 

تتعلق الثانية بالممارسات نظمة الدولية الحالية، و فاءة الأتقسيمها إلى فئتين، تتعلق الأولى بك
على الرغم من تشابكها يفترض "بيدرسن" أن الأنظمة الحالية للتسوية و الإجرائية للمحاكم الدولية، 

لي القانون البيئي الدو  في الواقع يتميزبيئية الخطيرة. و الدولية للنزاعات غير متكيفة مع المشاكل ال
الوثيق بين القضايا القانونية والقضايا  محددة مهمة متعلقة بالترابطالوطني كذلك( بسمات )و 

لا يتطلب النظر في القضايا إنجازات العلوم الأخرى، و الطبيعية والعلمية والفيزيائية والكيميائية و 
البيئية أن يكون القاضي مؤهلا بشكل خاص فحسب، بل يتطلب أيضا مشاركة واسعة من خبراء 

هو أمر غير مطلوب لتحقيق العدالة في العديد من فئات معرفة العلمية، و مختلف مجالات المن 
بيئية يجب أن تكون كما يشير مؤيدو المحكمة البيئية الدولية إلى أن العدالة ال .القضايا الأخرى 

لكن لتجنب شلل ، إضافة للمواطنين. و غير الحكوميةمتاحة للدول والمنظمات الحكومية الدولية و 
ض أن تكون عالمواطنين يقترح البمطالبات المنظمات غير الحكومية و عن  المحكمة الناجم

  1.للمحكمة درجة ثانية لهم بعد المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان
لية، فإن المجتمع ت البيئية التي باتت تصل إلى حد الجرائم الدو كما لا ننسى أن الانتهاكا

بالرغم من لبيئة يشكل خطرا على البشرية، لعدة أسباب أن الاعتداء على االدولي أصبح يعي و 
عقد العديد من الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية بهدف المحافظة على البيئة، إلا أن 

تختلف في وقت السلم عن تلك التي تكون في وقت الحرب، باب الاعتداء على البيئة تتطور و أس
، 2ب تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةوصحيح أن الجرائم البيئية التي تكون وقت الحر 

أثر  اها فقط سيكون لهتختص فيعنى بكل القضايا البيئية و إلا أن إنشاء محكمة بيئية دولية ت
 إيجابي في تحقيق الردع اللازم للجريمة البيئية.

بالرغم من كل ذلك، فإن فكرة إنشاء محكمة بيئية دولية لها معارضون أيضا، فيرون أنه و 
ن غير المرجح أن يوافق المجتمع الدولي على وجود مثل هذه المؤسسة القضائية لتنفيذ قراراته، م

 ة البيئية الدولية.السياسزاعات القائمة في مجال القانون و مع الأخذ في الاعتبار الجذور العميقة للن
                                                           

%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html  
1 Aleksey Pavlovich Anisimov, op.cit, p 445. 

(، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد نحو إنشاء محكمة دولية جنائية للبيئةعلي سليم صالح الحموري، ) 2
 .270، ص 2015، جامعة الأردن، ديسمبر 04، العدد 05

https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
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مر هنا لا الأو كما  أن توصل الدول إلى اتفاق بشأن إنشاء المحكمة البيئية أمر مشكوك فيه، 
النامية، بل بحقيقة أنه حتى الدول المتقدمة صناعيا، ناهيك ثيرا بنزاع بين الدول المتقدمة و يتعلق ك

. كما عن غالبية الدول في جميع أنحاء العالم، من غير المرجح أن تتوصل إلى توافق في الآراء
المسؤولة عن  اتالشركم تحل بعد تتعلق بمعاقبة الدول و يرى المعارضون أن هناك مشاكل ل

وث أو الحد الأقصى للانبعاثات، تكمن الصعوبة في فهم الخصائص المميزة للتلالجرائم البيئية، و 
في الحق السيادي للدول في التصرف في مواردها الطبيعية، إضافة إلى أن الدول لن تسمح و 

بب تصرح بأن لهذا السلدولي إملاء سياستها الداخلية، و للمؤسسات غير الحكومية أو للقاضي ا
طة بشكل وثيق بمبدأ ، كون أن سيادتها مرتب1إنشاء المحكمة يهدد سيادتها الوطنية بشكل أساسي

لها سيادة منظمة تعلو على سلطان الدولة، و  الاستقلال يفيد أن لا سلطة سياسيةاستقلالها، و 
 2مطلقة في إدارة شؤونها دون تدخل خارجي.

متعددة المراكز للنزاعات البيئية، كأن يعتقد أحد هناك مشكلة أخرى تتمثل في الطبيعة و 
الطرف الآخر أنه نزاع اقتصادي، الطرفين أن هذا النزاع يتعلق بالتأكيد بالبيئة، بينما يدعي 

ثان عن أولئك الذين سيعانون بدون يتحدلعدالة، و سيعبر كلا الطرفين حتما عن اعتبارات تتعلق باو 
ههم وأرضهم نتيجة لهذه مياالذين سيُلوّث هواؤهم و تنمية اقتصادية، وكذلك عن الأشخاص 

لتمييز بين النزاعات تتمثل في صعوبة امشكلة أخرى عن المشكلة أعلاه، و  تنبثقالأنشطة. و 
"غير البيئية"، فمذا لو نشأت مثل هذه النزاعات في مجال قانون التجارة الدولية أو قانون "البيئية" و

 نزاعات المتعلقة بتجارة الأنواعة التي ينبغي أن تنظر في الالاستثمارات الأجنبية؟ ماهي الهيئ
توازن بين المصالح الاقتصادية  كيف ينبغي للمحكمة أنالبحرية الممنوعة من التجارة؟ و 

البيئية من حيث نظرها في القضايا المعقدة؟ على سبيل المثال، إذا أدى إنهاء والاجتماعية و 
د الأنواع النادرة المهددة بالانقراض( إلى صعوبات اقتصادية الأنشطة غير الصديقة للبيئة )مثل صي

للمجتمعات المحلية للسكان الأصليين، فمن الذي ينبغي أن يعوض عن هذه التطاليف، المدعي 
 3أم المجتمع الدولي؟

                                                           
1 Aleksey Pavlovich Anisimov, op.cit, p 445-446. 

(، المجلة العربية تأثير القانون الدولي على مفهوم السيادة الوطنية في ضوء المعاهدات الدولية)ساره عبد الله سعيد آل مالح،  2
 .2024، مركز تميم للدراسات والأبحاث، الأردن، أكتوبر 72للنشر العلمي، الإصدار السابع، العدد 

3 Aleksey Pavlovich Anisimov, op.cit, p 446. 
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 المحكمة البيئية الدوليةمن إنشاء هدف الثالثا: 
إرساء هيئة قضائية متخصصة و من إنشاء المحكمة البيئية الدولية ه الأساسي إن الهدف

ملها إلى مبادئ القانون مستندة في عذات الطابع الدولي،  تُعنى بالفصل في المنازعات البيئية
التعاون سعى المحكمة إلى تعزيز التفاهم و تالبيئية لتحقيق العدالة بنزاهة واستقلالية. و العلوم الدولي و 
ل قضاة المعرفة، من خلاتبادل الخبرات و  يعتشجل في معالجة المشكلات البيئية، و بين الدو 

  .1مستشارين مستقلين عند الحاجة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء و علميةيتمتعون بكفاءة قانونية و 
و يرى البعض أن تطوير القانون الدولي بما في ذلك المتعلق بحماية البيئة مرتبط بحرية 

ية تشكيل محاكمهم المنفصلة، لأن غالب القضاة في المحاكم، حيث أن هذه الحرية تمكنهم من
بالتالي دولية يتصرفون ضمن حدود سلطتهم و الهيئات القضائية الالقضاة العاملين في المحاكم و 

هذا ما يعيق تطور القانون ، و 2تجنبوا التسبب في ضرر بسمعة محكمتهم أو هيئتهم القضائية
 القضاء الدوليين في المجال البيئي.و 

، ول، منظماتع الفاعلين في المجتمع الدولي ) دإلى ضمان وصول جميكما تسعى المحكمة 
تلتزم المحكمة بتطبيق مبدأ تقليل الضرر للحد من الدعوى الكيدية، أفراد( إلى العدالة البيئية، و 

كذلك دول الموقعة على نظامها، و مع العمل على توسيع نطاق اختصاصها الإقليمي ليشمل ال
لموقعة في حال وقوع انتهاكات بيئية على أراضيها، بالإضافة إلى إمكانية شمول الدول غير ا

ا الشخصي كذلك تعمل المحكمة على توسيع اختصاصهالتي لا تخضع لسيادة أي دولة. و  المناطق
فروعها، سواء ا ليشمل الشركات و قد يمتد أيضليشمل الأطراف من دول ومنظمات دولية وأفراد، و 

 3ير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة.كانت تنتمي إلى دول موقعة أو غ
مما يمنحها دورا ردعيا ، قدرة على الاستجابة لأخطر الجرائم البيئيةيكون للمحكمة الكما 

متخصصة على المستوى الوطني،  إنشاء محاكم بيئيةبعد و  من هذا المنطلقالدول. و تأديبيا تجاه و 
ادهم الامكانيات الوطنية لحماية الحقوق بعد استنف -للمواطنين والمنظمات غير الحكومية مكني

ينبغي أمام المحكمة البيئية الدولية، وهو مثال يستحق السعي لتحقيقه. و البيئية، من الاستئناف 
                                                           

 .126بوغالم يوسف، مرجع سابق، ص  1
2Edgardo Sobenes, Sarah Mead & Benjamin Samson (eds.), The Environment Through the Lens 

of International Courts and Tribunals, T.M.C. Asser Press / Springer, The Hague / Berlin, 2022, 

ISBN 978-94-6265-506-5, p 701-702. Accessed 26/06/2025 at 23 :07 . 

https://www.asser.nl/media/btic51yj/20220613t164752-978-94-6265-507-2_front-matter.pdf  

 
 .126بوغالم يوسف، مرجع سابقن ص  3
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أن تنظر )إلى لأمم المتحدة، و ثالية قسما هيكليا تابعا لمأن تكون هذه المحكمة البيئية الدولية ال
. 1عياتهم( في النزاعات بين الدول بشأن القضايا البيئيةجمو  جانب الطلبات المقدمة من المواطنين

تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة البيئية من ن حسن سير عمل المحكمة من جهة، و لضماو 
سواء نصف سنوية أو  -رى، يستحسن أن يتضمن نشاط المحكمة إعداد تقارير دوريةخجهة أ
الإشهار. كما تصال و الابر وسائل الإعلام و يتم من خلالها عرض إنجازاتها وأنشطتها ع -سنوية

ة ينبغي أن تسهم هذه التقارير في كشف الانتهاكات البيئية التي يرتكبها أفراد لم تتمكن المحكم
 2.ممارسة الضغط العام تجاه هذه الممارساتمن ملاحقتهم، بهدف رفع الوعي و 

خيرة هذه الأالمتعلقة بالبيئة، و ايا الدولية من المرجح أن يشهد المستقبل عددا كبيرا من القضو 
ب المعاهدات المتعلقة بالتجارة إنما أيضا بموجلا ترفع فقط بموجب الصكوك والمعاهدات البيئية و 

قضائي قبل رفع الدعوى، حقوق الإنسان، ما يعني الحاجة لإثبات الاختصاص الوالاستثمار و 
لى لم يتم الاتفاق ع دون علاج ماهذا ما سينتج عنه بقاء جوانب عديدة من الأضرار البيئية بو 

التنمية لجنة العالمية المعنية بالبيئة و في هذا السياق تبقى دعوة الطرق موحدة لتسوية النزاعات. و 
  3إلى اتباع نهج أكثر منهجية لتسوية النزاعات البيئية سارية المفعول حتى اليوم.

ؤدي إليه من أخطار لبيئة رغم ما تايبدو أن المحكمة البيئية الدولية لم تنشأ بعد لأن تدهور و 
لم يؤثر بعد على مزاج الناخبين ات، لم يصبح مشكلة سياسية ملحة و خسائر في الممتلكو  ةصحي

بينما يظل هذا هو الحال سيبقى المجتمع الدولي متجاهلا أو يتسبب في احتجاجات جماهرية، و 
محكمة بيئية دولية )حتى قبل أي بشكل عام فإن مجرد إجراء مناقشة حول إنشاء . و 4تماما للفكرة

    .نتيجة محددة( هو خطوة نحو العدالة البيئية
في الأخير يمكن القول أنه إلى أن يتم إنشاء المحكمة البيئية الدولية ذات اختصاص و 

ناسب في لاهاي، المنتدى الم" PCA" قضائي إلزامي، يمكن أن تكون محكمة التحكيم الدائمة
في الأصل ولدت هذه الفكرة بالمؤتمر الأول لأعضاء المحكمة في ة. و لتسوية النزاعات البيئي

لاقت الفكرة دعما قويا ، و 1994بالبندقية عام  "ICEF"تم طرحها في مؤتمر ، و 1993بتمر س
                                                           

1 Aleksey Pavlovich Anisimov, op.cit, p 447. 
 .127-126بوغالم يوسف، مرجع سابق، ص  2

3 James Harrison, (Reflections on the Role of International Court and Tribunals in the Settlement 

of Environmental Disputes and the Development of International Environmental Law), Journal of 

Environmental Law, Volume 25, Special Issue 03, Oxford University Press, 26 September 2013, 

p 513. 
4 Aleksey Pavlovich Anisimov, op.cit, p 446. 
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منذ ذلك الوقت، كان لدولي لمحكمة التحكيم الدائمة، و خاصة من طرف الأمين العام للمكتب ا
لدائمة في المسائل البيئية مدرجا على جدول أعمال مؤتمرات الدور المحتمل لمحكمة التحيكم ا

"ICEF " كذلك في مؤتمر برلين البديل لتغير المناخ عام ، و 1997و  1995اللاحقة في عامي
  1هناك عدد كبير من الأسباب التي تؤيد محكمة التحكيم الدائمة.، و 1995
لمائية ااية الجزائية الدولية للبيئة في نهاية هذه الدراسة يمكننا القول حسب رأينا أن الحم  

يجعل  ة،خاصيجرم الاعتداء على البيئة عامة والبيئة المائية في ظل غياب نص دولي صريح 
عا اب واسمن الصعب مساءلة الجناة بشكل مباشر أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يفتح الب

 الأمثل في الوقت الراهن هو تكييف هذهفلات من العقاب. ولأن الأمر كذلك يبقى الحل أمام الإ
في نظام  جرائم حرب باعتبارها جرائم منصوص عليها الجرائم على أنها جرائم ضد الإنسانية أو

مع ر قانوني يمكن العمل من خلاله. و روما الأساسي، كحل مؤقت يسمح على الأقل بإيجاد إطا
جرائم في هذه ال ية المكونة للركن الماديذلك تبقى هذه المحاولات محدودة نظرا لكون الأفعال الماد

 ضد السكان، النزاع المسلح...إلخ( لا تتوافر في كل الانتهاكات البيئية. )كالهجوم المنهجي
لكن في مقابل هذا القصور، بدأت تظهر بوادر وعي دولي جماعي تتجلى في الدعوات 

ص بنظر كل القضايا البيئية دولية متخصصة، يكون لها الاختصاالمتزايدة لإنشاء محكمة بيئية 
روح رغم أن هذه المحكمة لا تزال مجرد مشروع مطالدولية بما في ذلك الجرائم البيئية الدولية. و 

يئة يعطي للبشمولية، جزائي دولي أكثر عدالة و للنقاش، إلا أنها تمثل أملا حقيقيا في بناء نظام 
ولية بة السابقة في إنشاء محكمة جنائية دولاشك أن التجر  داخل منظومة العدالة الدولية. مكانتها

  عطينا أملا متزايدا في إمكانية إنشاء محكمة بيئية دولية.ت -تعقيد مراحلهاصعوبتها و رغم –
    

                                                           
1 Alfred Rest, (An International Court for the Environment: The Role of the Permanent Court of 

Arbitration), ASIA Pacific Journal of Environmental Law, Volume 04, Issue 02, 1999, p 117. 



  _____________________________________________________ خاتمة

 
330 

 

 
 

   خــاتـمــة
 



  _____________________________________________________ خاتمة

 
331 

 

سعت هذه الأطروحة إلى دراسة موضوع الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية، انطلاقًا  
ب الاعتراف الصريح بالأفعال الماسة بالبيئة المائية كجرائم من ملاحظة أساسية مفادها غيا

مستقلة ضمن منظومة القانون الجنائي الدولي. ولم يُنظر إلى هذا الغياب بوصفه عائقًا منهجيًا، 
بقدر ما اعتُبر منطلقًا علميًا أتاح بناء مقاربة تأصيلية تحليلية، هدفت إلى استكشاف الأسس 

 .يقوم عليها تجريم دولي مستقبلي لهذه الأفعالالقانونية التي يمكن أن 
وفي هذا الإطار، خُصص الباب الأول لتأسيس الإطار النظري للدراسة، حيث تم السعي 

ائية، إلى بلورة تصور قانوني لما يمكن اعتباره أفعالًا ذات طابع إجرامي مفترض تمسّ بالبيئة الم
م باقي ثبغة الدولية عليها، بدءًا بالركن الدولي، مع تحليل الأركان القانونية اللازمة لإضفاء الص

الأركان، بما يسمح بتكوين تصور متكامل للجريمة محل البحث. أما الباب الثاني، فقد انتقلت 
فيه الدراسة من مستوى التأصيل إلى مستوى البحث في آليات الردع، من خلال تحليل إمكانية 

د القواعد الجرائم الدولية المعترف بها، ثم تم الوقوف عن تكييف الأفعال الماسة بالبيئة المائية ضمن
على الجرائم الدولية  –من حيث المبدأ  –العامة للمسؤولية الجزائية الدولية باعتبارها أحكامًا تُطبّق 

 .كافة، سواء في حالة التكييف الحالي أو في حال الاعتراف المستقبلي بجريمة بيئية مستقلة
د صر الردع، تناولت الدراسة ملامح الجزاء الجنائي الدولي بالاستناوفي سياق استكمال عنا

بيق إلى نظام روما الأساسي بوصفه المرجعية العقابية الدولية القائمة، مع تقييم مدى قابلية تط
ولية هذا النظام على الأفعال ذات الطابع البيئي، والوقوف عند حدود تعامل المحكمة الجنائية الد

دت يئية ضمن ملفات مرتبطة بجرائم أخرى. ولم تقف الدراسة عند هذا الحد، بل امتمع المسائل الب
م إلى تحليل بعض التجارب القضائية القائمة، من خلال التطرق إلى إسهامات القضاء الدولي العا
ق في تكريس حماية غير مباشرة للبيئة المائية، إلى جانب استعراض دور الأنظمة الإقليمية لحقو 

م وما راكمته من اجتهادات ربطت بين حماية البيئة المائية وصون حقوق الإنسان. كما تالإنسان 
التوقف عند بعض نماذج القضاء الوطني، لإبراز مساهمته في إعمال الحماية الجزائية للبيئة 
 المائية، وإن ظل أثره محصورًا في نطاقات داخلية. وفي أفق استشرافي، اختُتمت الدراسة بطرح

شاء محكمة بيئية دولية متخصصة، كمسار مطروح فقهيًا من شأنه الاستجابة لخصوصية خيار إن
 .القضايا البيئية وحساسيتها وتعقيدها

وبناءً على ما أفضت إليه هذه الدراسة من تحليل ومعالجة، أمكن استخلاص مجموعة من 
 :ن التوصيات، سيتم عرضها فيما يليالنتائج، انبثقت عنها جملة م
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 تائج:أولا الن
ين غياب تعريف موحّد لمفهوم البيئة، نتيجة تعدد المقاربات الفقهية واختلاف منطلقاتها. فب *

ها، اتجاه يكرّس مركزية الإنسان بوصفه محور البيئة، واتجاه آخر يمنح البيئة قيمة مستقلة بذات
ة ترى أن البيئبرز تباين واضح في التصورات. غير أن الدراسة انتهت إلى ترجيح مقاربة توفيقية 

 والإنسان يشكّلان نسقًا مترابطًا وعلاقة تفاعلية لا تستقيم بالحصر أو الفصل بين عناصرها.
 بيئتين إلى العالم في وتنقسم الأرضية، الكرة سطح من% 70 من أكثر المائية البيئة تشكل* 

 سبتهن ما تُشكّل تيال المالحة المياه وبيئة ،%3 حوالي تمثل التي العذبة المياه بيئة: رئيسيتين
 دور من لهما لما الأرض، توازن  على الحفاظ في أساسيتين ركيزتين البيئتان هاتان وتُعدّ %. 93

    .والغذائي المائي الأمنين تحقيق في جوهري 
أن أفعال المساس بالبيئة المائية، سواء اتخذت شكل فعل إيجابي أو إلى الدراسة  توصلت *

لمورد ب عليها القانون بالنظر إلى خطورة الأضرار التي تُلحقها بهذا اامتناع، تُعد سلوكيات يعاق
ا، من الحيوي. وعلى المستوى الوطني، أولى المشرّع الجزائري حماية البيئة المائية اهتمامًا خاصً 

حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث أقر عدة المتعلق ب 10-03خلال القانون رقم 
وبات تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة. كما ذهب أبعد من ذلك حين أدرج صور تجريمية وعق

لمشدد، من خلال بعض الاعتداءات الخطيرة على البيئة المائية ضمن نطاق التجريم الجنائي ا
ية من قانون العقوبات، التي تُكيّف بعض هذه الأفعال في إطار الجرائم الإرهابمكرر  87المادة 

 .أو التخريبية
ن ما على الصعيد الدولي، فقد خلصت الدراسة إلى أن الاعتداء الجسيم على البيئة المائية يمكأ

ره، وهو ما ينسجم مع تطور النظر إليه بوصفه مساسًا بمصالح أساسية تهم المجتمع الدولي بأس
منذ ستينيات القرن الماضي، والذي كرس فكرة أن الموارد  "التراث المشترك للإنسانية"مفهوم 

نتهاكًا االطبيعية، بما فيها البيئة المائية، تمثل ملكًا مشتركًا للبشرية، وأن الإضرار بها يشكّل 
 يتجاوز النطاق الداخلي للدول ويدخل في دائرة الاهتمام الجنائي الدولي.

خلصت الدراسة إلى أن تجريم الأفعال الماسة بالبيئة المائية يهدف إلى تحقيق حماية قانونية و * 
لة تشمل الإنسان والبيئة في آنٍ واحد، باعتبار الترابط الوثيق القائم بينهما من الناحيتين متكام

العلمية والعملية. فسلامة البيئة المائية تنعكس مباشرة على صحة الإنسان ورفاهيته، الأمر الذي 
الطبيعة.  يفرض تبنّي سياسة جزائية تقوم على مقاربة شمولية لا تفصل بين حماية الإنسان وحماية
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وفي هذا الإطار، بيّنت الدراسة ضرورة تحقيق توازن تشريعي بين المنظور الأنثروبوسنتري، الذي 
يجعل الإنسان محور الحماية، والمنظور الإيكوسنتري، الذي يعترف للبيئة بقيمة ذاتية مستقلة، 

لية الحماية على نحو يضمن تكامل هذين التوجهين داخل منظومة التجريم والعقاب، ويعزز فعا
 القانونية للبيئة المائية.

ى انتهت الدراسة إلى أن الأفعال الماسة بالبيئة المائية، التي يمكن أن ترقى إلى مستو كما  *
الجريمة ذات الطابع الدولي، تتخذ صورتين رئيسيتين. تتمثل الأولى في أفعال تلويث الموارد 

نشطة مالحة، والتي تتعدد صورها تبعًا لتنوع الأالمائية، سواء تعلّق الأمر بالمياه العذبة أو ال
مية التي البشرية المؤثرة في النظم البيئية المائية. أما الصورة الثانية فتتجسد في الأفعال الإجرا

ة، تستهدف الأحياء المائية، كصيد الأنواع المهددة بالانقراض، أو الصيد خلال الفترات المحظور 
ية في إطار التجارة غير المشروعة. وتُعد هذه الأفعال، في أو استغلال بعض الكائنات البحر 

ام مجموعها، من أخطر صور الانتهاكات التي تهدد التوازن البيئي المائي، وتستدعي تعزيز الاهتم
 القانوني بها على المستويين الوطني والدولي.

ة تقوم الجريمة الدولي استنادًا إلى ما استقر عليه الفقه الجنائي الدولي، إلى أنوتوصلنا أيضا * 
المجتمع الدولي بأسره.  لى اعتداء يمس مصلحة جوهرية تهمكلما انطوى السلوك المرتكب ع

دولة وباعتبار أن البيئة، بما في ذلك البيئة المائية، تُعد مصلحة دولية مشتركة تتجاوز حدود ال
تصنيفها ضمن الجرائم  الواحدة، فإن الأفعال التي تُلحق ضررًا بهذه المصلحة الجماعية يمكن

، الدولية. ويُجسّد هذا التصنيف البعد الموضوعي للركن الدولي. أما البعد الشخصي لهذا الركن
لذي فيتحقق متى ارتُكب الفعل المجرّم باسم الدولة، أو بتشجيع منها، أو برضا سلطاتها، الأمر ا

 يُكسب الجريمة طابعًا دوليًا واضحًا.
ق بالركن الشرعي لجرائم المساس بالبيئة المائية على الصعيد الدولي، ، فيما يتعلكما خلصنا  *

إلى أن نظام روما الأساسي، باعتباره المصدر الجنائي الدولي الرئيس، لم يتضمن نصًا صريحًا 
يجرّم الجريمة البيئية ضمن الجرائم الأربع المنصوص عليها في المادة الخامسة، والخاضعة 

ية الدولية. كما بيّنت الدراسة أن الإشارة الواردة في النظام الأساسي لاختصاص المحكمة الجنائ
إلى الأضرار البيئية في إطار جرائم الحرب لا يمكن اعتبارها اعترافًا مباشرًا ومستقلًا بالجريمة 
البيئية، لكونها تظل مرتبطة بظروف استثنائية مخصوصة بزمن النزاعات المسلحة، ولا تنطبق 

مرتكبة في أوقات السلم. ويُعزّز هذا الوضع تمسك نظام روما الأساسي بمبدأ على الأفعال ال
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، وهو ما يؤكد غياب الركن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»الشرعية الجنائية القاضي بأنه 
 الشرعي الصريح للجريمة البيئية في المنظومة الجنائية الدولية الراهنة.

، بما م الجنائي الدولي الصريح للاعتداءات الماسة بالبيئةرغم الفراغ القائم على مستوى التجري* 
ية في ذلك البيئة المائية، خلصت الدراسة إلى وجود ترسانة واسعة من الاتفاقيات الدولية المعن

 بحماية البيئة المائية، تعكس إرادة دولية متزايدة في صون هذه النظم البيئية. ورغم أن هذه
، فإنها تُكرّس حظرًا دوليًا واضحًا للأفعال «الجريمة»مصطلح الاتفاقيات لا تستخدم صراحة 

لصكوك االضارة بالمياه، وتُحدّد بدقة الواجبات والمعايير المفروضة على الدول. وبذلك، تشكّل هذه 
ي فمرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في تأصيل مفهوم الجريمة البيئية على المستوى الدولي 

وطنية ما بيّنت الدراسة أن هذه الاتفاقيات تمثل مصدرًا أساسياً للتشريعات الالمرحلة الراهنة. ك
صريح والإقليمية، الأمر الذي قد يسهم مستقبلاً في بلورة عرف جنائي دولي يُفضي إلى الاعتراف ال

 بالجريمة البيئية ضمن منظومة القانون الجنائي الدولي.
بالبيئة المائية، بوصفها أفعالًا ذات طابع أظهرت الدراسة أن خصوصية الأفعال الماسة * 

جريمة إجرامي، تتجلى أساسًا في الركنين المادي والمعنوي. فعلى مستوى الركن المادي، تبيّن أن ال
ا تقوم بمجرد تحقق السلوك الإجرامي، بغضّ النظر عن تحقق نتيجة إجرامية فعلية، وهو ما يجعله

ماية ذا التوجه بوضوح في الاتفاقيات الدولية المعنية بحتندرج غالبًا ضمن جرائم الخطر. ويبرز ه
ال البيئة المائية، كما يجد صداه في التشريع الجزائري الذي ينسجم مع السياسات الحديثة في مج

تُعد  التجريم البيئي. وفيما يتعلق بالعلاقة السببية، خلصت الدراسة إلى أن نظرية السبب الملائم
وملاءمة لإثبات الصلة بين السلوك الإجرامي والنتيجة في جرائم من أكثر النظريات واقعية 

 .المساس بالبيئة المائية
ثير يأما على مستوى الركن المعنوي، فقد بيّنت الدراسة أن اشتراط توافر القصد الجنائي المباشر 

لا  صيرصعوبات عملية كبيرة، بالنظر إلى أن أغلب الجرائم البيئية تُرتكب نتيجة الإهمال أو التق
العمد. ومن ثمّ، فإن الأخذ بنظرية القصد غير المباشر يُسهم في تفعيل هذا الركن على نحو 

البًا غأوسع وأكثر انسجامًا مع طبيعة الجرائم الماسة بالبيئة المائية، حيث يرتبط الخطأ الجنائي 
 ا.بالإهمال، وقلة الحيطة، وعدم الالتزام بالقواعد والأنظمة البيئية المعمول به
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 أن الركن المادي في نظام روما الأساسي يتسم بدرجة معتبرة من المرونة، كما تبين لنا أن * 
سيمة تفتح مجالًا واسعًا للتفسير القانوني. وتُتيح هذه المرونة إمكانية تكييف بعض الأفعال الج

ب ة، رغم غياالضارة بالبيئة المائية ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولي
ية نصوص صريحة تُجرّم هذه الأفعال بوصفها جرائم بيئية مستقلة. وتمثل هذه المرونة آلية قانون

إقرار قواعد  عملية يمكن الاستناد إليها مؤقتًا لمساءلة مرتكبي الانتهاكات البيئية الخطيرة، ريثما يتم
 ئية.يئة، بما في ذلك البيئة المادولية أكثر وضوحًا تُقرّ تجريمًا مباشرًا للاعتداءات على الب

لق أظهرت الدراسة أن لجنة القانون الدولي قد اعترفت، في مشروعها ما قبل النهائي المتعكما * 
ة بالمسؤولية الدولية للدول، بأن الانتهاك الجسيم لالتزام دولي أساسي يهدف إلى حماية البيئ

كل لجنة لاحقًا عن اعتماد هذا التوصيف بشالبشرية يمكن أن يُشكّل جريمة دولية. ورغم تراجع ال
 على رسمي، فإن هذا الموقف لا يزال يحتفظ بقيمته المرجعية في الفقه الدولي، ويُعد مؤشرًا دالًا 

ى تطور الوعي القانوني الدولي بخطورة الاعتداءات البيئية. كما يُمهّد هذا الاعتراف، ولو عل
فهم أن يح للجرائم البيئية مستقبلًا. وفي هذا السياق، يُ المستوى الفقهي، لإمكانية إقرار تجريم صر 

ق معاناة الأفعال الجسيمة الماسة بالبيئة المائية قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة التي تُلح
شديدة بالبشر عمدًا أو على نطاق واسع، بما يفتح المجال لتكييفها، بحسب الظروف، ضمن 

، في . ويُعد هذا التكييفالدولي الجنائيم الحرب في إطار القانون الجرائم ضد الإنسانية أو جرائ
ة من المرحلة الراهنة، الآلية القانونية الأكثر واقعية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم البيئي

  المساءلة والعقاب.
شكّل إلى أن جرائم المساس بالبيئة بوجه عام، وبالبيئة المائية بوجه خاص، تُ  نا تبعا لذلكخلصو * 

ائية نموذجًا لما يمكن وصفه بـ الجريمة الدولية الناشئة. فرغم أن النظام الأساسي للمحكمة الجن
ر أن الدولية لم يُدرج الجريمة البيئية صراحة ضمن الجرائم الدولية الأربع، إلا أن التحليل أظه

جنائي طار القانون الالمجتمع الدولي قد أقرّ، بصورة غير مباشرة، بالحماية الجنائية للبيئة في إ
الدولي، ولا سيما من خلال إدراج بعض الأفعال الماسة بالبيئة ضمن نطاق جرائم الحرب في 

 .ظروف معينة
، وليةط من الجرائم الدكما بيّنت الدراسة أن الجريمة البيئية، في جوهرها، تتقاطع مع عدة أنما* 

 وذلك على النحو الآتي:
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 إذ يمكن تصنيف بعض الأفعال البيئية الجسيمة، متى اتخذت  ة:الجرائم ضد الإنساني
طابعًا لا إنسانيًا ومُورست في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان 

ز هذا التكييف باعتبار أن حماية البيئ ة، ولا المدنيين، ضمن الجرائم ضد الإنسانية. ويُعزَّ
ة الإنسان، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا داخل سيما البيئة المائية، لا تنفصل عن حماي

 .المنظومة البيئية الشاملة
 :ا غير مباشر للإبادة البشرية لإبادة ارتبط افمع أن مفهوم  الإبادة البيئية بوصفها امتدادا

ر تقليديًا بإفناء جماعات بشرية محددة، إلا أن الواقع البيئي المعاصر يكشف أن التدمي
ارثية كئة الطبيعية، بما فيها البيئة المائية، قد يُفضي إلى نتائج المتعمّد والمنهجي للبي

ع تمسّ الوجود البشري ذاته. وهو ما يبرّر، من منظور قانوني وأخلاقي، الدعوة إلى توسي
نطاق مفهوم الإبادة ليشمل حالات الدمار البيئي الشامل متى استهدف إهلاك الإنسان 

 .بصورة غير مباشرة
 حيث أظهرت الدراسة أن بعض الأفعال العدائية التي  أمن البشرية:الجرائم الماسة ب

تستهدف البيئة، إذا انطوت على تهديد خطير لاستقرار المجتمعات وسلامة الجنس 
البشري، يمكن إدراجها ضمن الجرائم الموجّهة ضد أمن البشرية. ويبرز ذلك بوجه خاص 

الذي  د الأوجه الحديثة للإرهاب الدولي،في إطار ما يُعرف بـ الإرهاب البيئي، باعتباره أح
 لم يعد مقتصرًا على صوره التقليدية، بل توسّع ليشمل استخدام وسائل بيئية، أو توظيف

 البيئة ذاتها، لتحقيق أهداف عسكرية أو أيديولوجية ذات آثار مدمّرة عابرة للحدود.
م إدراجه الجريمة البيئية أن نظام روما الأساسي، ورغم عد* كما تبين لنا من خلال الدراسة 

 ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، قد أتاح آلية قانونية مرنة تسمح بتطوير
( المتعلقة بعقد المؤتمر الاستعراضي. 123هذا الاختصاص، وذلك من خلال ما تقرره المادة )

يفتح  ام الأساسي وتعديله، بماإذ تمكّن هذه الآلية الدول الأطراف من إعادة النظر في أحكام النظ
ئية، ضمن المجال قانونًا لإدراج الجرائم البيئية الجسيمة، بما في ذلك الأفعال الماسة بالبيئة الما

الجرائم الدولية الخاضعة لاختصاص المحكمة. ويُظهر ذلك أن غياب التجريم الصريح لا يُعدّ 
الممارسات  بلة للتطور وفقًا لإرادة الدول وتراكممانعًا قانونيًا مطلقًا، بل يعكس مرحلة انتقالية قا

    والاتجاهات الدولية، وهو ما ينسجم مع الطبيعة الديناميكية للقانون الجنائي الدولي.
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تعلق إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد حسم الجدل الفقهي الم تولصنا أيضاو * 
ة المائية، الجرائم الدولية، بما في ذلك الأفعال الماسة بالبيئبمحلّ المسؤولية الجزائية الدولية في 

إذ قصر هذه المسؤولية على الأشخاص الطبيعيين دون غيرهم، باعتبارهم الفاعلين المباشرين 
دولة، للسلوك الإجرامي. ويُعدّ هذا التوجّه منسجمًا مع منطق القانون الجنائي الدولي، ذلك أن ال

راد الذين لا ترتكب الجريمة بذاتها، وإنما تُنسب الأفعال الإجرامية إلى الأفبصفتها شخصًا معنويًا، 
 .يتصرفون باسمها أو لحسابها

ة، في ما يخص قيام المسؤولية الجزائية الدولية عن أفعال المساس بالبيئة المائيتوصلنا  كما* 
ى جانب وجوب إلى ضرورة تحقق ضرر يمسّ أشخاص القانون الدولي أو مصالحهم الجوهرية، إل

لسياق، إثبات العلاقة السببية بين خرق القاعدة القانونية الدولية والضرر المترتب عنه. وفي هذا ا
م على تحليل تبيّن أن اعتماد السببية المعيارية يُعدّ الأنسب في الجرائم البيئية الدولية، لكونها تقو 

ية وث الضرر، بخلاف السببية الطبيعطبيعة الالتزامات الدولية المنتهكة والشروط الموضوعية لحد
 .التي تعتمد على التتابع المباشر والظاهر للأحداث

يئة ويُعزى تفضيل السببية المعيارية إلى خصوصية الأضرار البيئية، ولا سيما تلك المتعلقة بالب
مر المائية، التي غالبًا ما تتسم بالتراخي الزمني في الظهور، وبالتعقيد في تحديد مصدرها، الأ

ر الذي يجعل إثبات العلاقة السببية وفق النموذج التقليدي أمرًا بالغ الصعوبة، إن لم يكن غي
 دقيق.

عّالة فكما كشفت الدراسة أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد انتهج سياسة تجريمية * 
 ئية، وذلك من خلالترمي إلى حماية المصالح الدولية الجوهرية، ومن بينها حماية البيئة الما

المسؤولية  تكريسه لمبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، إذ لا تُعدّ هذه الصفة مانعًا من قيام
 .الجزائية الدولية، ولا سببًا من أسباب الإعفاء أو التخفيف من العقاب

مية فعال الإجراوأبرزت الدراسة كذلك أن تبنّي نظام روما لمبدأ مسؤولية القادة والرؤساء عن الأ
لق التي يرتكبها مرؤوسوهم يُعدّ تجسيدًا لمقتضيات العدالة الجنائية الدولية، خاصة في ما يتع

ليا، ولا بالجرائم البيئية، التي غالبًا ما تُرتكب في إطار سياسات أو أوامر صادرة عن القيادات الع
لفعليين عن هذه الجرائم من سيما أثناء النزاعات المسلحة، بما يحول دون إفلات المسؤولين ا

 المساءلة الجنائية الدولية.
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محكمة في ما يتعلق بالإعفاء من المسؤولية الجزائية الدولية إلى أن النظام الأساسي للوخلصنا * 
سؤولية الجنائية الدولية قد جمع بين فئتين قانونيتين مختلفتين في الطبيعة والأثر، هما موانع الم

 والقصور العقلي، والإكراه، وحالات الضرورة، والسكر غير الاختياري(،الجزائية )كصغر السن، 
أسباب »وأسباب الإباحة )كالدفاع الشرعي وتنفيذ أوامر الرؤساء(، وذلك تحت مسمى موحد هو 

اب وهو ما يُعدّ، من منظور فقهي دقيق، خلطًا مفاهيميًا بين أسب«. امتناع المسؤولية الجنائية
 .حول دون مساءلته، وأخرى ترفع الصفة غير المشروعة عن الفعل ذاتهتمسّ أهلية الجاني وت

ي الغلط ف وقرر أنائع والغلط في القانون، مسألتي الغلط في الوقلالأساسي  طرق نظام روماكما ت
ي حين سبب مانع للمسؤولية الجزائية متى كان جوهريًا ومؤثرًا في توافر القصد الجنائي، فالوقائع 

د عتداد بالغلط في القانون، ولم يقرّه إلا في حالات استثنائية، كغياب القصضيّق من نطاق الا
 .الجنائي أو تنفيذ أوامر صادرة عن رؤساء

لبيئة وتكتسب هذه التفرقة أهمية خاصة في مجال الجرائم البيئية الدولية، ولا سيما تلك الماسة با
ة مشروعة في ظاهرها، الأمر الذي المائية، بالنظر إلى تعقيد هذه الأفعال وتشابكها مع أنشط

ر في يفرض دقة أكبر في تحديد مشروعية السلوك وتوافر النية الجنائية، تفاديًا للتوسع غير المبر 
 الإعفاء من المسؤولية أو الخلط بين الفعل المباح والفعل المجرَّم.

، متى البيئة المائيةكما أظهرت الدراسة أن الجزاء الجنائي الدولي المقرر عن الأفعال الماسة ب* 
طال تأُخذت بوصفها جرائم دولية، يُجسّد ردّ فعل المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الجسيمة التي 

النظام  هذا المورد الحيوي. ويخضع هذا الجزاء لمبدأ الشرعية الجنائية، ويُطبَّق، وفقًا لما أقرّه
ين دون الأشخاص المعنويين، الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على الأشخاص الطبيعي

 .باعتبارهم الفاعلين المباشرين لهذه الجرائم
م، وفيما يتعلق بطبيعة العقوبات، بيّنت الدراسة أن نظام روما الأساسي لم يعتمد عقوبة الإعدا

بدلًا من  استنادًا إلى اعتبارات قانونية وحقوقية أثارها المعارضون لهذا النوع من العقوبات، واكتفى
بإقرار عقوبات سالبة للحرية، تصل في أقصاها إلى السجن المؤبد، إلى جانب عقوبات ذلك 

رغبة  مالية، كالغرامة والمصادرة، تُقدَّر بحسب جسامة الفعل الإجرامي وآثاره. ويعكس هذا التوجه
ت طلباالمشرّع الدولي في إرساء سياسة عقابية متوازنة، تراعي خطورة الجرائم الدولية من جهة، ومت

 حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى.
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إلى أن الجرائم الدولية الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها  ناخلصو * 
م، الأفعال الماسة بالبيئة المائية بتكييفها كجرائم دولية، لا تخضع لأي شكل من أشكال التقاد

هذه  لعقوبة. ويستند هذا التوجه إلى خطورةسواء تعلق الأمر بتقادم الدعوى الجنائية أو بتقادم ا
 الجرائم وما تمثله من اعتداء جسيم على القيم الأساسية للمجتمع الدولي. ورغم أن نظام روما

 ( دليلاً 29الأساسي لم ينص صراحة على تقادم العقوبة، إلا أن غالبية الفقه ترى في المادة )
لات قادم بصورة مطلقة، بما يكرّس مبدأ عدم الإفواضحًا على إرادة واضعي النظام في استبعاد الت

 من العقاب مهما طال الزمن.
إذ  وفي المقابل، لا يحول عدم التقادم دون إمكانية مراعاة الظروف المحيطة بالفعل الإجرامي،* 

تكاب يمكن للمتهم أن يستفيد من ظروف مخفّ فة للعقوبة، كما قد تُشدد العقوبة تبعًا لملابسات ار 
ة وخطورتها، وذلك على نحو ينسجم مع القواعد العامة المعمول بها في النظم الجنائية الجريم

 الوطنية، ويكرّس مبدأ تفريد العقاب في إطار العدالة الجنائية الدولية.
، وكذا القواعد المكملة له، لم يتضمنا أي نص وتوضح الدراسة أيضا أن نظام روما الأساسي *

ام لحكم، وهو ما يعكس توجّهًا دوليًا واضحًا نحو استبعاد هذا النظيجيز منح العفو بعد صدور ا
ر هذا التوجّه بخطورة الأفعال التي تدخل في اختصاص المحكمة،  في الجرائم الدولية. ويُفسَّ

مائية، وبجسامة المساس بالمصالح الأساسية للمجتمع الدولي، بما في ذلك الجرائم الماسة بالبيئة ال
ة من فكرة العفو مساسًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتقويضًا لأسس العدالالأمر الذي يجعل 

 الجنائية الدولية.
ر أن ، غيال القضاء الجنائي الدولي الدائمتُعد المحكمة الجنائية الدولية شكلًا حديثاً من أشك* 

مرحلة اختصاصها لا يشمل صراحة الجرائم البيئية الدولية. ومع ذلك، يظل من الممكن في ال
ة، من الراهنة التعامل مع بعض الانتهاكات البيئية الجسيمة، بما فيها تلك الماسة بالبيئة المائي

خلال تكييفها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية متى توافرت شروط ذلك. غير أن فعالية 
و ليمي، وهالمحكمة في هذا المجال تبقى محدودة بفعل القيود المرتبطة باختصاصها الزماني والإق

  ما يحدّ من قدرتها على التصدي الشامل للجرائم البيئية ذات الطابع الدولي.
كما بيّنت الدراسة أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأفعال الماسة بالبيئة المائية * 

ذات الطابع الإجرامي المفترض هو اختصاص تكميلي، يقوم على مبدأ التكامل مع القضاء 
ي، فلا تُباشر المحكمة ولايتها متى تولّت الدول المختصة التحقيق أو المحاكمة بجدية. غير الوطن
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أنّ هذا القيد يزول إذا ثبت عجز القضاء الوطني أو افتقاره إلى المصداقية، بما يبرّر تدخل 
 .المحكمة ضمانًا لعدم إفلات مرتكبي الجرائم البيئية من المساءلة الدولية

جرائم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تمارس دورًا مباشرًا في محاكمة اللدراسة ظهر لنا من او * 
البيئية بوصفها جرائم مستقلة، غير أنها راكمت سوابق قضائية ذات صلة غير مباشرة بالبيئة 
المائية، من خلال ملاحقة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية انطوت على انتهاكات جسيمة مست 

ئل ية وحقوق المدنيين الأساسية، كالتجويع المتعمد ومنع الوصول إلى الغذاء ووساالموارد المائ
العيش. ويكشف ذلك عن اعتراف ضمني بخطورة الأفعال الماسة بالبيئة المائية، وإن ظل هذا 

 الاعتراف محصورًا في إطار تكييفات جنائية أخرى.
سؤولية الشخص الطبيعي عن الجرائم إلى أن نظام روما الأساسي، ورغم إقراره بم توصلناكما * 

الدولية، لم يمنح هذا الفرد حق تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذ حصر هذه 
الصلاحية في الدول الأطراف ومجلس الأمن والمدعي العام. ويُعد هذا القيد قصورًا في تفعيل 

ن من المشاالعدالة الجنائية الدولية، باعتبار أن الفرد يظل محلًا ل ركة في لمساءلة دون أن يُمكَّ
  تحريكها، بما يحدّ من البعد التشاركي للعدالة الدولية.

وكشفت الدراسة أن العلاقة المؤسسية القائمة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن * 
ال الجرائم ك في مجتشكّل أحد أبرز العوائق البنيوية أمام فاعلية العدالة الجنائية الدولية، بما في ذل

ا الماسة بالبيئة المائية. فالصلاحيات التي يقرّها نظام روما الأساسي لمجلس الأمن، ولا سيم
سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة، تفتح المجال لتغليب الاعتبارات السياسية على مقتضيات 

. لية دائمة ومستقلةالعدالة، وتحدّ من الاستقلالية الفعلية للمحكمة، رغم توصيفها كمحكمة دو 
ويؤدي هذا الوضع إلى تقويض حياد القضاء الجنائي الدولي وإضعاف قدرته على مساءلة 

ا المسؤولين عن الجرائم البيئية، خاصة في الحالات التي تكون فيها الدول دائمة العضوية طرفً 
 مباشرًا أو غير مباشر في تلك الانتهاكات.

لنظام روما الأساسي يُعد من أبرز القيود المفروضة على إلى أن الطابع التعاقدي  وتوصلنا* 
الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، إذ يقتصر اختصاصها على الجرائم المرتكبة في إقليم 
الدول الأطراف أو من قبل رعاياها، ما لم تُمنح الولاية صراحة من دولة غير طرف أو يتم تفعيل 

لأمن. ويُثير هذا القيد إشكالًا قانونيًا جوهريًا في ما يتعلق اختصاص المحكمة عبر مجلس ا
بالجرائم البيئية الدولية، لاسيما تلك المرتكبة في إقليم دول غير أطراف أو من قبل أشخاص لا 



  _____________________________________________________ خاتمة

 
341 

 

يحملون جنسية دولة طرف، وذلك في ضوء القاعدة المستقرة في قانون المعاهدات التي تقضي 
ف بأي التزامات دون رضاها الصريح، وهو ما يحدّ من شمولية بعدم إلزام الدول غير الأطرا

  الحماية الجنائية الدولية للبيئة المائية.
كما بيّنت الدراسة أن حق الدول الأطراف في الانسحاب من نظام روما الأساسي يُشكّل أحد * 

ه كانية توظيفمواطن الضعف البنيوية في نظام العدالة الجنائية الدولية، لما ينطوي عليه من إم
ة كوسيلة للتهرّب من المساءلة الجنائية. فالدول التي تتعارض مصالحها السياسية أو الاقتصادي

ظام الجنائي مع التزاماتها البيئية قد تلجأ إلى الانسحاب تفاديًا للمحاسبة، وهو ما يُقوّض فعالية الن
للاعتداءات البيئية ضمن  الدولي. ويظل هذا الإشكال قائمًا حتى في حال إدراج تجريم صريح

النظام الأساسي، ما دام حق الانسحاب قائمًا، الأمر الذي يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب 
 ويُضعف الحماية الجنائية الدولية للبيئة المائية.

اعلية فكما خلصت الدراسة إلى أن الموقف الأمريكي يُعدّ من أبرز العوائق السياسية التي تُقيّد * 
كون  الجنائية الدولية وتحدّ من قدرتها على إنفاذ العدالة الجنائية الدولية. فرغم عدم المحكمة

مل عالولايات المتحدة طرفًا في نظام روما الأساسي، إلا أنها تمارس نفوذًا واسعًا للتأثير في 
المحكمة، سواء من خلال الامتناع عن التعاون معها، أو عبر ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية 
على الدول الأطراف، فضلًا عن فرض عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة. كما يُسهم لجوؤها 

كس إلى إبرام اتفاقيات ثنائية للحصانة مع عدد من الدول في تكريس الإفلات من العقاب، بما ينع
 لدولي.د اسلبًا على فعالية نظام المساءلة الجنائية الدولية، ولا سيما في القضايا البيئية ذات البع

وفي المقابل، أظهرت الدراسة وجود صلاحية استثنائية تُمكّن مجلس الأمن من توسيع نطاق * 
فعال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من خلال إحالة حالات تتعلق بجرائم دولية، بما فيها الأ
من  الماسة بالبيئة المائية، حتى وإن لم تكن خاضعة للاختصاص القضائي الأصلي للمحكمة

ذا همن نظام روما الأساسي. ويُعد  13حيث الإقليم أو جنسية الجناة، وذلك استنادًا إلى المادة 
الاستثناء آلية قانونية قد تُسهم في سد بعض الثغرات المرتبطة بالطابع التعاقدي لاختصاص 

  المحكمة، وإن ظل خاضعًا بدوره للاعتبارات السياسية.
إعمال الجزاء الجنائي الدولي في مواجهة الأفعال الماسة بالبيئة أن السعي إلى تبين لنا كما * 

واجه تحديات جوهرية مرتبطة بالطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم. ويتمثل أبرزها ، يالمائية
في تداخل السلوكيات الإجرامية البيئية مع أنشطة مشروعة، بما يُعقّد عملية التكييف الجنائي، 
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مستمر لأنماط الاعتداء على البيئة وعدم مواكبة النصوص القانونية التقليدية فضلًا عن التطور ال
لها. ويُضاف إلى ذلك الطابع المتراخي وغير الفوري للأضرار البيئية، الذي يصعّب اكتشاف 
الجريمة وتحديد نتائجها بدقة، ويُضعف إمكانية إثبات العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الأمر 

 قم في ظل غياب تجريم دولي صريح وضعف الاهتمام التشريعي العالمي بالجرائم البيئية.الذي يتفا
أظهرت الدراسة، في ظل غياب تجريم صريح للجرائم البيئية في نظام روما الأساسي وعدم و * 

ية صدور أي اجتهاد قضائي عن المحكمة الجنائية الدولية يستند إلى مفهوم الجريمة البيئية، أهم
دولية. نحو الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان باعتبارها مسارًا مكمّلًا للحماية ال التوجّه

وانطلاقًا من تصنيف الحق في بيئة سليمة ضمن حقوق الجيل الثالث، تم تحليل مواقف الأنظمة 
 الإقليمية لحقوق الإنسان في إفريقيا وأوروبا وأمريكا، حيث خلصت الدراسة إلى أنها، وإن لم

وّنًا تعامل مع الانتهاكات البيئية بوصفها جرائم مستقلة، فقد كرّست حماية البيئة باعتبارها مكت
ريم جوهريًا من منظومة حقوق الإنسان. ويُسهم هذا التوجّه في تحقيق أحد الأهداف الأساسية للتج

سائل غير البيئي، والمتمثل في حماية الإنسان من الآثار الضارة للاعتداءات البيئية، ولو بو 
  جنائية مباشرة.

 في السياق ذاته، أنّ عدد المحاكم واللجان البيئية المتخصصة على المستوى  لنا أيضا * وتبين
هيئة قضائية وشبه قضائية. ورغم أن هذه الهيئات لا تتمتع  2115العالمي يُقدَّر بحوالي 

ن ع الدولي الجسيم، إلا أباختصاص عالمي مباشر يمكّنها من ملاحقة الجرائم البيئية ذات الطاب
لمحاكم، وجودها يعكس تطورًا ملحوظًا في الوعي القانوني الدولي بأهمية حماية البيئة. وتُسهم هذه ا

ا وإن بصورة غير مباشرة، في بلورة المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة بالبيئة، من خلال م
ي البيئي. رية وتأسيسية لقواعد القانون الدولتُراك مه من أحكام واجتهادات قضائية تُشكّل قاعدة تفسي

وتزداد أهمية هذا الدور في ظل التداخل المتنامي بين المصالح الوطنية والدولية، خاصة بعد 
شكّل تُ إدراج منظمة الشرطة الجنائية الدولية )الإنتربول( للجرائم البيئية ضمن فئة الجرائم التي 

  ن.تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليي
أن الاعتراف الدولي المتزايد بالحق في بيئة سليمة، سواء من * كما اتضح لنا من خلال الدراسة 

خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من خلال دسترة هذا الحق في عدد من الأنظمة 
كّل عناصر الوطنية، إلى جانب تنامي الطروحات الفقهية الداعية إلى تقنين الجريمة البيئية، يُش

معيارية يمكن الاستناد إليها في تكوين قواعد قانونية دولية ذات طابع تدريجي تُجرّم الاعتداءات 
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الجسيمة على البيئة، بما في ذلك البيئة المائية. ويُسهم هذا المسار في تهيئة الأساس القانوني 
  قبلًا.اللازم لإدراج الجريمة البيئية ضمن نطاق القانون الجنائي الدولي مست

يما وأخيرا، توصلنا إلى أنه في مقابل القصور والفراغ التشريعي في القانون الجنائي الدولي ف *
نحو  بدأت ملامح توجه دولي ناشئيتعلق بالجرائم البيئية بما في ذلك المتعلقة بالبيئة المائية، 

ظر في القضايا الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء محكمة بيئية دولية متخصصة، تكون مخوّلة بالن
زال في يالبيئية ذات الطابع الدولي، بما في ذلك الجرائم البيئية الكبرى. ورغم أن هذا المقترح لا 

ائي طور النقاش ولم يتحول بعد إلى واقع مؤسسي، إلا أنه يعكس تطورًا واعدًا نحو ترسيخ نظام جز 
سيس دولية. ولا شك أن تجربة تأدولي أكثر شمولًا وإنصافًا، يدمج البيئة ضمن منظومة العدالة ال

ان في المحكمة الجنائية الدولية، رغم ما شابها من تحديات وتعقيدات، تمنح قدرًا من الأمل والإمك
 تجسيد هذا الطموح على أرض الواقع.

 ثانيا: التوصيات
 توصي الدراسة بالاستفادة من المكانة الدولية والدور العملي الذي تضطلع به منظمة الشرطة* 

أثير تلجنائية الدولية )الإنتربول( في مجال مكافحة الجرائم البيئية، باعتبارها جهة دولية ذات ا
 .ورأي مسموع على مستوى الدول

ائم وفي هذا الإطار، يُقترح توظيف التقارير والتحليلات الصادرة عن الإنتربول بشأن خطورة الجر 
ا داعمة لحثّ الدول الأطراف في نظام رومالبيئية وآثارها على الأمن والسلم الدوليين، كأداة 

(، والدفع نحو عقد مؤتمر استعراضي يُبحث من خلاله توسيع 123الأساسي على تفعيل المادة )
 الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ليشمل الانتهاكات البيئية الجسيمة.

( من 16لأمن بموجب المادة )إعادة النظر في السلطة الممنوحة لمجلس ا نرى بأنه لا بد من* 
يد نظام روما الأساسي، ولا سيما ما يتعلق بإمكانية إرجاء التحقيق أو المقاضاة، وذلك عبر تقي

، هذه السلطة أو إخضاعها لمعايير موضوعية أكثر صرامة وشفافية، بما يحدّ من توظيفها السياسي
 الدولي. علق بالجرائم البيئية ذات البعدويصون استقلالية العدالة الجنائية الدولية، خاصة في ما يت

الدراسة بضرورة إقرار تمييز دقيق وواضح بين موانع المسؤولية من خلال هذه وصي كما ن* 
الجزائية وأسباب الإباحة في إطار القانون الجنائي الدولي، مع تحديد الطبيعة القانونية لكل منهما 

يز وضوح القواعد الجنائية الدولية، وتكريس فعالية وآثارهما المترتبة، لما لذلك من أهمية في تعز 
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الردع، خاصة في مجال الجرائم البيئية التي تتسم بخصوصية من حيث السياق والدوافع وطبيعة 
 الأضرار المترتبة عنها.

إدراج نص صريح ضمن نظام روما الأساسي يقرّ مبدأ عدم التقادم على  وأيضا نرى ضوررة* 
لمجال يمة الدولية والعقوبة المترتبة عليها، تفاديًا لأي تأويل قد يفتح انحو يشمل كلًا من الجر 

ية للتهرب من تنفيذ العقوبة بمرور الزمن، وبما يعزز مبدأ المساءلة الكاملة عن الجرائم الدول
 مستقبلا. جسيمة، بما فيها الجرائم البيئيةال

يستبعد العفو كسبب لانقضاء  توصي الدراسة بتضمين نظام روما الأساسي نصًا صريحًاكما * 
ا الجرائم العقوبة، وذلك تعزيزًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية الجسيمة، بما فيه

فو في هذا ، وإزالةً لأي لبس قد يثور بشأن الآثار القانونية للعمستقبلا  إذا ما تم تقنينها البيئية
  الإطار.

راسة بضرورة استحداث محاكم بيئية متخصصة، على غرار على المستوى الوطني، توصي الد* 
التجارب المقارنة التي أثبتت نجاعتها، إلى جانب تطوير برامج تكوين مهني للقضاة تجمع بين 

ة والفنية التأهيل القانوني والمعرفة التقنية البيئية، بما يمكّنهم من التعامل مع الخصوصيات العلمي
  عزيز فعالية الحماية القضائية للبيئة.للقضايا البيئية، ويسهم في ت

 السلطات المختصة في الجزائر، ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية كما نوصي من خلال دراستنا* 
هذا  ووزارة البيئة، بتبني موقف رسمي داعم لمبادرة إنشاء محكمة بيئية دولية، والعمل على تفعيل

الإفريقية والعربية، قصد بلورة موقف إقليمي  التوجه من خلال التنسيق الدبلوماسي مع الدول
موحد، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المحافل والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في 

 الدفع نحو إقرار آلية قضائية دولية متخصصة في الجرائم البيئية.
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    باللغة العربيةالمراجع أولا: 

 قائمة المصادر
 لاتفاقيات الدوليةا 
على  اتفاقية لاهاي الثالثة ) المعروفة باسم اتفاقية لاهاي الثالثة بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف .1

خ في لاهاي، هولندا، دخلت حيز النفاذ بتاري 1899جويلية  29الحرب البحرية(، تم انعقادها بتاريخ 
  .1900سبتمبر  4

 18 بتاريخ انعقدت ،"الرابعة لاهاي اتفاقية" البرية الحرب فوأعرا قوانين باحترام الخاصة الاتفاقية .2
  .1910جانفي  26بلاهاي، هولندا، دخلت حيز النفاذ بتاريخ  ،1907 أكتوبر

، تم 1945أفريل  25ميثاق الأمم المتحدة، تم إعداده وصياغته خلال مؤتمر سان فرانسيسكو بتاريخ  .3
 .1945أكتوبر  24ل حيز التنفيذ بتاريخ ، دخ1945جوان  26التوقيع عليه رسميا بتاريخ 

، في جنيف، بسويسرا، دخلت حيز التنفيذ 1949أوت  12اتفاقية جنيف الرابعة، تم انعقادها بتاريخ  .4
 .1950أكتوبر  21في 

حيز  بروما، إيطاليا، دخلت 1950نوفمبر  04الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تم انعقادها بتاريخ  .5
 .1953ديسمبر  03التنفيذ بتلريخ 

 بإيران، بموجب المؤتمر التأسيسي 1971فبراير  2اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، انعقدت بتاريخ  .6
  .1975نوفمبر  21، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1971سنة 

 بتاريخ انعقادها تم ،"برشلونة اتفاقية" باسم المعروفة التلوث، من المتوسط الأبيض البحر حماية اتفاقية .7
 .1978 التنفيذ حيز دخلت إسبانيا، بدولة برشلونة مدينة في 1976 فيفري  16

 في مدينة سان خوسيه، 1969نوفمبر  22الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، تم اعتمادها بتاريخ:  .8
 .1978جويلية  18بكوستاريكا، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

 اريخبت المعاهدات، قانون  بشأن المتحدة الأمم تمرمؤ  قبل من اعتمدت المعاهدات، لقانون  فيينا اتفاقية .9
 جانفي 27 بتاريخ التنفيذ حيز دخلت ،1969 ماي 23 بتاريخ للتوقيع عرضت ،1969 ماي 22

1980. 
ي ف 1979جوان  23"، تم انعقادها بتاريخ CMSاتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية " .10

 .1983نوفمبر  1يذ بتاريخ بون بدولة ألمانيا، دخلت حيز التنف
ازيل،  ، في ريو دي جانيرو، بالبر 1992جوان  05ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي، تم اعتمادها بتاريخ  .11

 .1993ديسمبر  29دخلت حيز النفاذ بتاريخ 
عت ، و قUNCLOS 3اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الناتجة عن المؤتمر الثالث لقانون البحار  .12

 .1994نوفمبر  16بمونتيغو باي، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  1982و   1973 بين
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ي ، ف1992ماي  09ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم اعتمادها بتاريخ  .13
 .1994مارس  21ريو دي جانيرو، بالبرازيل، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 

 17اريخ مائية العابرة للحدود و البحيرات الدولية، تم اعتمادها بتاتفاقية حماية و استخدام المجاري ال .14
 .1996أكتوبر  06، في هلسنكي، فنلندا، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1992مارس 

وفمبر ن 17بروتوكول "سان سالفادور" الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، تم اعتماده بتاريخ  .15
 16"، دخل حيز التنفيذ بتاريخ: OASلمنظمة الدول الأمريكية "من خلال الجمعية العامة  1998

 .1999نوفمبر 
 عام اانعقاده تم ،(هلسنكي باتفاقية المعروفة) البلطيقي البحر منطقة و البلطيقي البحر حماية اتفاقية .16

 .2000 عام التنفيذ حيز دخلت فنلندا، بدولة هلسنكي بمدينة 1992
لت حيز ، دخ1997ديسمبر  15الإرهابية بالقنابل، تم انعقادها بتلريخ:  الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات .17

 .2001ماي  23التنفيذ بتاريخ: 
 مؤتمر خلال من ، 1998 يوليو 17 بتاريخ المعتمد الدولية، الجائية للمحكمة الأساسي روما نظام .18

 1خ يز التنفيذ بتاريبروما، دخل ح دولية، جنائية محكمة بإنشاء للمفوضين الدبلوماسي المتحدة الأمم
 .2002جويلية 

ام ، تم اعتمادها من قبل جمعية الدول الأطراف في نظICCالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة  .19
إلى  03روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك، بتاريخ: من 

 .2002سبتمبر عام  10
 16دها في يئة البحرية و المنطقة الساحلية للبحر المتوسط "اتفاقية برشلونة"، تم اعتمااتفاقية حماية الب .20

، دخلت حيز التنفيذ  1995يونيو  10، عدلت في 1978،  دخلت حيز التنفيذ عام 1976فبراير 
 .2004عام 

ماده ، تم اعتالبروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب .21
في بوركينا فاسو، دخل حيز  1998جوان  09" بتاريخ OAU"خلال قمة منظمة الوحدة الأفريقية 

 .2004جانفي  25التنفيذ بتلريخ 
تحدة، الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، تم اعتمادها في إطار الجمعية العامة للأمم الم .22

يلية جو  7ولايات المتحدة الأمريكية، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ، بنيويورك، ال2005أفريل  13بتاريخ: 
2007. 

م اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية )تعديل على اتفاقية  الأصلية لعا .23
، في لندن، 2005أكتوبر  18بتاريخ:  IMO(، تم انعقادها في إطار المنظمة البحرية الدولية 1988

 .2010جويلية  28حدة، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ: المملكة المت



  _________________________________________________ قائمة المراجع

 
348 

 

البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية  .24
)بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد المنصات الثابتة في الجرف القاري(، تم اعتماده في 

، في لندن، المملكة المتحدة، دخل 2005أكتوبر  14خ: بتاري IMOإطار "المنظمة البحرية الدولية 
 .2010جويلية  28حيز التنفيذ بتاريخ: 

سي من خلال مؤتمر دبلوما 2013أكتوبر  10اتفاقية ميناماتا بشأن تلوث الزئبق، تم انعقادها بتاريخ  .25
 .2017أوت  16بمدينة "ميناماتا" باليابان، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

  القوانين 
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003يوليو سنة  19 المؤرخ في 10-03نون رقم القا .1

 .20/07/2003، المؤرخة في 43المستدامة، ج ر رقم 
،  المؤرخة 60، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية رقم 2005أوت  4ي ، المؤرخ ف12-05القانون رقم  .2

 .02-09و الأمر رقم  03-08ن رقم ، المعدل و المتمم بالقانو 04/09/2005في 
، المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية 2011فبراير سنة  17 المؤرخ في 02-11القانون رقم  .3

  .2011فيفري  28، المؤرخة في 13المستدامة، ج ر رقم 
 مكرر() 33المتضمن قانون مكافحة الإرهاب، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر، العدد  94القانون رقم  .4

 .2015أوت  15الصادرة بتاريخ: 
 الأوامر 
نون العقوبات الجزائري، المعدل ، المتضمن لقا1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .1

 .49المتمم، ج ر عدد و 
 قائمة المراجع

  الكتب 
  الكتب العامة 
لصيد البحري(، د ط، ا -لملاحة البحريةا -إبراهيم العناني، قانون البحار، الجزء الأول )المبادئ العامة .1

 .1985دار الفكر العربي للطبع و النشر، القاهرة، مصر، 
قانون لإبراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار المؤتمر الثالث و اتفاقية الأمم المتحدة  .2

 .1998البحار، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
نشر و ولي العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية للطبع و الإبراهيم محمد العناني، القانون الد .3

 .2005التوزيع، القاهرة، مصر، 
لدول أحمد أبو الوفا محمد، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية الوطنية و سلوك ا .4

 .1989-1988، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، مصر، 1986و اتفاقية 
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أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية للفرد، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  .5
2010. 

 .2005أحمد بلقاسم، القضاء الدولي، د ط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  .6
درية، مصر، د ت لتصادم و الإنقاذ، د ط، منشأة المعارف، الإسكنا -أحمد حسنى، الحوادث البحرية .7

 .ن
شر ط، دار الكتب القانونية للن أحمد عبد الحليم شاكر، المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي، د .8

 .2009التوزيع، مصر، و 
جى أحمد عبد الحميد محمد الرفاعى، النظرية العامة للمسؤولية الجنائية الدولية، د ط، مؤسسة الطوب .9

 .2005للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
لتوزيع، أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية للنشر وا .10

 .1996القاهرة، مصر، 
، 154لبحار و المحيطات، ترجمة: منعم زينب، الطبعة الأولى، كتاب العربية باليدييه، ا -آن لوفيقر .11

 .2015الرياض، السعودية، 
امعي ، الحظر الدولي في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الفكر الجإياد يونس محمد الصقلي .12

 .2014للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
حامد براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار ال .13

 .2008للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
وران للنشر تفاء المسؤولية الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار نبوراس منير، ان .14

 .2024والتوزيع، الجزائر، 
ولي العام، ترجمة: محمد عرب صاصيلا و سليم حداد، الطبعة الأولى، القانون الد ماري دوبوي، -بيار .15

 .2008، لبنان، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت
لمشروع كأساس للمسؤولية الدولية، د ط، منشرورات العمل غير ا -تونسي بن عامر، المسؤولية الدولية .16

 .1995دحلب، 
ط، ،  دجابر فهمي عمران، المجاري المائية الدولية الأنهار و القنوات في إطار القانون الدولي العام،  .17

 .2018ي الحديث للنشر، الإسكندرية، مصر دار الكتب و الوثائق القومية، المكتب الجامع
، عنابة، جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، د ط، دار العلوم للنشر و التوزيع .18

 .2009الجزائر، 
ائر، جمال محي الدين، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجز  .19

2009. 
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دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الأولى، دار النهضة  -إبراهبم صالح عبيد، الجريمة الدولية حسنين .20
 .1979العربية للنشر، القاهرة، مصر، 

ة، الطبعة الأولى، دراسة مقارن -حسين فتحي عطية أحمد، النظرية العامة للإكراه في القانون الجنائي .21
 .2008، مصر، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة

مان خالد حسن أبو غوله، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، الطبعة الأولى، دار جليس الز  .22
 .2010للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

لجنائية للرؤساء والأفراد، الطبعة المسؤولية ا -خليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي .23
 .2009نهل اللبناني للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الأولى، دار الم

قية، خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقو  .24
 .2012بيروت، لبنان، 

ة، د ط، دار دراسة مقارن -رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارى، النظام القانوني للمياه الجوفية .25
 .2003النهضة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 

اكمية رودريك إيليا أبي خليل، موسوعة العولمة و القانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية و الح .26
 .2013العالمية، الطبعة الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

ن، اني، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمارياض النعمان، المعجم القانوني، الجزء الث .27
 .2013الأردن، 

بالأمثلة و  دراسة مدعمة -زازة لخضر، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام .28
ين السوابق القضائية و أعمال لجنة القانون الدولي، د ط، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، ع

 .2011، الجزائر، مليلة
ن الدولي الجنائي، الجزء الثاني )مرحلة المحاكمة(، د ط، دار مدخل للقانو  -سالم حوة، التجريم الدولي .29

 .2019الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
انية، دار بلقيس ، الطبعة الث-القسم العام-سعيد بوعلي، دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري  .30

 .2016زيع، الجزائر، للنشر و التو 
مصر،  سعيد سالم جويلي، قانون الأنهار الدولية، د ط، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، .31

1998. 
وزيع، سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و الت .32

 .2010عمان، الأردن، 
ن، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماسهيل حسين الفتلاوي،  .33

 .2011الأردن، 
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السيد أبو عطية، القانون الدولي الجنائي بين النظرية و التطبيق، د ط، دار الفكر الجامعي للنشر و  .34
 .2015التوزيع، الإسكندرية، مصر، 

و الواقع في بعض أنهار المشرق العربي، الطبعة صبحي أحمد زهير العادلي، النهر الدولي المفهوم  .35
 .2007الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية للنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 

صبحي أحمد زهير العادلي، النهر الدولي المفهوم و الواقع في بعض أنهار المشرق العربي، الطبعة  .36
 .2007الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

قانون دراسة في ال -صفوان مقصود خليل، الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية و طرق مكافحتها .37
 .2010الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، 

طبعة ي القانون الدولي الجنائي، الف –صلاح الدين أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام  .38
 .2013الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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قية لحقوق الإنسان والشعوب: خطوة فعلية نحو تفعيل حماية حقوق المحكمة الأفريمنقور قويدر، ) .106
ر، ، جامعة غيليزان، الجزائ01، العدد 01(، مجلة القانون، المجلد الإنسان ...أن مجرد تغيير هيكلي

 .2010جانفي 
((، مجلة الفكر القانوني الحرب وأثرها على البيئة )بعض الدول العربية نموذجامهدي قطوش، ) .107

 .2020، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، ماي 02، العدد 03، المجلد والسياسي
لأسلحة النووية التجارب و ا -أثر الجرائم البيئية الفرنسية على النظام البيئي الجزائري مهني وردة، ) .108

، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 01، العدد 15، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد (-نموذجا
 .2022ائر، أفريل الجز 

ير ، مذكرة لنيل شهادة الماجستالمسؤولية البيئية عن التولث النفطي الناتج عن السفنمونية كرواط،  .109
 .2016، الجزائر، 1جامعة الجزائر في الحقوق، تخصص قانون البيئة والعمران، كلية الحقوق، 

نسانية في إطار القانون تكريس مبدأ التراث المشترك للإميامي مهند عيسى، محمود خليل جعفر، ) .110
، الجز الثاني، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة 37(، مجلة العلوم القانونية، المجلد الدولي

 .2023الدراسات العليا، جامعة بغداد، العراق، شباط 
و  إشكالية تعريف الإرهاب في القانون الدولي، مجلة التواصل في العلوم الإنسانيةنادية شرايرية، ) .111

 .2013، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، جوان 02، العدد 19(، المجلد جتماعيةالا
ى المواجهة القانونية للنفايات الصناعية في ظل انعكاساتها الخطيرة علنسرين نويري، أحمد حسين، ) .112

 ، جامعة عمر الثليجي، الأغواط،02، العدد 06(، مجلة الفكر القانوني و السياسي، المجلد الساحل
 .2022الجزائر، نوفمبر 
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(، مجلة آفاق علمية، المجلد الجريمة البيئية بين عمومية الجزاء و خصوصية المخاطرنفيس أحمد، ) .113
 .2019، المركز الجامعي لتمنغاست، الجزائر، 01، العدد 11

، (بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي دراسة مقارنة-الحماية الجنائية للبيئةنور الدين حمشة، ) .114
سلامية، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة و القانون، كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإ

 .2006حاج لخضر، باتنة، الجزائر، قسم الشريعة، جامعة ال
س، ، جامعة يحي فار 02، العدد 01(، المجلد الجريمة الدولية، مجلة الدراسات القانونيةهشام فخار، ) .115

 .2015ائر، جوان المدية، الجز 
((، مجلة البحوث لعناصرا -مفهوم الجرائم ضد الإنسانية )التعريفوسام سليمان أحمد الصغير، ) .116

 .2022، جامعة مصراتة، ليبيا، 11القانونية، العدد 
لى نتائج فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عولد يوسف مولود، ) .117

معي "خاص"، المركز الجا 01، العدد 06(، مجلة إيليزا للبحوث و الدراسات، المجلد كيةالطريقة الأمري
 .2017إيليزي، الجزائر، جويلية 

نون، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القاالمسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحربونوقي جمال،  .118
 .2010، الجزائر، 1امعة الجزائر ج تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق،

ية، ، مجلة العلوم القانونية والسياس(الإطار القانوني للمحكمة الدولية لقانون البحار)هاشمي حسن،  .119
 .2017، جامعة الوادي، الجزائر، جوان 02، العدد 08المجلد رقم 

ة ، المجل(ون البحارتسوية منازعات مصائد الأسماك البحرية أمام المحكمة الدولية لقان)صبحي رفيق،  .120
نفي ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، جا03، العدد 12الأكادمية للبحث القانوني، المجلد 

2022. 
، مجلة (لخضر بن عطية، نحو قضاء دولي مستقل للمنازعات والجرائم البيئية)عبد القادر برطال،  .121

 .2020، جامعة تامنغست، الجزائر، 02العدد  ،09الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 
انية ، المجلة العربية للعلوم الإنس(دور محكمة العدل الدولية في حماية المحيطات)صدام محسين مزعل،  .122

 .2024شرين الأول، الجامعة الإسلامية، لبنان، ت -27والاجتماعية، العدد 
 التقارير 
و برنامج الأمم  نفيذ، صادر عن لجنة البحيرات العالميةتقرير بعنوان: رؤية العالم للبحيرات: نداء للت .1

على  2024/12/22،  تم الاطلاع بتاريخ: 04، ص 2003المتحدة للبيئة، الطبعة الأولى، سنة 
www.ilec.or.jp/wphttps//:-على الرابط التالي:  ، متوفر07:49الساعة 

content/uploads/pub/wlv_c_arabic.pdf 
 بعنوان: تقرير خاص لهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ، ملخص لصانعي السياسات .2

عنية بتغير المناخ مالمحيطات و الغلاف الجليدي في ظل مناخ متغير، ، الهيئة الحكومية الدولية ال

https://www.ilec.or.jp/wp-content/uploads/pub/wlv_c_arabic.pdf
https://www.ilec.or.jp/wp-content/uploads/pub/wlv_c_arabic.pdf
https://www.ilec.or.jp/wp-content/uploads/pub/wlv_c_arabic.pdf
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(IPCC ) للإطلاع أكثر موجود على الرابط التالي: 03، ص 2020سويسرا، يونيو ،
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_ar.pdf 

ية مكتبية، قسم الوقاية والأمان بعنوان:  هدى عساف، محمد سعيد المصري، تقرير عن دراسة علم .3
، تم 2007)مصادر تلوث المياه الجوفية(، هيئة الطاقة الذرية، الجمهورية العربية السورية، أيلول 

 على الرابط التالي: 21:59، على الساعة: 2025/01/05الاطلاع بتاريخ: 

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/122/39122904.pdf  

تقرير بعنوان: محكمة العدل الدولية تصدر حكما بشأن خلاف بين أستراليا واليابان حول صيد الحيتان،  .4
، تم الاطلاع 2014مارس  31ة، تم النشر بتاريخ منظمة الأمم المتحدة، الصفحة الإلكترونية الرسمي

 ، على الرابط التالي:03:39، على الساعة: 2025/01/08بتاريخ: 

https://news.un.org/ar/story/2014/03/200672  
البيئية"...مذا يعني ذلك، الجريدة الإلكترونية:  تقرير بعنوان: الأوكرانيون يتهمون روسيا ب "الإبادة .5

،  الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: 2023جوان  11الحرة، تم النشر بتاريخ: 
، على الرابط التالي: 18:36، على الساعة: 2025/01/29

tps://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%Aht

-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86

-%D8%A8%D9%80-D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%

-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9%

-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%

D8%9F% 
حياة حسن، تقرير بعنوان: الجرائم البيئية ..هل تصبح "ضد الإنسانية" في نظام المحكمة الجنائية  .6

، تم الاطلاع بتاريخ: 2023أكتوبر  31الدولية، ، الجريدة الإلكترونية "الطاقة"، تم النشر بتاريخ: 
، على الرابط التالي: 20:02ساعة: ، على ال2025/01/30

-https://attaqa.net/2023/10/31/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85

-%d9%87%d9%84-d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9%

-%d8%b6%d8%af-d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad%

/d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9% 
مادة سامة من منجم في رومانيا يؤدي إلى كارثة بيئية، موقع وكالة الأنباء  تقرير بعنوان: تسرب .7

بتوقيت غرينيتش،  17:43، على الساعة: 2000فيفري  13"، تم النشر بتاريخ: KUNAالكويتية "
، على الرابط التالي: 20:54، على الساعة: 2025/01/30تم الاطلاع بتاريخ: 

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1060076&language=ar 

تقرير إلكتروني بعنوان: دراسة: مياه شربها مليارات البشر قد تكون ملوثة بإشعاعات نووية، الجريدة  .8
، 2025/02/01، تم الاطلاع بتاريخ: 2017يل أفر  25، تم النشر بتاريخ: RT Arabicالإلكترونية 

 https://arabic.rt.com/health/875119-، على الرابط التالي:13:28على الساعة: 

-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%

-%D8%A7D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%

-D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%

-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%

-D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%

/D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9% 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_ar.pdf
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/122/39122904.pdf
https://news.un.org/ar/story/2014/03/200672
https://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%9F
https://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%9F
https://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%9F
https://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%9F
https://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%9F
https://www.alhurra.com/ukrainewar/2023/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%9F
https://attaqa.net/2023/10/31/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://attaqa.net/2023/10/31/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://attaqa.net/2023/10/31/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://attaqa.net/2023/10/31/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1060076&language=ar
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/health/875119-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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زة و تسببت في مخاطر تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يكشف عن الأضرار التي لحقت بغ .9
جديدة على صحة الإنسان و الإنعاش على المدى الطويل، الصفحة الإلكترونية الرسمية لبرنامج الأمم 

، على 2025/02/02، تم الاطلاع بتاريخ: 2024، تم النشر بشهر جوان UNEPالمتحدة للبيئة 
walqss/alnshrat-https://www.unep.org/ar/alakhbar-، على الرابط التالي:  01:40الساعة: 

lhqt-alty-aladrar-n-ykshf-llbyyt-almthdt-alamm-lbrnamj-jdyd-alshfyt/tqyym 

 

زهر بعنوان: الإرهاب البيئي و استهداف الموارد الطبيعية، الجريدة تقرير صادر عن مرصد الأ .10
، 2025/02/03، تم الاطلاع بتاريخ: 2023سبتمبر  03الإلكترونية "اليوم السابع"، تم النشر بتاريخ: 

، على الرابط التالي: 02:17على الساعة: 
-https://www.youm7.com/story/2023/9/3/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF

-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%

-8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%

-D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%

D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314% 

ية تقرير بعنوان: خمسة وعشرون عاما في مجال الأطفال والنزاع المسلح: اتخاذ الإجراءات لحما .11
، الصفة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: UNICEFالأطفال في الحروب، منظمة اليونسيف 

، على الرابط التالي:   08:15، على الساعة: 2025/02/24
https://www.unicef.org/media/123116/file/25%20Years%20Children%20in%20Armed

%20Conflict%20Arabic.pdf 

 
 المواقع الإلكترونية 

 2024/12/21، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: IAEAالوكالة الدولية للطاقة  .1
  https://www.iaea.org/ar/almawadie/alanharعلى الرابط التالي:  14:36على الساعة 

 2024/12/22، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: UNESCOمنظمة اليونسكو  .2
  https://whc.unesco.org/ar/list/754على الرابط التالي:  08:40على الساعة 

على  2024/12/21الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الموقع الإلكتروني الرسمي، تم الاطلاع بتاريخ:  .3
 على الرابط التالي: 04:10الساعة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D

8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8

B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%  

 2025/01/01ة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: ، الصفحWHOمنظمة الصحة العالمية  .4

 room/fact-https://www.who.int/ar/news-على الرابط التالي: 22:59على الساعة: 

water-sheets/detail/drinking  

، الصفحة الإلكترونية الرسمية، ESCWAحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا لجنة الأمم المت .5
 على الرابط التالي: 01:30، على الساعة: 2025/01/07تم الاطلاع بتاريخ: 

https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-alshfyt/tqyym-jdyd-lbrnamj-alamm-almthdt-llbyyt-ykshf-n-aladrar-alty-lhqt
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-alshfyt/tqyym-jdyd-lbrnamj-alamm-almthdt-llbyyt-ykshf-n-aladrar-alty-lhqt
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-alshfyt/tqyym-jdyd-lbrnamj-alamm-almthdt-llbyyt-ykshf-n-aladrar-alty-lhqt
https://www.youm7.com/story/2023/9/3/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314
https://www.youm7.com/story/2023/9/3/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314
https://www.youm7.com/story/2023/9/3/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314
https://www.youm7.com/story/2023/9/3/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314
https://www.youm7.com/story/2023/9/3/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314
https://www.youm7.com/story/2023/9/3/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6292314
https://www.unicef.org/media/123116/file/25%20Years%20Children%20in%20Armed%20Conflict%20Arabic.pdf
https://www.unicef.org/media/123116/file/25%20Years%20Children%20in%20Armed%20Conflict%20Arabic.pdf
https://www.iaea.org/ar/almawadie/alanhar
https://whc.unesco.org/ar/list/754
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
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-glossary/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-.unescwa.org/ar/sdhttps://www

D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9%  

الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، بقلم:  ،مكتبة الأمم المتحدة السمعية والبصرية للقانون الدولي .6
ر ، متوف02:44، على الساعة: 2025/01/08، تم الاطلاع بتاريخ: 4ص  وريس،مالغوسيا فيتزم

   https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icrw/icrw_a.pdfعلى الرابط التالي:
 Sky news، جريدة عربية (الحيتان تثير جلا واسعا بين اليابان و أستراليا)مقال إلكتروني بعنوان:   .7

 ، على الرابط التالي:05:02، على الساعة: 2025/01/08خ: الإلكترونية، تم الاطلاع بتاري

-https://www.skynewsarabia.com/technology/309425

-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%

-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%

%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7D9%88%D8%A7%D9%  
 

 في للتعاون  أخرى  ترتيبات أو اتفاقات لوضع العلمي الدليل ،لأوروبا الاقتصادية المتحدة الأمم لجنة .8
 ، للاطلاع أكثر:50ص  ،2021 جنيف،للحدود،  العابرة المياه مجال

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2111650_A_ECE_MP.WA

T_68_WEB.pdf  

 (، الجريدة الإلكترونيةرغوة سامة تغطي نهر يامونا المقدس في نيودلهيمقال إلكتروني بعنوان: ) .9

RT Arabic على  2025/01/18، تم الاطلاع بتاريخ: 2021نوفمبر  08بتاريخ ، تم النشر
-نهر-تغطي-سامة-رغوة https://arabic.rt.com/world/1291901-على الرابط التالي: 17:36الساعة: 

  الهند/-عاصمة-المقدس-يامونا

(، الموقع الإلكتروني بحر آرال ...قصة بحر جففته مزارع القطن السوفيتيةمقال إلكتروني بعنوان: ) .10
، تم الاطلاع بتاريخ: 2015فيفري  25، تم النشر بتاريخ BBC NEWSالرسمي للقناة الإخبارية 

 على الرابط التالي: 18:19على الساعة:  2025/01/18

 https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/02/150225_gch_aral_sea 
البيئة -(،المجلة البيئية العربية الأولىصيد الأسماك بالديناميت في تنزانيا)مقال إلكتروني بعنوان:  .11

على الساعة:  2025/01/19لرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: والتنمية، الصفحة الإلكترونية ا
 details.aspx?id=3835-albia-http://afedmag.com/web/akhbarعلى الرابط التالي:  01:19

(، الجريدة الإلكترونية حيطات في التاريخحوادث تسرب نفطي بالم 10أسوء مقال إلكتروني بعنوان: ) .12
على الساعة:  2025/01/20، تم الاطلاع بتاريخ: 2019أفريل  07"أرقام"، تم النشر بتاريخ 

، على الرابط التالي: 08:58
ticledetail/id/602663https://www.argaam.com/ar/article/ar 

على  2025/01/20الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ:  .13
على الرابط التالي:  09:05الساعة: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9

%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7 

https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icrw/icrw_a.pdf
https://www.skynewsarabia.com/technology/309425-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/technology/309425-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/technology/309425-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/technology/309425-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2111650_A_ECE_MP.WAT_68_WEB.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2111650_A_ECE_MP.WAT_68_WEB.pdf
https://arabic.rt.com/world/1291901-رغوة-سامة-تغطي-نهر-يامونا-المقدس-عاصمة-الهند/
https://arabic.rt.com/world/1291901-رغوة-سامة-تغطي-نهر-يامونا-المقدس-عاصمة-الهند/
https://arabic.rt.com/world/1291901-رغوة-سامة-تغطي-نهر-يامونا-المقدس-عاصمة-الهند/
https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/02/150225_gch_aral_sea
http://afedmag.com/web/akhbar-albia-details.aspx?id=3835
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/602663
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
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اكتشاف آثار طويلة المدى لتسرب النفط من منصة ديب ووتر هوريزون )مقال إلكتروني بعنوان:  .14
أوت  12يخ: ، تم النشر بتار RT Arabic، الجريدة الإلكترونية الرسمية (في المحيط الأطلسي

على الرابط التالي:  11:48على الساعة:  2025/01/20، تم الاطلاع بتاريخ: 2022
-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-https://arabic.rt.com/technology/1380229
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%
-%D9%85%D9%86-%B7%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8-D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%
-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9%
-%D9%81%D9%8A-D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%
/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7% 

(، مقال إلكتروني، تم المأساوية التي حددت التاريخ المرجي الكوارث الصناعيةجيرجيلي كولبا، ) .15
تم  ،DAILY NEWE HUNGARY، الجريدة الإلكترونية: 2020أوت  7النشر بتاريخ: 

 على الرابط التالي: 17:15على الساعة:  2025/01/2025الاطلاع بتاريخ: 

-determined-that-catastrophes-industrial-https://dailynewshungary.com/ar/tragic

/history-hungarian 

(، تم النشر ارثة بيئية بدلتا نهر النيجر تتطلب عملية تنظيف غير مسبوقة)ك مقال إلكتروني بعنوان:  .16
على الرابط  22:30على الساعة:  2025/01/27، تم الاطلاع بتاريخ: 2011بر نوفم 11بتاريخ: 

https://arabic.rt.com/news/571419-التالي: 

A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8%

D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D

/8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9 
تا، الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ: داء ميناما .17

، على الرابط التالي: 22:21على الساعة:  2025/01/28
dia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%Dhttps://ar.wikipe

8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7 
(، مجلة السياسة الدولية، مقال إلكتروني، تم أبعاد جريمة الإبادة البيئيةإيمان طلعت أبو الخير، ) .18

، 15:02، على الساعة: 2025/01/29ـ، تم الاطلاع بتاريخ: 2024جويلية  03النشر بتاريخ: 
 https://www.siyassa.org.eg/News/21826.aspxعلى الرابط التالي: 

وسوعة الحرة ويكيبيديا، الوقع الإلكتروني الرسمي، تم ، الم2000انيد في بايا ماري سنة تسرب السي .19
، على الرابط التالي: 20:36، على الساعة" 2025/01/30الاطلاع بتاريخ: 

i/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%https://ar.wikipedia.org/wik

D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%

D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%A9_2000 

صبحي رمضان فرج سعيد، الاعتداء على البيئة في الحروب و تدابير حمايتها في الشريعة، المجلة  .20
، تم الاطلاع بتاريخ: 2024أكتوبر  08، تم النشر بتاريخ: 28ترونية رواء، العدد الإلك

 ، على الرابط التالي:  16:56، على الساعة: 2025/02/01
-https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-D8%B9%D9%84%D9%89%

-D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8%

/D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%  

(، الإرهاب البيئي" و حرائق الغابات في تركيا و العالمقشلاقجي، مقال إلكتروني بعنوان:  )" توران .21
: ، تم الاطلاع بتاريخ2021أوت  4الصحيفة الإلكترونية "القدس العربي"، تم النشر بتاريخ: 

https://arabic.rt.com/technology/1380229-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A/
https://arabic.rt.com/technology/1380229-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A/
https://arabic.rt.com/technology/1380229-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A/
https://arabic.rt.com/technology/1380229-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A/
https://arabic.rt.com/technology/1380229-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A/
https://arabic.rt.com/technology/1380229-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A/
https://dailynewshungary.com/ar/tragic-industrial-catastrophes-that-determined-hungarian-history/
https://dailynewshungary.com/ar/tragic-industrial-catastrophes-that-determined-hungarian-history/
https://arabic.rt.com/news/571419-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/571419-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/571419-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/571419-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/571419-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://www.siyassa.org.eg/News/21826.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%A9_2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%A9_2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%A9_2000
https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
https://rawaamagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
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، على الرابط التالي: 03:32، على الساعة: 2025/02/03
-https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8

-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%

/%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA% 

لتدريب القانوني على مكافحة الإرهاب: الإطار القانوني الدولي لمكافحة من منهاج ا 6النمطية  .22
الإرهاب الدولي الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخذرات 

، تم الاطلاع بتاريخ: "UNODC، الصفحة الإلكترونية الرسمية لـ "2017والجريمة، فيينا، 
، على الرابط التالي: 09:15لساعة: ، على ا2025/02/06

-https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1

_A.pdf-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_ 

على  2025/03/16الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، الصفحة الإلكترونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ:  .23
، على الرابط التالي: 06:06الساعة: 

s://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81_%D8http

A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1% 
ثلاث دراسات في البيئة والحيوان  -عبد علي الخفاف، حسين عليوي الزيادي وأخرون، أهوار العراق .24

، متوفر كتاب 11ص ، 2019والسياحة، الطبعة الأولى، مركز الرافدين للحوار، بيروت، لبنان، 
 إلكتروني على الرابط التالي:

oads/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%Dhttps://alrafidaincenter.com/upl

8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B9%20%D8%B

A%D9%84%D8%A7%D9%81_compressed.pdf 
 2025/03/26الصفحة الإلكتروونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ:  ،ICCالمحكمة الجنائية الدولية  .25

 releases-releases/press-cpi.int/press-https://asp.icc-ي:على الرابط التال 06:57على الساعة: 

kampala-in-testatu-rome-the-of-conference-review-the-of-ar_opening/2010 
 2025/03/26الصفحة الإلكتروونية الرسمية، تم الاطلاع بتاريخ:  ،ICCالمحكمة الجنائية الدولية  .26

 releases-releases/press-cpi.int/press-https://asp.icc-على الرابط التالي: 06:57على الساعة: 

kampala-in-statute-rome-the-of-conference-review-the-of-ar_opening/2010 
(، الجريدة عقوبات أمريكية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدوليةمقال إلكتروني بعنوان: ) .27

، تم الاطلاع بتاريخ: 2020سبتمبر  03، تم النشر بتاريخ: BBC NEWSالإلكترونية 
، على الرابط التالي: 09:02، على الساعة: 2025/03/30

54007803-https://www.bbc.com/arabic/world 
، على 2025/04/07، تم الاطلاع بتاريخ: القاموس العملي للقانون الإنساني، صفحة إلكترونية .28

humanitarian-https://ar.guide-، على الرابط التالي: 02:08الساعة: 

-lhqwq-lmryky-lbldn-wljn-lnsn-lhqwq-lmryky-lbldn-law.org/content/article/5/mhkm

/lnsn-lhqwq-lmryky-lbldn-wljn-lnsn-lhqwq-lmryky-lbldn-lnsnmhkm 
مة الشرطة لمنظ الصفحة الإلكترونية الرسميةتقرير بعنوان: الجريمة البيئية تهدد السلام والأمن،  .29

، تم الاطلاع بتاريخ: 2016ديسمبر  08، تم النشر بتاريخ: "Interpolالجنائية الدولية "الإنتربول 

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1/
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_A.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://alrafidaincenter.com/uploads/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B9%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_compressed.pdf
https://alrafidaincenter.com/uploads/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B9%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_compressed.pdf
https://alrafidaincenter.com/uploads/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B9%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_compressed.pdf
https://asp.icc-cpi.int/press-releases/press-releases-2010/ar_opening-of-the-review-conference-of-the-rome-statute-in-kampala
https://asp.icc-cpi.int/press-releases/press-releases-2010/ar_opening-of-the-review-conference-of-the-rome-statute-in-kampala
https://asp.icc-cpi.int/press-releases/press-releases-2010/ar_opening-of-the-review-conference-of-the-rome-statute-in-kampala
https://asp.icc-cpi.int/press-releases/press-releases-2010/ar_opening-of-the-review-conference-of-the-rome-statute-in-kampala
https://www.bbc.com/arabic/world-54007803
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/mhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsnmhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/mhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsnmhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/mhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsnmhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/mhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsnmhkm-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn-wljn-lbldn-lmryky-lhqwq-lnsn/
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 ، على الرابط التالي:02:18، على الساعة: 2025/04/12

 https://www.interpol.int/ar/1/1/2016/30 
نوان: مكافحة الجرائم البيئية، الصفحة الإلكترونية للدبلوماسية الفرنسية، تم النشر في أوت تقرير بع .30

 ، على الرابط التالي:02:34، على الساعة: 2025/04/12، تم الاطلاع بتاريخ: 2022

-la-de-etrangere-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique

-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86

-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%

-D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%

-organisee/lutter-criminalite-la-contre-%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutterD8%A7%D9%84%D8%

environnementale-criminalite-la-contre / 

تقرير بعنوان: تزايد معدل الجرائم البيئية وكذلك الجهود المبذولة لمنعها، تقرير مشترط بين منظمة  .31
لكترونية الرسمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأنتربول، الصفة الإ

، على الرابط 03:48، على الساعة: 2025/04/12، تم الاطلاع بتاريخ: 2018النشر في سبتمبر 
 wkdhlk-albyyyt-aljraym-mdl-walqss/alqst/tzayd-https://www.unep.org/ar/alakhbar-التالي:

lmnha-almbdhwlt-aljhwd 

 (، المجلة الإلكترونيةدور القضاء في حماية البيئة على المستويين الدولي والوطنيعادل عامر، ) .32
لاطلاع بتاريخ: ، تم ا27، الصفحة 2023جانفي  09'دنيا الوطن"، تم النشر بتاريخ: 

 ، على الرابط التالي:01:08ساعة: ، على ال2025/04/15
33. https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/549554.html 

تم  مجلة الإلكترونية "أخبار البيئة"(،محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة، المقال إلكتروني بعنوان: ) .34
، 06:59، على الساعة: 2025/04/15، تم الاطلاع بتاريخ: 2009جوان  06النشر بتاريخ: 

news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-https://www.env-على الرابط التالي: 

-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%

-8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85D9%84%D%

D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html%   

 أغسطس 1 من الفترة عن الدولية العدل محكمة تقرير الدولية، العدل محكمة المتحدة، الأمم  .35
. 39 إلى 36 من الصفحات ،2010 نيويورك، ،A/65/4 الوثيقة ،2010 يوليو 31 إلى 2009

https://www.icj- :التالي الموقع ىعل متوفر أكثر للاطلاع
ar.pdf-2010-reports/2009-cij.org/sites/default/files/annual  

 1 من الممتدة ةالفتر  عن الدولية العدل محكمة تقرير الدولية، العدل محكمة المتحدة، الأمم .36
 39 من الصفحات ،2014 نيويورك، ،A/69/4 الوثيقة ،2014 يوليو 31 إلى 2013 أغسطس

https://www.icj- :التالي الرابط على متوفر أكثر للاطلاع. 43 إلى
ar.pdf-2014-reports/2013-default/files/annual/cij.org/sites  

 
 

https://www.interpol.int/ar/1/1/2016/30
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/lutter-contre-la-criminalite-organisee/lutter-contre-la-criminalite-environnementale%20/
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/tzayd-mdl-aljraym-albyyyt-wkdhlk-aljhwd-almbdhwlt-lmnha
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/tzayd-mdl-aljraym-albyyyt-wkdhlk-aljhwd-almbdhwlt-lmnha
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/549554.html
https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
https://www.env-news.com/varieties/116/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2009-2010-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2009-2010-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2009-2010-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2013-2014-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2013-2014-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/annual-reports/2013-2014-ar.pdf
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 باللغات الأجنبية ثانيا: 
I .باللغة الإنجليزية 

 قائمة المصادر 
 الاتفاقيات الدولية 

1. Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels (ACAP), adopted 

at Canberra on 19 June 2001, entered into force on 1 February 2004.  

2. Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the 

Mekong River Basin (Mekong Agreement), signed at Chiang Rai, Thailand, 

on 5 April 1995, establishing the Mekong River Commission. 

3. Agreement on the Nile River Basin Cooperative Framework (Cooperative 

Framework Agreement – CFA), adopted at Entebbe, Uganda, on 14 May 

2010, Nile Basin Initiative 

4. Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal 

Region of the Mediterranean, adopted in Barcelona on 10 June 1995, entered 

into force on 9 July 2004, amending the 1976 Barcelona Convention, 

deposited with the UN Secretary-General. 

5. Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the 

Danube River, adopted in Sofia on 29 June 1994, entered into force on 22 

October 1998, concluded under the framework of the International 

Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR). 

6. Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 

(CCAMLR), adopted at Canberra on 20 May 1980, entered into force on 7 

April 1982. 

7. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 

Other Matter, adopted at London, Moscow and Washington on 29 December 

1972, entered into force on 30 August 1975. 

8. Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 

International Lakes, adopted at Helsinki on 17 March 1992, entered into force 

on 6 October 199. 

9. Convention on the Sustainable Management of Lake Tanganyika, signed at 

Dar es Salaam on 12 June 2003, entered into force on 23 August 2005. 

10. Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl 

Habitat (Ramsar Convention), adopted at Ramsar (Iran) on 2 February 1971, 

entered into force on 21 December 1975.. 

11. Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of  Plenipotentiaries 
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  الملخص

أصبحت البيئة المائية في العقود الأخيرة من أكثر عناصر البيئة تعرضًا للاعتداءات والانتهاكات 
ابرة عبشرية الصناعية والاقتصادية والعسكرية، وما أفرزته من أخطار بيئية الجسيمة، نتيجة تزايد الأنشطة ال

إن للحدود تهدد التوازن الإيكولوجي والأمن الإنساني على الصعيد العالمي. ورغم خطورة هذه الاعتداءات، ف
رح هو ما يطالقانون الجنائي الدولي لا يزال يفتقر إلى تجريم صريح ومستقل لما يُسمى بالجريمة البيئية، و 

 .إشكالًا جوهريًا يتعلق بمدى توفر حماية جزائية دولية فعالة للبيئة المائية
المائية  وانطلاقًا من هذا الواقع، تسعى هذه الأطروحة إلى دراسة موضوع الحماية الجزائية الدولية للبيئة

انون بالبيئة المائية في القمن خلال مقاربة تأصيلية، تروم تأسيس الإطار النظري والقانوني لجريمة المساس 
 الجنائي الدولي، بدل الانطلاق من افتراض وجودها كتجريم قائم. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل القواعد

جاهات الفقهية العامة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة المائية، إلى جانب استقراء الات
الأركان  إمكانية إضفاء الصبغة الدولية على الأفعال الماسة بالبيئة المائية، وتحديدالمعاصرة، بهدف بيان مدى 

 .القانونية المفترضة لهذه الجريمة
ي كما تناولت الأطروحة إشكالية المساءلة الجزائية الدولية عن هذه الأفعال، في ظل غياب تجريم بيئ

ية عال الماسة بالبيئة المائية ضمن الجرائم الدولدولي صريح، وذلك من خلال البحث في إمكانية تكييف الأف
 مرحليًا المعترف بها، كجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وجرائم ماسة بأمن البشرية، باعتبار هذا التكييف حلًا 

 .يهدف إلى الحيلولة دون إفلات مرتكبي الاعتداءات البيئية الجسيمة من العقاب
الجزائية، خصصت الدراسة جانبًا لتحليل ملامح الجزاء الجنائي  وفي سياق استكمال منظومة الحماية

ع إبراز مالدولي المقرر في نظام روما الأساسي، باعتباره الإطار العقابي المرجعي في القانون الجنائي الدولي، 
ية الدولية نائالتحديات التي تعترض تطبيقه على الجرائم البيئية، واستشراف الآفاق المستقبلية لتطوير العدالة الج

 .صصةفي المجال البيئي، ولا سيما من خلال تعزيز دور القضاء، ودراسة إمكانية إنشاء محكمة بيئية دولية متخ
وأن  وتخلص الأطروحة في مجملها إلى أن الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية لا تزال في طور التشكّل،

وغير  الإطار القانوني القائم، والانتقال من الحماية القطاعيةتحقيق عدالة بيئية دولية فعالة يقتضي تطوير 
ت البيئية المباشرة إلى الاعتراف الصريح بالجريمة البيئية كجريمة دولية مستقلة، بما ينسجم مع خطورة الاعتداءا

 ومكانة البيئة المائية كتراث مشترك للإنسانية.
 ة.يبيئة المائية، الجريمة البيئية الدولية، المسؤولية الجزائية الدول: الحماية الجزائية الدولية، الالكلمات المفتاحية
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Abstract : 

In recent decades, the aquatic environment has become one of the most heavily targeted and 

gravely violated components of the natural environment, as a result of the intensification of 

industrial, economic, and military human activities. These activities have generated transboundary 

environmental risks that threaten ecological balance and human security on a global scale. Despite 

the seriousness of such violations, international criminal law still lacks an explicit and autonomous 

criminalization of what is termed “environmental crime,” raising a fundamental question regarding 

the extent to which effective international penal protection of the aquatic environment is available. 

Against this backdrop, this dissertation seeks to examine the international penal protection 

of the aquatic environment through a foundational approach aimed at establishing the theoretical 

and legal framework of the crime of harm to the aquatic environment within international criminal 

law, rather than presuming its prior existence as a recognized offense. The study relies on an 

analysis of the general rules of international law, relevant international conventions for the 

protection of the aquatic environment, and contemporary doctrinal trends, with the objective of 

assessing the possibility of attributing an international character to acts harmful to the aquatic 

environment and identifying the presumed legal elements of such a crime. 

The dissertation also addresses the issue of international criminal accountability for these 

acts in the absence of an explicit international environmental criminalization, by exploring the 

possibility of qualifying acts harmful to the aquatic environment under recognized international 

crimes—such as crimes against humanity, war crimes, and crimes against the security of 

humankind—considering such qualification as an interim solution aimed at preventing impunity 

for perpetrators of serious environmental violations. 

As part of completing the framework of penal protection, the study devotes a section to 

analyzing the features of international criminal sanctions as provided for in the Rome Statute, as 

the principal punitive reference in international criminal law. It highlights the challenges facing 

the application of this framework to environmental crimes and explores future prospects for the 

development of international criminal justice in the environmental field, particularly through 

strengthening the role of the judiciary and examining the feasibility of establishing a specialized 

international environmental court. 

Overall, the dissertation concludes that international penal protection of the aquatic 

environment remains in a formative stage, and that the realization of effective international 

environmental justice requires the development of the existing legal framework and a transition 

from sectoral and indirect protection to the explicit recognition of environmental crime as an 

independent international crime, in a manner commensurate with the gravity of environmental 

violations and the status of the aquatic environment as the common heritage of humankind. 

Keywords: international penal protection; aquatic environment; international environmental 

crime; International criminal responsibility. 
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Résumé : 

Au cours des dernières décennies, l’environnement aquatique est devenu l’un des éléments 

de l’environnement les plus exposés à des atteintes et violations graves, en raison de 

l’intensification des activités humaines industrielles, économiques et militaires, ainsi que des 

risques environnementaux transfrontaliers qu’elles ont engendrés, menaçant l’équilibre écologique 

et la sécurité humaine à l’échelle mondiale. Malgré la gravité de ces atteintes, le droit pénal 

international demeure dépourvu d’une incrimination explicite et autonome de ce que l’on qualifie 

de « crime environnemental », ce qui soulève une problématique fondamentale quant à l’existence 

d’une protection pénale internationale effective de l’environnement aquatique. 

Partant de ce constat, la présente thèse se propose d’examiner la question de la protection 

pénale internationale de l’environnement aquatique à travers une approche fondatrice visant à 

établir le cadre théorique et juridique du crime d’atteinte à l’environnement aquatique en droit 

pénal international, plutôt que de présumer son existence en tant qu’incrimination déjà constituée. 

L’étude s’appuie sur l’analyse des règles générales du droit international, des conventions 

internationales relatives à la protection de l’environnement aquatique, ainsi que sur l’examen des 

courants doctrinaux contemporains, afin d’évaluer la possibilité de conférer un caractère 

international aux actes portant atteinte à l’environnement aquatique et de déterminer les éléments 

juridiques présumés de cette infraction. 

La thèse aborde également la problématique de la responsabilité pénale internationale pour 

de tels actes, en l’absence d’une incrimination environnementale internationale explicite, en 

explorant la possibilité de qualifier les atteintes à l’environnement aquatique au regard des crimes 

internationaux reconnus, tels que les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes 

portant atteinte à la sécurité de l’humanité. Cette qualification est envisagée comme une solution 

transitoire visant à prévenir l’impunité des auteurs d’atteintes environnementales graves. 

Dans le cadre du parachèvement du système de protection pénale, l’étude consacre une partie 

à l’analyse des caractéristiques de la sanction pénale internationale prévues par le Statut de Rome, 

en tant que cadre répressif de référence en droit pénal international. Elle met en lumière les 

difficultés liées à son application aux crimes environnementaux et esquisse les perspectives futures 

de développement de la justice pénale internationale dans le domaine environnemental, notamment 

à travers le renforcement du rôle du pouvoir judiciaire et l’examen de la possibilité de créer une 

juridiction internationale spécialisée en matière environnementale. 

La thèse conclut, dans son ensemble, que la protection pénale internationale de 

l’environnement aquatique demeure en phase de formation et que la réalisation d’une justice 

environnementale internationale effective requiert le développement du cadre juridique existant 

ainsi qu’un passage d’une protection sectorielle et indirecte vers la reconnaissance explicite du 

crime environnemental en tant que crime international autonome, en adéquation avec la gravité 

des atteintes environnementales et le statut de l’environnement aquatique comme patrimoine 

commun de l’humanité. 

Mots-clés : protection pénale internationale ; environnement aquatique ; crime environnemental 

international ; Responsabilité pénale internationale.     


